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 ملخص البحث 

 
القانون  الفقه الإسلامي وتطبيقها في  للبضائع في  البحري  النقل  البحث أحكام  يناقش هذا 
البحري اليمن. حيث يبين البحث ماهية عقد النقل البحري وطبيعته، وتحديد الالتزامات التي  

من الناقل والشاحن، والتطرق إلى توضيح أحكام سند الشحن باعتباره الوثيقة  كُلٍّّ  يرتبها في ذمة  
التي تتضمن تفاصيل البضائع المنقولة وشروط النقل، وتقوم بدور مهم في التبادلات التجارية،  
كما يناقش مسؤولية الناقل البحري في الحالات التي تتضرر فيها البضائع المنقولة، ثم بيان كيفية  

تلك  من   تطبيق  الثلاثة  المناهج  على  البحث  واعتمد  اليمن.  البحري  القانون  في    الأحكام 
تعالج   التي  الفقهية  البحث إلى تجميع الأحكام  التطبيقية، ويهدف هذا  التحليلية  الاستقرائية 
مسألة نقل البضائع والمنتشرة في مختلف أبواب الفقه والعمل على تأصيلها والترجيح بينها، ومن 

إلى أن الفقه الإسلامي يزخر بالقواعد  ثم تطبيقها في القانون البحري اليمن. ويخلص هذا البحث  
والأحكام التي تنظم أوجه المعاملات التعاقدية، التي تتم بين أصحاب السفن من جهة، وبين  

موضوعات النقل البحري، مختلف  مستأجريها من أصحاب البضائع من جهة أخرى، وتشمل  
من الناقل والشاحن، وبشكل يحقق التوازن والتعادل    كُلٍّّ وتمتاز هذه الأحكام بأنها تحفظ حقوق  

هما في الحقوق والواجبات، بعيدًا عن تعسف الطرف القوي في عقد النقل البحري، بل إنها  بين
ضمنت للطرف المتضرر التعويض العادل في حالة هلاك، أو تلف، أو تأخر البضائع من غير  
اشتراط الإعفاء من المسؤولية، أو تحديدها بمبلغ مقدر سلفًا، وأسست مسؤولية الناقل البحري 

  .بإثبات السبب الأجنبي  إلاا لمسؤولية المفترضة التي لا يستطيع التنصل عنها على أساس ا

 الكلمات المفتاحية: النقل البحري، أحكام الفقه الإسلامي، البضائع، القانون البحري اليمن.



 

 
 ج  

ABSTRACT 

 

 

 

This research discusses the provisions of maritime cargo transportation in Islamic 

jurisprudence and their application in Yemeni maritime law. The study elucidates the 

nature and characteristics of maritime transport contracts, identifying the obligations 

imposed on the carrier and the shipper. It also delves into the provisions of the bill of 

lading which is the document that contains the details of the transported goods and the 

terms of transport, playing a crucial role in commercial exchanges. Additionally, the 

research addresses the liability of the maritime carrier in cases where the transported 

goods are damaged. The study further explores the application of Islamic legal 

principles related to maritime cargo transportation in Yemeni maritime law. This 

research aims to collect the jurisprudential rulings that address the issue of transporting 

goods that spread across various chapters of jurisprudence and then applying them to 

Yemeni maritime law. The research concludes that Islamic jurisprudence is rich with 

rules and provisions that regulate contractual transactions between shipowners on one 

hand and cargo owners on the other, encompassing various aspects of maritime 

transportation. These provisions are distinguished by their ability to safeguard the rights 

of both the carrier and the shipper by ensuring a balance and equity between their rights 

and obligations and avoiding the potential abuse of power by the stronger party in the 

maritime transport contract. Moreover, these provisions guarantee fair compensation to 

the injured party in cases of loss, damage, or delay of goods without stipulating 

exemption from liability or setting a predetermined amount. The maritime carrier's 

liability is established based on a presumed responsibility, from which the carrier cannot 

disclaim unless proving an external cause. 

Keywords: maritime cargo transportation, provisions of Islamic jurisprudence, goods, 

Yemeni maritime law. 
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا  

 

 الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة   إقرار بحقوق   

 

 سالم محمد سعيد بن شمل محفوظة ل:   م 2025حقوق الطبع  
 

 اليمن   القانون البحري   البحري للبضائع في الفقه الإسلامي وتطبيقها فيأحكام النقل  
 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 
إلكترونية أو غيرها( بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في 

 الآتية: الحالات  

يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف  -1
 بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ )بشكل الطبع أو بصورة  -2
 آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام. 

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير  -3
 المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

تغير  -4 عند  إعلامها  مع  بعنوانه  بماليزيا  العالمية  الإسلامية  الجامعة  مكتبة  الباحث  سيزود 
 العنوان.

البحث غير  -5 استنساخ هذا  موافقته على  على  الحصول  لغرض  الاتصال بالباحث  سيتم 
المتوفر في المكتبة. وإذا لم يجب  المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني 
الجامعة  مكتبة  ستقوم  إليه،  الموجهة  الرسالة  تاريخ  من  أسابيع  عشرة  خلال  الباحث 

 يا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به.الإسلامية العالمية بماليز 

 

 

 سالم محمد سعيد بن شمل أكد هذا الإقرار:  
 
 
 التوقيع:………………                         التاريخ: …………     

 

25-5-20259
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 هداء إ
 

بواسع رحمته ويسكنهما    هدي هذا البحث، راجيًا من الله عز وجل أن يتغمدهماأإلى روحهما 
 فسيح جناته، إليكم أمي وأبي الحاضرين دومًا رغم الغياب.
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 الشكر والتقدير 
 
اً تَ رْضَاهُ وَ ﴿ أَصْلِّحْ  رَبِّّ أوَْزِّعْنِّ أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الاتيِّ أنَْ عَمْتَ عَلَيا وَعَلَى وَالِّدَيا وَأَنْ أعَْمَلَ صَالحِّ

  .{15: الأحقاف } ﴾لِِّ فيِّ ذُرِّياتيِّ إِّنّيِّ تُ بْتُ إِّليَْكَ وَإِّنّيِّ مِّنَ الْمُسْلِّمِّينَ 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة  

أتق  دم بخالص الشك    ر والتقدي     ر لأسرتي فكل   والسلام على سيدنا محمد وآلة وصحبه أجمعين.
الفضليات  الأفاضل، وكل الحب وزيادة لأخواتي    ، وزوجتي وأولادي الأحباب الحب لإخواني 

  .ومعين بعد الله. وكما أتق  دم بخالص الشك    ر والتقدي     ر لأساتذة المش     رفين ع  ل   ى ه  ذه الرسالة
وتواضعه  وخلقه  ووقته  علمه  معي في  حفظه كريماً  فقد كان  نقاسي.  إبراهيم  محمد  الدكتور/ 

على الرسالة،  وملاحظاته القيمة. والدكتور/ عبد الغفور حامد. اللذان تفضلا بقبول الإشراف
وأشكرهما على حسن التوجيه لِ وإفادتي بكثير من النصائح القيمة التي كان لها الأثر الطيب 
ماليزيا،   العالمية في  الإسلامية  الجامعة  إلى  موصول  والشكر  الصورة،  بهذه  الدراسة  إخراج  في 

دؤوب في خدمة وخصوصا كلية أحمد إبراهيم للقانون، على ما بذلوه من الجهد الطيب والعمل ال
المسيرة التعليمية. كما أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة 

. وإلى  بإثرائها هذه الدراسة والحكم عليها، وعلى ما قدموه من ملاحظات وتوجيهات قامت  
جميع من كل من ساهم وساند لإنجاز هذا العمل سواء بالعون أو المشورة أو المساعدة، فلل 

 وأطيب الأمنيات.خالص الشكر والتقدير 
  



 

 
 ط  

 فهرس المحتويات 
 

 ب  ..............................................................ملخص البحث 
 ج ............................................... ملخص البحث باللغة الإنجليزية

 د ............................................................... صفحة الإقرار

 ه ............................................................... صفحة الإقرار

 و ......................................................... صفحة حقوق النشر

 ز ...................................................................... إهداء 

 ح .............................................................. الشكر والتقدير 

 ط ............................................................. فهرس المحتويات 

 1 ............................................ البحث  إلى المدخل:ولالأ الفصل

 1 ..................................................................... المقدمة

 2 .............................................................. البحث  مشكلة

 2 ................................................................البحث أسئلة

 3 .............................................................. البحث  أهداف

 3 ............................................................... البحث فرضية

 3 ................................................................ البحث أهمية

 4 ............................................................... البحث حدود

 4 ............................................................... البحث منهج

 4 ................ : في والمتمثلة  البحث لهذا  المناسبة العلمية المنهجية  الباحث استخدم

 5 ........................................................... السابقة الدراسات 

 14 ............................................................... البحث  هيكل

 الفقه   في   وآثاره   وطبيعته  للبضائع   البحري  النقل   عقد   ماهية:الثان   الفصل
 17 .................................................................. الإسلامي 

 17 .............. الإسلامي الفقه في للبضائع البحري النقل عقد  مفهوم: الأول المبحث



 

 
 ي  

  وبيان   الإسلامي  الفقه  في  للبضائع  البحري  النقل  عقد  تعريف:  الأول  المطلب
 18 ................................................................... مشروعيته 

 26 ............... الإسلامي الفقه في للبضائع البحري النقل عقد طبيعة: الثاني المطلب

 32 .............. الإسلامي الفقه في للبضائع البحري النقل عقد أنواع: الثالث المطلب

 العقود  من  غيره  عن  وتميزه  وخصائصه  البحري  النقل  عقد  تكوين:  الثاني  المبحث
 35 .................................................................. له  المشابهة

 35 ............... الإسلامي الفقه في للبضائع البحري النقل عقد أركان: الأول المطلب

 38 ........ الإسلامي الفقه في للبضائع البحري النقل عقد صحة شروط: الثاني المطلب

 49 .......... الإسلامي الفقه في للبضائع البحري النقل عقد  خصائص: الثالث المطلب

 في   له   المشابهة   العقود  من  غيره  عن  للبضائع  البحري  النقل  عقد  تميز:  الرابع  المطلب
 55 .............................................................. الإسلامي الفقه

 في البحري  الناقل  ذمة  في  البحري  النقل  عقد  يرتبها  التي  الالتزامات:  الثالث  المبحث
 57 .............................................................. الإسلامي الفقه

 57 ......... وتجهيزها  للملاحة صالحة  سفينة بإعداد البحري الناقل  التزام: الأول المطلب

ها  وشحنها البضائع  باستلام البحري الناقل التزام: الثاني المطلب  59 ............... ورصِّّ

 61 ................. عليها والمحافظة البضائع بنقل البحري الناقل التزام: الثالث المطلب

 66 ...................... وتسليمها  البضائع بتفريغ البحري الناقل التزام: الرابع المطلب

  الفقه   في  الشاحن  ذمة   في  البحري  النقل  عقد  يرتبها   التي  الالتزامات :  الرابع  المبحث
 69 ................................................................... الإسلامي

 70 ........................................ الفرعية  الشاحن التزامات : الأول المطلب

 73 ...................................... الأجرة بدفع الشاحن التزام: الثاني المطلب

 87 ......................... الأجرة لاستيفاء البحري الناقل ضمانات : الثالث المطلب

  ووظائفه   وبياناته  الإسلامي  الفقه  في   البحري  الشحن  سند  مفهوم:الثالث  الفصل
 94 ..................................................... الضمان  بخطاب وعلاقته

 94 ..................................... البحري  الشحن سند مفهوم: الأول المبحث



 

 
 ك  

 95 ............................................ الشحن  سند تعريف: الأول المطلب

 98 ...................................... وتداوله  الشحن  سند شكل: الثاني المطلب

 103 ............................................. الشحن   سند أنواع: الثالث المطلب

 105 ...................................... البحري الشحن سند  طبيعة: الرابع المطلب

 107 .................................... البحري  الشحن سند  بيانات : الثاني المبحث

 107 ......................قديماً الإسلامي الفقه في الشحن سند  بيانات : الأول المطلب

 113 ................... المعاصر  الإسلامي الفقه في الشحن سند بيانات : الثاني المطلب

 114 ............................... البحري  الشحن سند بيانات  أهمية: الثالث المطلب

 116 ................. الإثبات  في وحجيته البحري الشحن سند وظائف: الثالث المبحث

 117 ........................ المشحونة البضاعة حيازة يمثل الشحن سند: الأول المطلب

 124 ........................ المشحونة البضاعة ملكية سند الشحن سند: الثاني المطلب

 136 ..................................... للائتمان  أداة الشحن سند: الثالث المطلب

 145 ............ البضائع وشحن البحري النقل عقد وإثبات  الشحن سند: الرابع المطلب

 150 .................... الشحن  بسند  وعلاقته  البحري الضمان خطاب : الرابع المبحث

 151 ........ النظيف الشحن سند بإصدار  المرتبط  الضمان خطاب  ماهية: الأول المطلب

 157 ............... والناقل الشاحن بين العلاقة على الضمان خطاب  أثر: الثاني المطلب

 160 .................................. الغير  على الضمان خطاب  أثر: الثالث المطلب

 162 ............. الشحن سند حجية على البحري الضمان خطاب  تأثير: الرابع المطلب

 في   الضمان   نظرية  وفق   للبضائع  البحري  الناقل  مسؤولية  أحكام:الرابع  الفصل
 165 ............................................................. الإسلامي  الفقه

 165 .......... الإسلامي الفقه في للبضائع البحري الناقل مسؤولية مفهوم: الأول المبحث

 166 .......... الإسلامي الفقه في للبضائع البحري الناقل مسؤولية تعريف: الأول المطلب

 168 ........ الإسلامي الفقه في للبضائع البحري الناقل مسؤولية مشروعية: الثاني المطلب

 170 .......... الإسلامي الفقه في للبضائع البحري الناقل مسؤولية طبيعة: الثالث المطلب

 171 ..................... الإسلامي الفقه في وأثره وأسبابه الضمان أركان: الرابع المطلب



 

 
 ل  

 180 .......... الإسلامي الفقه في للبضائع البحري الناقل مسؤولية أساس : الثاني المبحث

التعدي   حالة  في  تلفها  أو  البضائع  هلاك  عن  البحري  الناقل  مسؤولية:  الأول  المطلب
 ........................................................................... 181 

 بغير   المعتاد   بفعله  تلفها   أو   البضائع  هلاك   عن  البحري  الناقل  مسؤولية :  الثاني  المطلب
 186 ........................................................................ تعدٍّ 

 الغير   بفعل  التلف   أو   الهلاك  عن  للبضائع  البحري  الناقل  مسؤولية:  الثالث  المطلب
 193 ............................................... .ودفعه منه الاحتراز إمكان عند

  عند  الغير  بفعل  التلف   أو   الهلاك  عن  للبضائع  البحري  الناقل  مسؤولية:  الرابع  المطلب
 200 ..................................................... الاحتراز  على القدرة عدم

 في   نفيها  وأسباب   وأثرها  للبضائع  البحري  الناقل  مسؤولية  حالات :  الثالث  المبحث
 204 .............................................................. الإسلامي الفقه

 204 ......... البحري الناقل مسؤولية في وأثره المنقولة  البضائع هلاك حالة: الأول المطلب

 209 ... البحري الناقل مسؤولية في وأثره  وتعيّبها المنقولة البضائع تلف  حالة: الثاني المطلب

 الناقل  مسؤولية  في  وأثره  المنقولة  البضاعة  تسليم  في  التأخير  حالة:  الثالث  المطلب
 212 ..................................................................... البحري

الإسلامي  الفقه  في  للبضائع  البحري   الناقل  عن  المسؤولية  نفي   أسباب :  الرابع  المطلب
 ........................................................................... 215 

 وطرح  البحري  التصادم  حالة  في  للبضائع  البحري  الناقل  مسؤولية:  الرابع  المبحث
 217 ................................. الإسلامي الفقه لأحكام وفقًا البحر في البضاعة

 التصادم  حالة   في  تلفها   أو   البضائع  هلاك  عن  البحري  الناقل  مسؤولية:  الأول  المطلب
 218 ..................................................................... البحري

 228 ................. البحر في البضائع طرح عن البحري الناقل مسؤولية: الثاني المطلب

 241 .... الإسلامي الفقه في وحكمه البضائع على البحري التأمين ماهية: الخامس المبحث

 242 ......................... وأنواعه وخصائصه البحري التأمين تعريف: الأول المطلب

 248 .............. الإسلامي  الفقه في البضائع على البحري التأمين حكم: الثاني المطلب



 

 
 م  

  القانون   في   للبضائع   البحري  للنقل  الشرعية  الأحكام  تطبيق:الخامس  الفصل
 257 .............................................................. اليمن  البحري

 النقل  عقد  طرفي  التزامات   على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الأول  المبحث
 257 .............................................. اليمن  البحري القانون في البحري

  في   البحري  الناقل  التزامات   على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الأول  المطلب
 258 ........................................................ اليمن  البحري القانون

  القانون   في  الشاحن  التزامات   على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الثاني  المطلب
 261 ............................................................... اليمن البحري

  القانون  في  الشحن  سند  على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الثاني  المبحث
 266 ............................................................... اليمن البحري

  البحري   الشحن  سند  مفهوم  على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الأول  المطلب
 267 ..................................................... اليمن  البحري القانون في

  البحري  الشحن  سند  بيانات   على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الثاني  المطلب
 271 ..................................................... اليمن  البحري القانون في

 البحري  الشحن  سند   وظائف   على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الثالث  المطلب
 272 ................................... اليمن  البحري القانون في الإثبات  في وحجيته

 في  البحري  الضمان  خطاب   على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الرابع  المطلب
 276 ........................................................ اليمن  البحري القانون

 في   البحري  الناقل  مسؤولية  على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الثالث  المبحث
 277 ........................................................ اليمن  البحري القانون

  البحري   الناقل  مسؤولية  أساس  على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الأول  المطلب
 277 ............................................. اليمن البحري القانون في للبضائع

  البحري   الناقل  مسؤولية  حالات   على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الثاني  المطلب
 278 ............................................. اليمن البحري القانون في للبضائع



 

 
 ن  

  المسؤولية   من  الإعفاء  حالات   على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الثالث  المطلب
 282 ..................................................... اليمن  البحري القانون في

  القانون   في  البحرية   الحوادث   على  الإسلامية   الشريعة  أحكام  تطبيق:  الرابع  المبحث
 286 ............................................................... اليمن البحري

 في  البحري   الناقل  مسؤولية  على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الأول  المطلب
 286 ........................................................ البحري  التصادم حالة

 عن  البحري  الناقل  مسؤولية  على   الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق:  الثاني  المطلب
 288 ....................................................... البحر  في البضائع طرح

 بحراً  المنقولة  البضائع  تأمين  على  الاسلامية   الشريعة  أحكام  تطبيق:  الخامس  المبحث
 293 ..................................................... اليمن  البحري القانون في

 293 ........ اليمن  البحري القانون في البضائع على البحري التأمين ماهية: الأول المطلب

 297 ............. البحري القانون في البضائع على البحري التأمين أحكام: الثاني المطلب

 302 ...................................................................... الخاتمة

 302 ............................................................. النتائج : أولً 

 304 ............................................. :والمقترحات التوصيات: ثانيًا

 306 ............................................................... المراجع  قائمة



 

 
1 

 ولالفصل الأ
 المدخل إلى البحث 

 
 المقدمة 
تص     ل بالبحر بدءًا من أحكام العبادات، والمعاملات، الأحكام التي تالفقهاء المس     لمون   تناول

والجنايات، والحدود، والأحكام المتص     لة بالس     فن، والبض     ائع، والأش     خا  الذين يس     تعملون 
الس      فن كوس      يلة نقل من خلال قواعد الفقه العامة، إذ لم يض      ع الفقهاء قواعد خاص      ة للنقل  

 .قواعد العامةالبحري، وإنّّا جاءت عنايتهم بفقه البحر من خلال ال
س  تئجار الس  فن من خلال قواعد الإجارة، كما عرض  وا في باب نظموا موض  وع الذلك 

الض        مان للحوادث البحرية، وكل ما تتعرض له الس        فينة من مخاطر في أثناء قيامها بالرحلات  
البحري ة، وأوجبوا الض              م ان إذا م ا ثب ت إتلاف أو عط ب، أو تعرض              ت البيئ ة البحري ة لخطر 

يترتب عليه، أو قيام سفينة أو أشخا  بإنقاذ  التلوث، وتكلموا عن التصادم بين سفينتين وما  
س  فينة أخرى، أو إذا خالف الناقل ش  رط أص  حاب البض  ائع عند النقل، أو رمى بعض الأمتعة 

 .إلى البحر لإنقاذ السفينة، وحكم السفينة إذا انكسرت، والإجارة للعمل في البحر
كما أسهم المسلمون في التوصل إلى القواعد التي تطبق عند حصول الخسائر المشتركة،  
وإن كان الفقه الإس      لامي لم يس      تخدم مص      طلح الخس      ائر البحرية المش      تركة، وإنّاّ اس      تخدم 
مص            طلح الطرح، أو الرمي، أو الإلقاء، حيث أجازوا الطرح من الس            فينة، وأقروا مبدأ توزيع  

 .الخسائر
ا بالاهتمام التش    ريعي على المس    توى   وقد حظي موض    وع النقل البحري للبض    ائع أيض    ً
الدولِ والوطن، نظراً لأهميته في التجارة الدولية، واعتباره الأداة والركيزة الأس           اس           ية لعمليات 
التبادل التجاري بين مختلف الدول، فعلى المس توى الدولِ توجد العديد من الاتفاقيات الدولية  

م، وبروتوكولها لس  نة 1924تنظم النقل البحري للبض  ائع، من أهمها اتفاقية بروكس  ل لس  نة التي 
 .م2008م، وأخيراً اتفاقية روتردام لعام 1978م، ومعاهدة هامبورج لسنة 1968

م 1994لس          نة  15أما على المس          توى الوطن، فقد نظم القانون البحري اليمن رقم 
أحكام النقل البحري للبض           ائع، إلّا أن بعض أحكام هذا القانون تأثرت بالقوانين الوض           عية  
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الأخرى، ولم يلتزم فيها المقنن بالدس  تور اليمن الذي ينص على أن الش  ريعة الإس  لامية مص  در 
جميع التش              ريع   ات، ع   ا أدى إلى اختلاف بعض تل   ك الأحك   ام عن أحك   ام النق   ل البحري 

 .للبضائع في الفقه الإسلامي
وعليه فإنّ الباحث س   وف يبحث موض   وع النقل البحري للبض   ائع وفقًا لأحكام الفقه 
الإس    لامي وقواعده، ومناقش    ة مدى تطبيق أحكام الش    ريعة الإس    لامية في نظام النقل البحري 

 .للبضائع في اليمن
 
 البحث  مشكلة

رغم اهتمام الفقه الإس       لامي بموض       وع فقه البحر عمومًا، إلّا أن الفقهاء المس       لمين لم يتناولوا  
عقدًا بمس     مى عقد النقل البحري للبض     ائع، وإنّّا كيفوا العقود التي ترد على اس     تغلال وس     ائل  
النقل أنها نوع من أنواع الإجارة للحص    ول على منافعها، ولذلك جاءت قض    ايا النقل البحري 

من أبواب الفقه المختلفة، متفرقة في مواض         يع ش         ا، ولم تبُحث اس         تقلالًا، الأمر الذي ض         
يتطلب اس    تقراء تلك القض    ايا وتتبعها، والخلو  إلى القواعد والأحكام التي تس    هم في معالجة 

 :إشكالات النقل البحري المعاصرة، والمتمثلة في
الإش              ك الات التي تتعلق بطبيع ة الأحك ام الخ اص               ة بعق د النق ل البحري، في ظ ل تع دد   .1

 .العلاقات بين الأطراف التي تشارك في تنفيذه وتشابكها
الإش     كالات المتعلقة بمس     ألة الخلاف الفقهي حول وثيقة الش     حن، وهل يتم اعتبارها تمثل  .2

 البضاعة المنقولة؟ ومن ثم هل يجوز التعامل بها بالبيع، وغيره من التصرفات؟
 

 أسئلة البحث
 :إنّ من أهم أسئلة هذا البحث التي سيحاول الباحث الإجابة عنها ما يلي

خص             ائص             ه وآ ره في الفقه ما هي و  ؟ما مفهوم عقد النقل البحري للبض             ائع .1
 الإسلامي؟

 ؟الأحكام الخاصة بسند الشحن في الفقه الإسلامي ما .2
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كيف عالجت نظرية الض           مان في الفقه الإس           لامي جبر الض           رر في حالة تلف   .3
 البضائع المنقولة؟

ما مدى تطبيق أحكام الفقه الإس لامي المتعلقة بالنقل البحري في القانون البحري  .4
 اليمن؟

 
 أهداف البحث

 بيان مفهوم عقد النقل البحري للبضائع وخصائصه وآ ره في الفقه الإسلامي.  .1
توض    يح أحكام س    ند الش    حن البحري في الفقه الإس    لامي المتعلقة بتحريره وتداوله   .2

 .وحجيته في الإثبات 
في ض    وء  إيض    اح أحكام مس    ؤولية الناقل البحري للبض    ائع، ومعرفة كيفية التعويض  .3

 نظرية الضمان في الفقه الإسلامي. 
معرف ة م دى تطبيق أحك ام الش              ريع ة الإس              لامي ة في النظ ام اليمن المتعلق ة بالنق ل  .4

 .البحري للبضائع
 

  البحث ةفرضي
  .يوجد قصور في الأنظمة الخاصة بالنقل البحري في اليمن وتحتاج إلى إعادة نظر .1
 .في القانون البحري اليمن إنه يمكن تطبيق الأحكام الشرعية للنقل البحري .2
 
 
 البحث  أهمية

 :تتمثل أهمية هذا البحث في الآتي
الح اج ة إلى تطبيق أحك ام الش              رع في النظ ام البحري اليمن المتعلق ة بالنق ل البحري  .أ

 .للبضائع
القليل  ة التي تقيّم أحك  ام النق  ل البحري في الفق  ه   البحوث من    واح  د  البح  ثا  ه  ذ .ب 

 .الإسلامي
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يأم ل الب اح ث أن يعود ه ذا البح ث بالف ائ دة على وزارة الش              ؤون الق انوني ة ووزارة   .ت 
النق ل والجه ات المختص              ة في الجمهوري ة اليمني ة، الأمر ال ذي يؤدي إلى إدراك تل ك 

 .الجهات بالقصور في أحكام النقل البحري، والعمل على معالجته
وفر مزيدًا يفيد المس  تورد والتاجر اليمن، وس  وف يس   لبحثا ايتوقع الباحث أن هذث. 

من الحم اي ة الق انوني ة، والحص              ول على التعويض الع ادل في الح الات التي تتعرض فيه ا  
 .بضائعهم المنقولة للأضرار أو التأخير

 
 حدود البحث 

س           وف يدرس هذا البحث أحكام النقل البحري للبض           ائع وفقًا لأحكام الفقه الإس           لامي 
وقواعده المنص و  عليها في باب الإجارة والض مان في كتب المذهب الحنفي والمذهب المالكي  
ا عند دراس      ة تطبيق تلك الأحكام في اليمن فإنّ   والمذهب الش      افعي والمذهب الحنبلي، وأيض      ً

م الفص    ل الرابع 1994لس    نة  15و  القانون البحري اليمن رقم البحث س    وف يناقش نص    
المواد من (، والفص              ل الأول من الب اب الرابع 261( إلى )214من الب اب الث ال ث المواد من )

ا الفص            ل الثالث من الباب الرابع (313( إلى المادة )304) ( إلى 328المواد من ) ، وأيض            ً
 ون كلما أمكن ذلك.، مع الاستعانة بآراء فقهاء القان(349)
 

  منهج البحث
 استخدم الباحث المنهجية العلمية المناسبة لهذا البحث والمتمثلة في: 

الفقهاء، .  1 أقوال  وتتبع  والسنة،  الكتاب  من  الأدلة  استقراء  من خلال  الاستقرائي  المنهج 
 والباحثين، وآرائهم وأدلتهم في موضوعات النقل البحري للبضائع ومسائله.

منهج تحليلي وصفي، وبأسلوب موضوعي، مع محاولة الباحث  تبع  يالمنهج التحليلي سوف  .  2
 تأصيل الموضوع، بهدف معرفة أهم الإشكالات في سبيل الوصول إلى حلول علمية لها. 

المنهج التطبيقي يقوم الباحث بتطبيق تلك الاختيارات والأحكام على النظام البحري اليمن .  3
 والنظر في إمكان تطبيقه وما يتطلبه من معايير وضوابط. 
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 الدراسات السابقة
اهتمت الش      ريعة الإس      لامية بتنظيم أحكام الملاحة البحرية، فالفقه الإس      لامي يزخر بالقواعد 
الفقهية البحرية، فقد تطرق الفقهاء المس لمون القدماء إلى جزئيات دقيقة في موض وعات النقل 

هذه الكتابات الفقهية لم تبحث هذا الموض            وع اس            تقلالًا، ولم يفُرد لها باب ولكن البحري، 
خا ، فجاءت الأحكام الخاصة به متفرقة في أبواب مختلفة، فمثلًا أحكام المسؤولية وما ينتج  
من أض    رار بالس    فن والبض    ائع المحمولة بس    بب التص    ادم البحري نجدها في باب الض    مان، أما 

 حري نجده في باب الإجارة، والإنقاذ البحري موجود في باب اللقطة.إجارة السفن والنقل الب
هناك دراس           ة قيمة ونادرة للفقيه المالكي أبو القاس           م خلف بن أبي فراس من أهل القرن . 1

الرابع الهجري حول هذا الموض       وع، واقتص       رت عليه، وتناولته باس       تفاض       ة، وقد أ اها أكرية 
الس    فن، وجمع فيها كل ما يتص    ل بهذا الموض    وع، وقد تناولها بالدراس    ة والتحقيق عبد الس    لام 

، وقد جاءت الدراس     ة مقس     مة في تس     عة أبواب، تناول الباب الأول أكرية النواتية  1الجعماطي
في الس    فن، وفي الباب الثاني دراس    ة أكرية الس    فن من حيث مض    مونها، ومعانيها وكرائها على 
نق  ل ش              ي معين، أو ليس بعين  ه، أو  زء ع  ا يكترى، ثم ناقش الب  اب الث  ال  ث ح  ال  ة عط  ب  

ا حالة عدم وص      ول الس      فينة إلى وجهتها  الس      فينة بعد إبرام عقد الن قل، وعدم تنفيذه، وأيض      ً
ثناء إبحارها بعد قطع مس          افة، أو بعد أالمقص          ودة، وتكلم الباب الرابع عن عطب الس          فينة 

بلوغها ميناء الوص         ول، وحكم ما يخرج من حمولتها  هولًا، أو معلومًا س         الما، أو مبلولًا، وفي  
الباب الخامس تحدث الكاتب عن مس      ألة طرح البض      ائع في البحر خش      ية الغرق، والحكم في 

تحس         ب، والبض         ائع التي لا قيمته وكيفية التعويض، والص         لح في ذلك، وبيان البض         ائع التي 
تحس  ب، وناقش الباب الس  ادس تض  مين أرباب الس  فن عن هلاك البض  ائع، أو تلفها، وتحدث 

الثامن تكلم عن حالة  الباب الس         ابع عن الش         يوع في ملكية حص         ص الس         فينة، وفي الباب  
الش   راكة في الس   فينة، وأخيراً اس   تعرض الباب التاس   ع موض   وع تأجير الس   فينة، الدراس   ة كانت 
وفقًا لأحكام المذهب المالكي، لذا فإنّ هذا البحث س     يدرس هذا الموض     وع في الفقه المالكي،  

_______________ 
ه/  1438،  2)المغرب: دار الأمان، طالجعماطي  ، دراس     ة وتحقيق: عبد الس     لام  أكرية السفففففنخلف بن أبي فراس،    1

 م(.2017
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وفي الفقه الحنفي، والش     افعي، والحنبلي، وبحث كيفية تطبيق تلك الأحكام في القانون البحري 
 اليمن.            

أطروحة دكتوراة بعنوان النظام القانوني لعقد النقل البحري في القانون اليمن دراس     ة مقارنة . 2
م الباحث تقدم بها الباحث حس            ن عبد الله محمد العنس            ي، قس            ّ   ،2مع الاتفاقيات الدولية

الأطروح ة إلى بابين، ناقش في الب اب الأول عق د النق ل البحري من حي ث النش              أة، والمفهوم، 
والتكوين، وبحث وثيقة عقد النقل "س            ند الش            حن"، وفي الباب الثاني اس            تعرض التزامات 

ن كانت في إأطراف العقد، وأحكام المس          ؤولية الناش          ئة عن عقد النقل البحري، الدراس          ة و 
القانون البحري اليمن، إلّا أنها لم تبحث أحكام الفقه الإس لامي، وبناءً على ذلك فإنّ دراس ة  
أحك ام عق د النق ل البحري للبض              ائع في الفق ه الإس              لامي، وبح ث م دى إمك ان تطبيقه ا في 

 .ا البحثالنظام البحري اليمن أمر في غاية الأهمية، وهو ما سوف يقوم به الباحث في هذ
تق دم به ا الب اح ث مقب ل س              عي د عب د   ،3أطروح ة دكتوراة بعنوان مح ل عق د الت أمين البحري.  3

م الباحث الأطروحة إلى خمسة فصول، تناول في الفصل الأول أهمية التأمين البحري الجبار، قسّ 
وتطوره التاريخي وماهية التأمين البحري وخص ائص ه، وفي الفص ل الثاني ناقش مس ألة تحديد محل 
التأمين البحري وأركانه وش       روطه، وفي الفص       ل الثالث تكلم عن الس       فينة باعتبارها محل لعقد  

ي، وفي الفص     ل الرابع ناقش التأمين على البض     ائع المنقولة بحراً، وأخيراً تحدث في التأمين البحر 
الفص  ل الخامس عن محل عقد التأمين ومبدأ التعويض، الدراس  ة تناولت تأمين البض  ائع المنقولة  
ا مح ل عق د النق ل البحري، إلّا أن البح ث لم يتطرق إلى موض              وع قي ام  بحراً، التي هي أيض               ً

ا مس   ؤولية النا قل البحري وحدوث الض   رر باعتباره س   بب التعويض، ومن ثم التأمين عليه، أيض   ً
لم تناقش الدراس ة هذا الموض وع وفق أحكام الفقه الإس لامي، وإنّّا عالجته وفق القانون البحري 

_______________ 
"النظام القانوني لعقد النقل البحري في القانون اليمن دراس        ة مقارنة مع الاتفاقيات  حس        ن عبد الله محمد العنس        ي،    2

،  ، كلية الدراس              ات العليا، جامعة النيلين، الخرطوم، الس              ودان بحث متطلب مقدم لنيل درجة الدكتوراة  الدولية"، )
 م(.2007

، كلية القانون، جامعة النيلين،  بحث متطلب مقدم لنيل درجة الدكتوراةمقبل س عيد عبد الجبار، "محل عقد التأمين"، )  3
 م(. 2019الخرطوم السودان، 
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اليمن وبعض التش ريعات العربية كالقانون المص ري والس وداني وغيرها، لذا س يناقش هذا البحث 
تلك المس  ائل ض  من بحث أحكام النقل البحري للبض  ائع في الفقه الإس  لامي والقانون البحري 

 اليمن.
بحث منش       ور في  لة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنس       انية، بعنوان أس       اس مس       ؤولية .  4 

للباحث  ،4الناقل البحري وحالاتها في النظام البحري التجاري الس           عودي والفقه الإس           لامي
، تكلم في التمهيد  آخرين  م الدراسة إلى مبحث تمهيدي ومبحثينأحمد عبد الله آل سفران، قسّ 

عن تعريف مص          طلحات المس          ؤولية، والناقل البحري، ثم وض          ح في المبحث الأول أس          اس  
مس        ؤولية الناقل البحري، وفي المبحث الثاني حالات مس        ؤولية الناقل البحري، ناقش البحث 
دًا من مواض  يع النقل البحري واقتص  ر عليه، كما أن الدراس  ة في النظام الس  عودي    موض  وعًا محدا
والفقه الإس    لامي، لذا س    وف تتناقش هذه الدراس    ة أس    اس مس    ؤولية الناقل البحري وحالاتها  
باس تفاض ة ض من دراس ة أحكام النقل البحري للبض ائع وفقًا للفقه الإس لامي والقانون البحري 

 اليمن.
بح  ث بعنوان إش              ك  الي  ة خط  اب الض              م  ان وأثره في الق  انون البحري اليمن والمص              ري .  5

م الباحث الدراس         ة إلى ثلاثة  ، للباحث أمين س         عيد الكوش         اب، قس         ّ 5والاتفاقيات الدولية
مباحث، اس         تعرض في المبحث الأول ماهية الض         مان وطبيعته، وتكلم في المبحث الثاني عن 
التنظيم القانوني لخطاب الض       مان، وفي المبحث الثالث ناقش حجية خطاب الض       مان، تناول  

لبحري البحث موض    وعًا مهمًا من موض    وعات النقل البحري للبض    ائع، وناقش    ه وفق القانون ا
اليمن والمص            ري والاتفاقيات الدولية، إلّا أنه اقتص            ر على هذه الجزئية، كذلك لم يتطرق إلى 

_______________ 
أحمد عبد الله آل س   فران. "أس   اس مس   ؤولية الناقل البحري وحالاتها في النظام البحري الس   عودي والفقه الإس   لامي"،    4

،  ( 24)العدد  جامعة طيبة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، السعودية،  ،  مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية
 .  (م2020)

أمين س     عيد الكوش     اب. "إش     كالية خطاب الض     مان وأثره في القانون البحري اليمن والمص     ري والاتفاقيات الدولية"،    5
يونيو  )،  (1)، العدد  2المجلد   جامعة الس        عيد للعلوم التطبيقية، اليمن،  ،مجلة السففففففعيد للعلوم الإنسففففففانية والتطبيقية

 .(م2018
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موقف الش ريعة الإس لامية من خطاب الض مان، وبناءً عليه س وف يعالج الباحث هذا الموض وع  
 ضمن موضوعات أحكام النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي والقانون البحري اليمن.

، تقدمت بها  6رس      الة ماجس      تير بعنوان عقد النقل البحري للبض      ائع في التش      ريع الجزائري. 6
مت الباحثة الدراس  ة إلى قس  مين بحثت في القس  م الأول ماهية عقد الباحثة زناجي آس  ية، قس  ّ 

النق  ل البحري وتكوين  ه وإثب  ات  ه، ثم تكلم  ت في القس              م الث  اني عن آ ر العق  د وم  ا يرتب  ه من 
ا لم  التزامات في ذمة الناقل والش   احن، إلّا أن الرس   الة لم تناقش مس   ؤولية الناقل البحري، وأيض   ً

اعدها، كما اقتص    رت الدراس    ة على القانون الجزائري دون الفقه تتعرض إلى وثيقة الش    حن وقو 
الإس     لامي، لذا فإنّ إض     افة هذا البحث س     تكون دراس     ة الأحكام المتعلقة بمفهوم عقد النقل 
البحري للبض     ائع وآ ره، ومناقش     ة قواعد وثيقة الش     حن ومس     ؤولية الناقل البحري وفق قواعد  

 تلك الأحكام في القانون البحري اليمن. الشريعة الإسلامية، ومعرفة مدى تطبيق
رس              ال ة دكتوراة بعنوان عق د النق ل البحري للبض              ائع وفق ًا للق انون الجزائري والاتف اقي ات  . 7

م الباحث الدراس     ة إلى بابين، اس     تعرض في الباب الأول ، تقدم بها بس     عيد مراد، قس     ّ 7الدولية
الأحكام الموض           وعية العامة لعقد النقل البحري للبض           ائع، فتكلم عن تكوين العقد، وإثباته،  
وتنفي ذه، وآ ره، وفي الب اب الث اني، ناقش الأحك ام الموض              وعي ة والإجرائي ة لمس              ؤولي ة الن اق ل 

القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، لذا س       وف  البحري، ونظراً لأن الدراس       ة مقتص       رة على  
 يدرس الباحث هذا الموضوع في الفقه الإسلامي والقانون البحري اليمن.

، تقدم بها الباحث خالد 8رس    الة دكتوراة بعنوان التحديد القانوني لمس    ؤولية مالك الس    فينة. 8
محمد المروني، تكلم الباحث عن الأحكام القانونية لمس            ؤولية مالك الس            فينة، فناقش مفهوم 
نظام التحديد، وطبيعته القانونية، ومبرراته، وحالاته، بحثت الدراس      ة هذا الموض      وع في القانون  

_______________ 
زناجي آس        ية، "عقد النقل البحري للبض        ائع في التش        ريع الجزائري"، )بحث متطلب مقدم لنيل درجة الماجس        تير في    6

 م(. 2015القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، البويرة، جامعة اكلي محند اولحاج، الجزائر، 
بس  عيد مراد، "عقد النقل البحري للبض  ائع وفقًا للقانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية"، )بحث متطلب مقدم      7

 م(.   2011/2012لنيل درجة الدكتوراة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقائد، تلمسان، الجزائر، 
خالد محم د المروني، "التح ديد الق انوني لمس              ؤولي ة مالك الس              فين ة"، )بحث متطل ب مق دم لني ل درجة الدكتوراة، كلية    8

 م(.2012الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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ا  البحري اليمن والجزائري والاتفاقيات الدولية، ولم تتطرق إلى أحكام الفقه الإس       لامي، وأيض       ً
اقتص    رت على جانب تحديد المس    ؤولية ولم تتناول الجوانب الأخرى للنقل البحري مثل مفهومه 
وتكوينه وآ ره ودعوى المس ؤولية، وعليه س تبحث هذه الدراس ة موض وع النقل البحري للبض ائع 

 مختلف جوانبه بشكل موسع في الفقه الإسلامي والقانون البحري اليمن.من 
رسالة دكتوراة بعنوان فض النزاعات في عقد النقل البحري في الفقه الإسلامي والاتفاقيات . 9

، تق  دم به  ا الب  اح  ث محمود الزين عب  د الله محم  د، تن  اول البح  ث 9ال  دولي  ة والق  انون الس              وداني
أس         باب النزاعات التي تنش         أ بين طرفي عقد النقل البحري للبض         ائع والأش         خا ، والحلول  

م الباحث الدراس ة إلى أربعة فص ول، خص ص الفص ل المناس بة لفض تلك المنازعات، حيث قس ّ 
الأول لتعريف عقد النقل البحري، وتكييفه، وبيان أنواعه، وخص         ائص         ه، وفي الفص         ل الثاني 
ناقش تنظيم عقد النقل البحري في الفقه الإس        لامي والاتفاقيات الدولية والقانون الس        وداني، 

ل البحري، وفي الفص    ل الرابع وض    ح حل وبحث في الفص    ل الثالث النزاعات المتعلقة بعقد النق
تلك النزاعات، ركّزت الدراس    ة على بحث أس    باب النزاع في عقد النقل، وكيفية حله عن طريق 
الص        لح، أو التحكيم، أو القض        اء، دون التطرق إلى مناقش        ة مس        ألة تحديد التزامات الناقل 

فية تقدير التعويض، لذلك والش    احن، وأس    اس المس    ؤولية وما يتعلق بحالات الإعفاء منها، وكي
س         وف يناقش الباحث هذه المواض         يع في هذا البحث وفق قواعد الفقه الإس         لامي والقانون  

 اليمن.
، تقدمت 10أطروحة دكتوراة بعنوان النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبض             ائع. 10

مت الباحثة الدراس      ة إلى بابين، خص      ص      ت الباب الأول لنظام بها الباحثة قرارية قويدر، قس      ّ 
الحد الأقص  ى للتعويض، فوض  حت مفهومه وطبيعته القانونية، ثم تحدثت عن أس  اس المس  ؤولية  

_______________ 
محمود الزين عب د الله محم د، "فض النزاع ات في عق د النق ل البحري في الفق ه الإس              لامي والاتف اقي ات ال دولي ة والق انون     9

الس         وداني دراس         ة مقارنة"، )بحث متطلب مقدم لنيل درجة الدكتوراة، كلية الدراس         ات العليا، جامعة القرآن الكر   
   م(.  2017ه/ 1438والعلوم الإسلامية، السودان، 

قرارية قويدر، "النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبض       ائع دراس       ة مقارنة"، )بحث متطلب مقدم لنيل درجة    10
 م(.2019الدكتوراة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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المحدودة للناقل البحري وش        روط إعفائه منها وكيفية تقدير التعويض، وفي الباب الثاني تحدثت 
التعويض، عن   دعوى  عن  تكلم      ت  ثم  فيه      ا،  يج      ب  التي  والح      الات  الك      ام      ل،  التعويض 

والاختص      ا  القض      ائي في منازعات النقل البحري، وكيفية تس      وية تلك المنازعات عن طريق 
التحكيم، اس    تعرض    ت الباحثة موض    وع التعويض في الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري دون 

ى للنقل البحري للبضائع، ولذلك سوف يعالج البحث هذا الخوض في مناقشة الأحكام الأخر 
 الموضوع ضمن موضوعات هذه الدراسة وفقًا للفقه الإسلامي والقانون اليمن.

، تقدم بها الباحث  11رس الة دكتوراة بعنوان نظام المس ؤولية المحدودة في عقد النقل البحري. 11
ملزي عبد الرحمن، قس       م الباحث الدراس       ة إلى بابين، تناول في الباب الأول ماهية المس       ؤولية  
المحدودة، والظروف والملابس  ات التي أدت إلى ظهورها، ثم وض  ح مض  مونها، ووظيفتها في عقد  

فحدد النطاق   النقل البحري، ثم ناقش في الباب الثاني قواعد تحديد مس        ؤولية الناقل البحري،
الإلزامي لنظام المس  ؤولية المحدودة، ثم بحث ش  روط اس  تفادة الناقل من نظام المس  ؤولية المحدودة،  
وبعد ذلك ناقش الض    وابط التي تتخذ كأس    اس لحس    اب مبلغ التحديد، الدراس    ة ا ص    رت في 

كما    موض وع تحديد مس ؤولية الناقل البحري دون دراس ة الأحكام الأخرى لعقد النقل البحري،
أن الدراس     ة وفق القانون الجزائري والفرنس     ي والمص     ري والإنجليزي والأمريكي، وعليه س     يناقش  
الباحث هذا الموضوع وفقًا للفقه الإسلامي والقانون اليمن ضمن دراسة أحكام النقل البحري 

 للبضائع.
أطروحة دكتوراة بعنوان أس  باب إعفاء الناقل البحري من المس  ؤولية في عقد النقل البحري . 12

م الباحث الدراس    ة إلى بابين، تكلم في الباب  ، تقدم بها الباحث دالع س    عيد، قس    ّ 12للبض    ائع
الأول عن أس       باب الإعفاء من المس       ؤولية المتص       لة بأفعال الناقل البحري، ثم تحدث في الباب 
الثاني عن أس     باب الإعفاء من المس     ؤولية المنفص     لة عن أفعال الناقل البحري، فتكلم عن القوة 

عمال الإرهابية، وغيرها من الأس       باب التي القاهرة، والقض       اء والقدر، والقرص       نة البحرية، والأ

_______________ 
ملزي عبد الرحمن، "نظام تحديد المس           ؤولية في عقد النقل البحري"، )بحث متطلب مقدم لنيل درجة الدكتوراة، كلية    11

 م(. 2007الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
دالع س     عيد، "أس     باب إعفاء الناقل البحري من المس     ؤولية في عقد النقل للبض     ائع"، )بحث متطلب مقدم لنيل درجة   12

 م(.2019الدكتوراة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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تعفي الناقل من المس      ؤولية، اقتص      ر البحث على مناقش      ة أس      باب الإعفاء من المس      ؤولية، ولم 
يبحث أس اس المس ؤولية، وحالاتها، وكيفية تقدير التعويض، وأيض ًا لم يناقش أحكام عقد النقل 
من حيث المفهوم، والآ ر التي يرتبها في ذمة طرفيه، كما أن الدراس          ة وفق الاتفاقيات الدولية  

لقانون البحري الجزائري، لذلك فإنّ إض     افة هذا البحث س     تكون دراس     ة تلك الموض     وعات  وا
 وفق الفقه الإسلامي والقانون اليمن.

رس     الة ماجس     تير بعنوان عقد النقل البحري في الفقه الإس     لامي دراس     ة مقارنة بالقوانين . 13
تق  دم به  ا الب  اح  ث تاج ال  دين عوض الكر  الطي  ب، تن  اول  ت    13العربي  ة والمع  اه  دات ال  دولي  ة،

الرس  الة عقد النقل البحري من حيث مفهومه، وبيان خص  ائص  ه وأركانه، ثم وض  حت الدراس  ة  
ا ناقش الباحث مس      ؤولية الناقل البحري، وحالات  التزامات الناقل البحري والش      احن، وأيض      ً

الة وض     ح الحالات التي ينقض     ي فيها عقد إعفائه من المس     ؤولية، وفي القس     م الأخير من الرس     
النقل البحري، إلّا أن البحث كان عامًا وشمل النقل البحري للبضائع والركاب، وأيضًا تضمنت 
ا لنص     و  بعض القوانين العربية كالقانون الس     وداني والمعاهدات الدولية المتعلقة  الرس     الة عرض     ً

س        وف   بحث، وعليه فإنّ هذه البالنقل البحري دون الاس        تفاض        ة في تحليل تلك النص        و 
 ناقش بتعمُّق أحكام النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي والقانون اليمن.ي

تقدم بها   14رس            الة ماجس            تير بعنوان عقد النقل البحري في الفقه الإس            لامي والنظام. 14
م الباحث الدراس    ة إلى ثلاثة فص    ول، تناول في الفص    ل الباحث علي جار الله الش    هراني، قس    ّ 

الأول تعريف عقد النقل البحري وبيان خص ائص ه، ثم ناقش في الفص ل الثاني أركان عقد النقل 
البحري، وأخيراً وفي الفص   ل الثالث بين آ ر عقد النقل البحري، اقتص   رت الدراس   ة على بيان  

ث بيان مفهومه، وتكوينه، وتوض   يح آ ره، ولم الأحكام الموض   وعية لعقد النقل البحري من حي
_______________ 

تاج الدين عوض الكر  الطيب، "عقد النقل البحري في الفقه الإس      لامي دراس      ة مقارنة بالقوانين العربية والمعاهدات   13
الدولية"، )بحث متطلب مقدم لنيل درجة الماجس   تير، كلية الش   ريعة والقانون، جامعة أم درمان الإس   لامية، الس   ودان،  

 م(.1980
"عقد النقل البحري في الفقه الإس          لامي والنظام"، )بحث متطلب مقدم لنيل درجة    علي جار الله محمد الش          هراني،  14

 م(.1992ية، الماجستير، المعهد العالِ للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعود
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تناقش أحكام مس ؤولية الناقل البحري، كما أن الدراس ة مقتص رة على القانون الس عودي والفقه 
الإس    لامي، لذا س    يدرس هذا البحث كل جوانب موض    وع النقل البحري في الفقه الإس    لامي 

 والقانون اليمن.
رس     الة ماجس     تير بعنوان س     ند الش     حن البحري في الفقه الإس     لامي والقانون الس     وداني  . 15

م الباحث الرس    الة إلى ، تقدم بها الباحث الأمين عثمان عوض الله، قس    ّ 15والاتفاقيات الدولية
خمس   ة فص   ول، تناول في الفص   ل الأول عقد النقل البحري للبض   ائع، وتكلم في الفص   ل الثاني 
عن طبيعة س     ند الش     حن البحري، وبحث في الفص     ل الثالث وظائف س     ند الش     حن البحري، 
وبينا في الفص   ل الرابع بيانات س   ند الش   حن البحري، وفي الفص   ل الخامس ناقش حُجاية س   ند  

لش    حن البحري في الإثبات، اقتص    رت الدراس    ة على بحث س    ند الش    حن البحري دون بحث ا
الأحكام الموض   وعية والإجرائية لعقد النقل البحري، كما أن البحث كان وفق الفقه الإس   لامي 
والقانون الس       وداني، لذلك س       وف يعُالج هذا الموض       وع ض       من دراس       ة أحكام النقل البحري 

 ي والقانون اليمن.للبضائع في الفقه الإسلام
أيض ًا من الدراس ات المعاص رة التي تحدثت عن الموض وع في الفقه الإس لامي كتاب أحكام . 16

لعب د الرحمن بن محم د ف ائع، وه ذا الكت اب عب ارة عن رس              الة   16البحر في الفق ه الإس              لامي،
دكتوراة، جمع فيه  ا الب  اح  ث الأحك  ام الفقهي  ة المتعلق  ة بالبحر، أو بالس              فر في  ه، فيم  ا يتعلق 

م الرس      الة إلى ثلاثة أبواب، بالعبادات، والمعاملات، والجنايات، والحدود، والأيمان، حيث قس      ّ 
خص              ص الب   اب الأول للعب   ادات، والب   اب الث   اني للمع   املات، والب   اب الث   ال   ث للجن   ايات، 
والحدود، والأيمان، والأطعمة، ومس    ائل أخرى، ما يهم هذا البحث ما ورد في الباب الثاني من 

ولية"،  الكتاب، حيث تحدث الكاتب في الفص        ل الثاني من هذا الباب عن الض        مان "المس        ؤ 
فناقش ض مان نقل البض ائع على ظهر الس فينة، وعن التأخير في تس ليم البض اعة عن موعدها، 

_______________ 
الأمين عثمان إ اعيل عوض الله، "س          ند الش          حن البحري في الفقه الإس          لامي والقانون الس          وداني والاتفاقيات    15

الدولية"، )بحث متطلب مقدم لنيل درجة الماجس   تير، كلية الش   ريعة والقانون، جامعة أم درمان الإس   لامية، الس   ودان،  
 م(.  2008

،  1، )ج دة: دار الأن دلس الخض              راء، طأحكفام البحر في الفقفه الإسفففففففففففلاميعب د الرحمن بن أحم د بن محم د ف ائع،    16
 م(. 2000
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ثم انتق ل إلى الفص               ل الث ال ث، وبح ث أحك ام النق ل البحري تح ت عنوان الإج ارة، فتكلم عن 
س     ند الش     حن، والتعجيل والتأخير في أجرة الس     فن، وفي الحق في حبس البض     ائع في الس     فينة 
لتحص  يل الأجرة، إلّا أن الكتاب اقتص  ر على بعض موض  وعات النقل البحري، ولم يتطرق إلى 

لذلك فإنّ دراس           ة أحكام  دراس           ة فقهية لبعض أحكام النقل البحري،مختلف جوانبه، فهي 
النقل البحري للبض ائع من الناحية القانونية والفقهية أمر مهم، وهو ما س وف يقوم به الباحث  

 في هذا البحث.
للدكتور مص         طفى محمد رجب، وهو في الأص         ل  17كتاب القانون البحري الإس         لامي.  17

رس     الة دكتوراة في إحدى الجامعات الفرنس     ية، قام المؤلف بترجمتها إلى اللغة العربية، وض     حت 
هذه الدراس ة المباد  العامة المتعلقة بالاس تغلال البحري من وجهة النظر الإس لامية، ومقارنتها  

الوس طى، إلّا أنه ناقش النقل البحري للبض ائع بالقوانين الوض عية التي كانت س ائدة في العص ور 
في فص   ل واحد فقط من فص   ول الكتاب، عا يجعل دراس   ة النقل البحري للبض   ائع باس   تفاض   ة  

 وبشكل أكثر تفصيل أمراً لا غنى عنه، وهو ما سوف يناقشه هذا البحث.
بحث منش  ور في  لة البحوث القانونية والاقتص  ادية بعنوان عقد النقل البحري دراس  ة في . 18

لل دكتور عب اس مبروك الغزيري، ناقش في ه أحك ام النق ل البحري في الق انون   ،18الق انون الروم اني
الروماني مقارنة بالفقه الإس   لامي، من حيث تكوين العقد، والالتزامات الناتجة عنه، ومس   ؤولية 
الناقل البحري. اقتص           ر البحث على دراس           ة النقل البحري في القانون الروماني مقارنة بالفقه 

نّ هذا البحث س     وف يدرس أحكام الش     ريعة الإس     لامية المتعلقة بالنقل الإس     لامي، لذلك فإ
 البحري للبضائع ومناقشة مدى تطبيقها في النظام اليمن.

 رسالة ماجستير بعنوان:. 19
"Legal obligation of the sea carrier under common law, international conventions and 

19Iraqi law" 

_______________ 
 م(.1998، 1المكتب العربي الحديث، طالإسكندرية، ، )القانون البحري الإسلاميمصطفى محمد رجب،   17
،  مجلة البحوث القانونية والقتصفففففففففففادية "عقد النقل البحري دراس              ة في القانون الروماني"،    ،عباس مبروك الغزيري  18

 .   (م2008أكتوبر )، (28)، العدد 16جامعة المنوفية، مصر، المجلد 
19 Amru K Homdon, legal obligation of the sea carrier under common law, international conventions and 

Iraqi law, master's degree, International Islamic university, Malaysia, 2013.   
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تناولت الدراس       ة عقد النقل البحري للبض       ائع من حيث التزامات الناقل، وقواعد مس       ؤوليته،  
وتحديدها، والإعفاء منها وفق قانون الس      وابق القض      ائية والاتفاقيات الدولية والقانون العراقي، 
إلّا أن الدراس   ة اقتص   رت على مناقش   ة آ ر عقد النقل، ومس   ؤولية الناقل، دون دراس   ة مفهوم  

قد، ودعوى المس     ؤولية، وطرائق انقض     اء العقد، كما أن الدراس     ة في القانون العراقي وقانون  الع
الس        وابق القض        ائية والاتفاقيات الدولية، وعليه فإنّ هذا البحث س        يناقش النقل البحري من 

 مختلف جوانبه في الفقه الإسلامي والقانون اليمن.
 20Visby for Malaysia"-"carriage of goods by sea: Hagueمقالة بعنوان . 20

منشور في  لة القانون الماليزي، ناقش المقال  ال تنازع القوانين، وسندات الشحن، ومسؤولية 
-الناقل البحري للبض        ائع، وتحديدها، ودعوى المطالبة للأض        رار وفق تعديلات قواعد لاهاي

م، والقانون الماليزي، إلّا أن الدراس ة لم تتطرق إلى بحث تحديد مفهوم النقل 1968فيس بي لعام 
ا الدراس    ة وفق اتفاقية لاهاي والقانون الماليزي، لذلك فإنّ   البحري، وخص    ائص    ه، وآ ره، أيض    ً
إض          افة هذا البحث س          تكون مناقش          ة الأحكام الموض          وعية لعقد النقل البحري من حيث  
مفهومه، وآ ره، والمسؤولية المترتبة على الإخلال بتلك القواعد وفق أحكام الشريعة الإسلامية،  

 تطبيق تلك الأحكام في النظام البحري اليمن. وبحث مدى
وعلى ما س  بق عرض  ه من دراس  ات س  ابقة لهذا البحث، لم نجد دراس  ة تناولت أحكام 
النقل البحري بالبحث في الفقه الإس  لامي والقانون اليمن، عا يجعله بحاجة إلى دراس  ة موس  عة 

 قائمة على الاستقراء، والتحليل، والتطبيق، لذلك كان هذا البحث.
 

 هيكل البحث
البحث في أحكام النقل البحري للبض         ائع تقتض         ي أن تبُنى خطته العامة على هذا إنّ طبيعة  

 النحو الآتي:
 الفصل الأول: المدخل إلى البحث.

 للبضائع وطبيعته وآ ره في الفقه الإسلامي.الفصل الثاني: ماهية عقد النقل البحري 
 المبحث الأول: مفهوم عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.

_______________ 
20 CARRIAGE OF GOODS BY SEA: HAGUE-VISBY FOR MALAYSIA? [1998] 1 MLJ i 

https://advance-lexis-com.ezlib.iium.edu.my/api/document/collection/analytical-materials-my/id/5RHW-98Y1-JNY7-X502-00000-00?cite=CARRIAGE%20OF%20GOODS%20BY%20SEA%3A%20HAGUE-VISBY%20FOR%20MALAYSIA%3F%20%5B1998%5D%201%20MLJ%20i&context=1522468&icsfeatureid=1521734
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المبح ث الث اني: تكوين عق د النق ل البحري وخص               ائص               ه وتميزه عن غيره من العقود 
 .في الفقه الإسلامي المشابهة له

في   المبح ث الث ال ث: الالتزام ات التي يرتبه ا عق د النق ل البحري في ذم ة الن اق ل البحري
 .الفقه الإسلامي

في الفق ه   المبح ث الرابع: الالتزام ات التي يرتبه ا عق د النق ل البحري في ذم ة الش               احن
 .الإسلامي

وعلاقته   وبياناته ووظائفه الفص      ل الثالث: مفهوم س      ند الش      حن البحري في الفقه الإس      لامي
 بخطاب الضمان.

 المبحث الأول: مفهوم سند الشحن البحري.

 المبحث الثاني: بيانات سند الشحن البحري.
 المبحث الثالث: وظائف سند الشحن البحري وحجيته في الإثبات.

 المبحث الرابع: خطاب الضمان البحري وعلاقته بسند الشحن.
في الفقه وفق نظرية الض             مان الفص             ل الرابع: أحكام مس             ؤولية الناقل البحري للبض             ائع 

 الإسلامي.
 .للبضائع في الفقه الإسلامي المبحث الأول: مفهوم مسؤولية الناقل البحري
 .للبضائع في الفقه الإسلامي المبحث الثاني: أساس مسؤولية الناقل البحري

المبحث الثالث: حالات مس       ؤولية الناقل البحري للبض       ائع وأثرها وأس       باب نفيها في 
 الفقه الإسلامي.
مس          ؤولية الناقل البحري للبض          ائع في حالة التص          ادم البحري وطرح    المبحث الرابع:

 البضاعة في البحر وفقًا لأحكام الفقه الإسلامي.
 في الفقه الإسلامي. وحكمه المبحث الخامس: ماهية التأمين البحري على البضائع

 الخامس: تطبيق الأحكام الشرعية للنقل البحري في القانون البحري اليمن  الفصل
المبح ث الأول: تطبيق أحك ام الش              ريع ة الإس              لامي ة على التزام ات طرفي عق د النق ل 

 البحري في القانون البحري اليمن.
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المبحث الثاني: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على سند الشحن البحري في القانون  
 البحري اليمن.

المبحث الثالث: تطبيق أحكام الش       ريعة الإس       لامية على مس       ؤولية الناقل البحري في 
 القانون البحري اليمن.

المبحث الرابع: تطبيق أحكام الش           ريعة الإس           لامية على الحوادث البحرية في القانون  
 البحري اليمن.

تطبيق أحكام الش ريعة الإس لامية على تأمين البض ائع المنقولة بحراً في  المبحث الخامس:
 .القانون البحري اليمن

 الخاتمة.
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 الثان  الفصل
 ماهية عقد النقل البحري للبضائع وطبيعته وآثاره في الفقه الإسلامي

 

 تمهيد 
البحري إنّ تح دي د م اهي ة عق د النق ل البحري وبي ان ه يع د الخطوة الأولى ل دراس              ة أحك ام النق ل  

للبض      ائع في الفقه الإس      لامي، لذا فإنّ هذا الفص      ل س      وف يناقش ماهية عقد النقل البحري 
للبض   ائع، وذلك من حيث بيان مفهومه، وعناص   ره، وتوض   يح خص   ائص   ه، وتميزه عن غيره من 

الثاني  العقود المش ابهة له، ودراس ة طبيعته وآ ره في الفقه الإس لامي، وعلى ذلك يقس م الفص ل
 إلى المباحث الآتية: لهذا البحث

 المبحث الأول: مفهوم عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.
المبح ث الث اني: تكوين عق د النق ل البحري وخص              ائص              ه وتميزه عن غيره من العقود 

 المشابهة له.
 المبحث الثالث: الالتزامات التي يرتبها عقد النقل البحري في ذمة الناقل البحري.

 المبحث الرابع: الالتزامات التي يرتبها عقد النقل البحري في ذمة الشاحن.
 

 المبحث الأول: مفهوم عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 
س              وف ي درس ه ذا المبح ث مفهوم عق د النق ل البحري للبض               ائع من خلال تعريف ه، وبي ان  

 مشروعيته، وطبيعته، وأنواعه، وعلى ذلك يقسم المبحث إلى المطالب التالية:
 المطلب الأول: تعريف عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي وبيان مشروعيته.

 المطلب الثاني: طبيعة عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.
 المطلب الثالث: أنواع عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.
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 المطلب الأول: تعريف عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي وبيان مشروعيته 
يتم النقل البحري للبضائع وفقًا لاتفاق بين الناقل والشاحن، بموجبه يقوم الناقل بنقل البضاعة 

 .1على متن سفينة من ميناء إلى ميناء آخر، مقابل أجرة يدفعها الشاحن
ص تعريفًا مس  تقلًا لعقد النقل وقد عرف الفقه الإس  لامي هذه العملية، إلّا أنه لم  يخص  ِّّ

 البحري، وإنّا عَدا العقود التي يكون موضوعها استئجار وسائل النقل أنها من قبيل الإجارة.
وعليه س          وف يناقش المطلب تعريف عقد النقل البحري للبض          ائع من خلال تعريف 
الإجارة لغةً، واص    طلاحًا، وبيان مش    روعيتها، والحكمة منها، وفقًا للفقه الإس    لامي في الفروع 

 التالية:
 الفرع الأول: الإجارة في اللغة

، جاء في كتاب المقاييس في 2الإجارة لغةً بكس     ر الهمزة مش     تقة من الأجر، وهو عوض العمل
اللغ ة في م ادة أجر: "الهمزة والجيم والراء أص              لان يمكن الجمع بينهم ا بالمعنى، ف الأول الكراء 

 على العمل، والثاني جبر العظم الكسير.
ف أم ا الكراء ف الأجر والأجرة ... الأجر جزاء العم ل، والفع ل أجر يأجر أجر، والمفعول 

 .3مأجور. الأجير: المستأجر. والإجارة ما أعطيت من أجر في العمل"
ره ويأجُره أجراً. وكذلك آجره الله  وفي الص            حاح "الأجر: الثواب. تقول أجره الله يأجِّ
إيج  اراً... والأجرة: الكراء. تقول: اس              ت  أجرت الرج  ل فهو يأجرني    اني حجج، أي يص              ير 

 .4أجيري"
_______________ 

؛ وهاني  283(،  ، د.ط، د.ت  ، )الإس             كندرية: دار المطبوعات الجامعيةالقانون البحريمص             طفى كمال طه،    1
،  د.ط ، )بيروت: دار النهض    ة العربية،  القانون البحري في ضفففوء القانون اللبنان والتفاقيات الدوليةمحمد دويدار،  

 .285م(،  1995
رد المحتار على الدر المختار في شففففففففرا تنوير الأبصففففففففار  حاشففففففففية ابن  محمد أمين بن عمر المش          هور بابن عابدين،    2

 . 3،  6م(، ج1992، 2، )بيروت: دار الفكر المعاصر، طعابدين(
،  دار الفكر د.م،  ، تحقيق: عبد الس        لام محمد هارون، )معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا القزوين الرازي،    3

 .   63،  1(، جد.ط، د.ت 
، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت:  الصفففحاا ال اللغة وصفففحاا العربيةإ اعيل بن حماد الجوهري الفارابي،    4

 . 576،  2م(، ج1987 د.ط، دار العلم للملايين،
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 ل.فالإجارة في اللغة هي اسم للأجرة التي تعطى للأجير مقابل العم ؛وعلى ذلك 
النقل البحري للبض            ائع في الفقه الإس            لامي وبعد تعريف الإجارة في اللغة فإن تعريف عقد 

 وهي: في اللغة التي يتكون منهاالمفردات تعريف يستلزم أيضًا 
 .5النقل: تحويل الشيء من موضع إلى موضع

 .6البحري: نسبة إلى البحر
 .7البضائع: تعن جزءًا من المال يعد للتجارة، ومفردها بضاعة

 الفرع الثان: تعريف الإجارة اصطلاحًا
 الإسلامي الآتي:عُرفّت الإجارة بتعريفات متعددة، من أهم تلك التعريفات في الفقه 
، أو هي: "تملي  ك المن  افع  8عرّف الحنفي  ة الإج  ارة بأنه  ا: "عق  د على المنفع  ة بعوض هو الم  ال"

، 11. ووفقًا للتعريفات الس      ابقة فالإجارة عقد10، وقيل إنّ الإجارة هي: "بيع المنفعة"9بعوض"
وأن ه ذا العق د يرد على المنفع ة، إلّا أن الك اس               اني جع ل الإج ارة بيع للمنفع ة، بينم ا تعريف 
الس      رخس      ي والبابرتي لا يعُِّدُّ الإجارة بيعًا، وهذا هو الص      حيح، لأن هناك فرقاً بين عقد البيع 

_______________ 
، الحواش       ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، )بيروت: دار ص       ادر،  لسفففففان العربمحمد بن مكرم بن علي ابن منظور،    5

 .   674،  11، مادة )نقل(، جه ( 1414، 3ط
 .13،  8، جلسان العربابن منظور،   6
(،  ، د.ط، د.ت ، )بيروت: المكتبة العلميةالمصفففففباا المنير في غريب الشفففففرا الكبيرأحمد بن محمد بن علي الفيومي،    7

 . 50،  1مادة )بضع(، ج
 .  74،  ، 15م(، ج1993 د.ط، ، )بيروت: دار المعرفة،المبسوطمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،   8
 .  59،   9(، جد.تد.ط، دار الفكر،  :بيروت، )العناية شرا الهدايةمحمد بن محمد بن محمود البابرتي،   9

  د.ط،  دار الكتب العلمية،  :بيروت، )بدائع الصففنائع في ترتيب الشففرائععلاء الدين أبوبكر بن مس  عود الكاس  اني،    10
 .174،  4م(، ج1986

لسفففففففففان  عَقَدَه يَ عْقِّدُه عَقْدًا وتَ عْقادًا وعَقاده، وأص            له في اللغة الش            د والربط. ابن منظور،  العقد لغة: نقيض الحل؛    11
 ، وما بعدها، مادة )عقد(. 296،  3، جالعرب

بالقَبول الالتزامي كالبيع والإجار. الزركش           ي بدر الدين محمد بن عبد الله ،  الإيجاب  ارتباط  والعقد اص           طلاحًا: هو 
، حقق ه: تيس              ير ف ائق أحم د محمود، راجع ه: د عب د الس              ت ار أبو غ دة، )الكوي ت: وزارة المنثور في القواعفد الفقهيفة

 .397،  2م(، ج1985ه / 1405، 2الأوقاف الكويتية، ط
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وعق د الإج ارة، ف البيع يرد على أص               ل وذات الش              يء المبيع بني ة تملك ه على ال دوام، خلافً ا 
 .12للإجارة التي يكون محلها المنافع وعلى سبيل التأقيت

وكذلك الفقه المالكي، فقد عرّف الدردير الإجارة بأنها: "تمليك منافع أش              ياء مباحة 
، وعن   د 14، وعرفه   ا الموااق بأنه   ا: "بيع من   افع معلوم   ة بعوض معلوم"13م   دة معلوم   ة بعوض"

 .15الحطااب الإجارة هي: "تمليك منفعة غير معروفة زمنًا معلومًا بعوض معلوم"
ن كان بعض هم أطلق على  إكل التعريفات الس ابقة عَداتْ المنفعة مناط عقد الإجارة، و 

ا، ووص              فوا المنفع ة بأنه ا مب اح ة، وه ذا يع د قي دًا في  العق د بيع ًا، وبعض              هم الآخر ق ال تمليك ً
 التعريف احترازاً من المنفعة غير المشروعة.

ويس             مى في الفقه المالكي العقد على منافع الآدمي وما ينقل غير الس             فن والحيوان 
، 16إجارة، وخص    وا العقد الذي على الس    فن والدواب بلفظ كراء، وهي ش    يء واحد في المعنى

 .17لذا عراف ابن عرفة كراء السفن بأنه: "بيع منفعة ما أمكن نقله من جارية ببحر"
_______________ 

،  1، )الرياض: دار كنوز إش     بيليا للنش     ر والتوزيع، طالمطلع على دقائق زاد المسففففتقنععبد الكر  بن محمد اللاحم،    12
 .108،  4م(، ج2008ه / 1429

،  4(، جد.تد.ط،  دار الفكر،    :بيروت، )حاشية الدسوقي على الشرا الكبيرمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،     13
 2   . 

،  1دار الكتب العلمية، ط  :بيروت، )التال والإكليل لمختصفففففففففر خليلمحمد بن يوس            ف بن أبي القاس            م المواق،    14
 .493،   7م(، ج1994

،  3دار الفكر، طبيروت:  ، )مواهب الجليل في شفرا تتصفر خليللحطاب الرعين،  امحمد بن محمد بن عبد الرحمن    15
 . 389،  5م(، ج1992

 .2،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   16
   شفففرا حدود ابن عرفة(   الهداية الكافية الشفففافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةمحمد بن قاس    م الرص    اع،    17

   . 399ه(،  1350، 1ة، طالمكتبة العلميد.م، )
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وق د عرّف الش              افعي ة الإج ارة بتعريف ات كثيرة، نت ار منه ا تعريف النووي: "عق د على 
ا تعريف الرملي: "تمليك منفعة بعوض"18المنافع المباحة" ، وعرفها الخطيب الش     ربين  19، وأيض     ً

 .20بأنها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم"
المنفع ة هي مرد  وتعريف ات الفق ه الش               افعي مثله ا مث ل الفق ه الحنفي والم الكي جعل ت  

 عقد الإجارة وأساسه.
،  21وكذلك الأمر عند الحنابلة حيث عرّف ابن قدامة الإجارة بأنها: "عقد على المنافع" 

وعرفها الحجاوي : "وهي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ ش       يئًا فش       يئًا مدة معلومة من  
 .22عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم"

ا المنفعة هي محور عقد الإجارة وأس     اس     ه، إلّا أن التعريف  كلا التعريفين الس     ابقين عَدا
الأول مختص   ر ولم يفص   ل، كما أنه لم يض   ع قيودًا على المنفعة، ولم يش   ترط إحاطتها بقيد العلم، 
ا أو الإباحة، خلافاً للتعريف الثاني، الذي اش          ترط في المنفعة أن تكون معلومة، مباحة، احترازً 

 من الجهل بها، أو عدم مشروعيتها.
ومن خلال اس       تعراض تعريف الإجارة في الفقه الإس       لامي، يتض       ح أنّ الفقهاء عَدّوا 
المنفعة هي الغاية من عقد الإجارة، وهي محله ومرده، س   واء كانت هذه المنفعة منفعة لأش   ياء،  

 أو أعيان، أو كانت منفعة أعمال.
_______________ 

 .3،  15(، ج، د.ط، د.تدار الفكربيروت: ، )المجموع شرا المهذبمحيي الدين يحيى بن شرف النووي،   18
،  5(، جم1984، )بيروت: دار الفكر، ط أخيرة،  نهففايففة المحتففال إلى شفففففففففففرا المنهففالشمس ال   دين محم   د الرملي،     19

 261 . 
،  1دار الكتب العلمية، طبيروت:  ، )مغن المحتال إلى معرفة معان ألفاظ المنهالمحمد بن أحمد الخطيب الش    ربين،    20

 . 438،  3م(، ج1994
،  دار الكتاب العربي للنش ر والتوزيع د.م،  ، )الشفرا الكبير على م  المقنععبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة،    21

 . 3،  6(، جد.ط، د.ت
، تحقيق: عبد اللطيف محمد موس        ى  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلموس        ى بن أحمد بن موس        ى الحجاوي،    22

 .  283،  2(، ج، د.ط، د.تالسبكي، )بيروت: دار المعرفة
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ا بينهم في الإطلاق والتقيي   د،  ورغم اتف   اق الفقه   اء على ذل   ك، إلّا أن هن   اك اختلاف   ً
حيث إن بعض   هم أض   اف قيودًا وش   روطاً للتعريف كش   رط العلم، والإباحة، لم يذكرها بعض   هم  

 الآخر، وهذا الاختلاف نجده حا في تعريفات المذهب الواحد.
كما اختلف الفقهاء في تكييف، أو وص   ف محل عقد الإجارة في التعريفات الس   ابقة، 
فبعض            هم قال إن الإجارة بيع منفعة، وبعض            هم الآخر قال إنها تمليك منفعة، وغيرهم عرف 

 الإجارة بأنها عقد على منفعة.
ويرى الب  اح  ث أن الراجح من تل  ك التعريف  ات هو أن الإج  ارة عق  د على منفع  ة؛ لأن 

وخارجة  القول بأن الإجارة هي بيع منفعة ص   يّر الإجارة نوعًا من أنوع البيع، وهي ليس   ت بيع  
، وك  ذل  ك القول بأنّ الإج  ارة هي تملي  ك منفع  ة، ف  إنّ 23عن  ه وفق المعنى الع  ام، والخ  ا  للبيع

 .24كلمة عقد تدل عليه، وذلك لأن العقد هو مصدر التمليك وسببه
ولأن التعريف الراجح للإج ارة مختص              ر، ويحت اج إلى إض              اف ة قيود علي ه تجعل ه ج امعً ا 

عرفها حيث مانعًا، لذلك أض    اف بعض    هم من الفقه الإس    لامي المعاص    ر قيودًا على التعريف،  
بأنها: عقد على منفعة مقص           ودة مباحة معلومة مدة معلومة بعوض علي الش           ريف  ش           رف  

، ف  القول بأنه  ا )عق  د(: ف  ذل  ك يعن ارتب  اط الإيج  اب بالقَبول على  و ينتج أثره وهو  25معلوم
 جنس في التعريف يدخل جميع العقود.

 وقوله )على منفعة(: خرج به العقد على ذات الشيء كالبيع والهبة والصدقة.
 .26ومعنى )مقصودة(: أن منفعة الإجارة يجب أن تكون معتدة في نظر الشرع والعقل

 وكلمة )مباحة(: لإخراج المنفعة المحرمة.
 .27وقوله )مدة معلومة(: أخرج النكاح والجعل

_______________ 
   . 392 ، شرا حدود ابن عرفةالرصاع،   23
 . 30م(،  1980، 1)جدة: دار الشروق، ط ،الإنسانالإجارة الواردة على عمل شرف بن علي الشريف،   24
 . 33المرجع نفسه،    25
م(،  2003،  2، )بيروت: دار الكت ب العلمي ة، ط  الفقفه على المفذاهفب الأربعفةعب د الرحمن بن محم د عوض الجزيري  26

 . 87، 3ج
 .2،  3، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   27
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 والقول )بعوض معلوم(: احتراز عن العوض المجهول.
النقل البحري للبض    ائع في الفقه الإس    لامي    عقد  وفي الدراس    ات المعاص    رة التي تناولت تعريف

يلاحظ أن البعض لم يفرد ل  ه تعريف خ  ا ، ب  ل عرف  ه من خلال تعريف العق  د عن  د الفقه  اء 
المس             لمين بمعناه العام والخا ، وذكر أن التعريف الخا  للعقد يتص             ل بتعريف عقد النقل 
البحري وذل  ك لانعق  اده بإرادتين: إرادة الن  اق  ل والش               احن وهو به  ذا المفهوم ي  دخ  ل في معنى 

، فهذا التعريف لعقد النقل البحري يقتص    ر فقط على تلاقي الإيجاب والقبول بش    كل 28العقد
  عام دون ذكر الطبيعة الخاصة لعقد النقل، والالتزامات التي يرتبها في ذمة العاقدين.  

عقد إيجار، يتكون من مس         تأجر، وأجير، وأجرة، ومنفعة  بأنه: " ه عبد الله س         فرانكما عرف  
مؤجرة، فالمس        تأجر هو الش        احن، والأجير هو الناقل، والمنفعة المؤجرة هي نقل البض        اعة من 

، وه ذا التعريف عرف عق د النق ل البحري للبض               ائع من 29"مين اء إلى مين اء آخر مق اب ل أجرة
خلال ذكر مكوناته من مؤجر وأجير ومنفعة مؤجرة، دون أن يتض              من قيود في التعريف تبين 

 .إباحة ومعلومية البضائع المنقولة والأجرة، والزامية العقد
يمكن تعريف عقد النقل ومن خلال تعريف الإجارة في الفقه الإس   لامي، لذلك يرى الباحث  

يقوم الناقل بموجبة بنقل بض  اعة مباحة معلومة على  ملزم للجانبين البحري للبض  ائع بأنه: عقد
مقابل التزام الش            احن بدفع أجرة   في وقت معلوم متن س            فينة من ميناء معين إلى ميناء آخر

 مباحة معلومة. 
فنقل البض      اعة بحراً: هي المنفعة المباحة المعلومة التي تؤخذ ش      يئًا فش      يئًا، كما قال الحنابلة، أو 

 هي المقصودة المعلومة المقابلة للبذل والإباحة عند الشافعية.
 
 
 

_______________ 
28

فض المنازعات في عقد النقل البحري في الفقه الإسلامي والتفاقيات الدولية والقانون  ود الزين عبد الله محمد،  محم  
 .  23،  السودان

مجلة  ،  أساس مسؤولية الناقل البحري وحالاتها في النظام البحري السعودي والفقه الإسلامي أحمد عبد الله آل سفران،     29
 . 538 ،  ( م 2020) ، (24)، العدد  والعلوم الإنسانيةجامعة طيبة للآداب 
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 الفرع الثالث: مشروعية الإجارة والحكمة منها
الإجارة جائزة عند جميع الفقهاء، إلّا عند الأص  م وابن علية فقد قالا بعدم جوازها، وقالوا بأن  
الإج ارة هي عق د على مع دوم، والقي اس لا يجيزه ا، لأنه ا بيع منفع ة، وه ذه المنفع ة وق ت العق د 

 .30البيع ولا يجوز بيع شيء يؤخذ في المستقبلمعدومة، والمعدوم لا يحتمل 
 وقد استدل الفقهاء على جواز الإجارة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول وذلك كالآتي:

 أولً: الكتاب
عْنَ لَكُمْ فَ ُتُوهُنا أُجُورَهُنا ﴾اق  وإن ك ان ت الآي ة الكريم ة ت دل على ،  31ل تع الى: ﴿ فَ إِّنْ أرَْض              َ

الإج ارة على الرض              اع، ف أنه ا ج ازت على مثل ه وم ا هو في مث ل معن اه وأحرى أن يكون  إج ازة  
 .32أبين منه

يِّّفُوهُماَ تَطْعَمَا أهَْلَهَا فأَبََ وْا أَنْ يُض        َ  قوله س        بحانه وتعالى: ﴿ فاَنْطلََقَا حَاا إِّذَا أتََ يَا أهَْلَ قَ رْيةٍَّ اس        ْ
ئْتَ لَالاَذْتَ عَلَيْهِّ أَجْراً ﴾ دَاراً يرُِّيدُ أَنْ يَ ن ْقَضا فأَقَاَمَهُ قاَلَ لَوْ ش          ِّ وهذا دليل ،  33فَ وَجَدَا فِّيهَا جِّ

 .34على صحة جواز الإجارة، وهي سنة الأنبياء والأولياء
تِّحْيَاءٍّ قاَلَتْ إِّنا أَبيِّ يدَْعُوكَ لِّيَجْزِّيَكَ أَجْرَ مَا  ي عَلَى اس          ْ قوله تعالى: ﴿ فَجَاءَتْهُ إِّحْدَاهُماَ تَمْش          ِّ
صَ قاَلَ لَا لََفْ نَجَوْتَ مِّنَ الْقَوْمِّ الظاالِّمِّيَن، قاَلَتْ  قَيْتَ لنََا فَ لَماا جَاءَهُ وَقَصا عَلَيْهِّ الْقَص            َ س            َ

_______________ 
،  4م(، ج2004د.ط،  ، )القاهرة: دار الحديث،  بداية المجتهد ونهاية المقتصففففففففدمحمد بن أحمد بن محمد بن رش          د،    30

، تحقيق: محم د عب د الق ادر عط ا، )بيروت: دار الكت ب  أحكفام القرآنومحم د بن عب د الله أبوبكر بن العربي،  ؛5 
، )دمش      ق: دار  الفقه الإسففففلامي وأدلته؛ ؛ ووهبة بن مص      طفى الزحيلي،  494،  3م(، ج2003،  3العلمية، ط
عبد الله بن أحمد بن محمد   ؛ و173،  4، جبدائع الصنائع؛ والكاساني،  3801،  4ج  ،(  ، د.ت4الفكر، ط

الق  اهرة:  ومحمود عب  د الوه اب ف اي د، وعب  د الق  ادر عط  ا، ومحمود غ ا  غي  ث، )  ،، تحقيق: ط ه الزينالمغنبن ق دام ة،  
 . 321،  5ج ،(1968، 1مكتبة القاهرة، ط

 .6 :الطلاق  31
 .26،  4م(، ج1990د.ط،، )بيروت: دار المعرفة، الأم، الشافعيمحمد بن إدريس   32
 .77 :الكهف  33
أطفيش، )الق   اهرة: دار الكت   ب  ، تحقيق: أحم   د البردوني وإبراهيم  الجففامع لأحكففام القرآنمحم   د بن أحم   د القرطبي،     34

 .32،  11م(، ج1964، 2المصرية، ط
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تَأْجَرْتَ الْقَوِّيُّ الْأَمِّيُن﴾ رْهُ إِّنا خَيْرَ مَنِّ اس        ْ تَأْجِّ دلت الآيات على "أن  ، 35إِّحْدَاهُماَ يَا أبََتِّ اس        ْ
الإج ارة عن دهم مش              روع ة معلوم ة، وك ذل ك ك ان ت في ك ل مل ة، وهي من ض              رورة الخليق ة، 

كما أن ما ثبت شريعة لمن قبلنا فهو لازم لنا ما لم يقم الدليل ،  36ومصلحة الخلطة بين الناس"  
 .37على انفساخه

لْ نَجْع َلُ لَ كَ   دُونَ فيِّ الْأَرْضِّ فَ ه َ أْجُوجَ مُفْس               ِّ ق ال تع الى: ﴿ قَ الُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِّ إِّنا يَأْجُوجَ وَم َ
د ا﴾ نَ هُمْ س      َ نَ نَا وَبَ ي ْ قوله "فهل نجعل لك خرجًا" قال ابن جريج عن ، 38خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَ ي ْ

 . وهذا يدل على مشروعية الإجارة.39عطاء عن ابن عباس أجراً عظيمًا
 ثانيًا: السنة

قال: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا عن أبي هريرة رض       ي الله عنه، عن النبي ص       لى الله عليه وس       لم 
خص             مهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل  نه، ورجل اس             تأجر  

 .40أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره "
عن عائش ة رض ي الله عنها، زوج النبي ص لى الله عليه وس لم، قالت: "واس تأجر رس ول الله ص لى 
رِّيتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا  الله عليه وس    لم، وأبو بكر رجلًا من بن الديل هاديًا خِّ

 .41إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث"
_______________ 

 .26-25 :القصص  35
 .494،  3، جأحكام القرآنابن العربي،   36
 .74،  15، جالمبسوطالسرخسي،   37
 .94 :الكهف  38
، تحقيق: محمد حس   ين شمس الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية،    تفسففير القرآن العظيمإ اعيل بن عمر بن كثير،    39

 .176،  5، جه(1419، 1ط
، تحقيق: محمد زهير بن ناص            ر الناص            ر،  صفففففففففحي  البخاري،  البخاريمحمد بن إ اعيل بن إبراهيم  رواه البخاري،    40

،  ( 2270)ه(، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، رقم الحديث  1422،  1دار طوق النجاة، ط،  بيروت:)
 .  90،  3ج

، كتاب الإجارة، باب إذا اس          تأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام، رقم صفففففففحي  البخاريالبخاري،  رواه البخاري،    41
 .89،  3ج (،2264)الحديث، 
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 .42عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجام"
 وجه الاستدلال من هذه الأحاديث النبوية الشريفة هو جواز الإجارة ومشروعيتها.

 ثالثاً: الإجماع 
أجمع جمهور الفقه اء على جواز الإج ارة ومش              روعيته ا والعم ل به ا، وفي ذل ك ق ال ابن ق دام ة: 
"وأجمع أهل العلم في كل عص      ر وكل مص      ر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن 
بن الأص   م أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر. يعن أنه يعقد على منافع لم للق، وهذا غلط لا 

 .43اد الإجماع الذي سبق في الأعصار، وسار في الأمصار"يمنع انعق
 رابعًا: العقل

ي دل العق ل على جواز الإج ارة، وذل ك لح اج ة الن اس إليه ا، "ف إنّ الح اج ة إلى المن افع ك الح اج ة 
 .44إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع"

 الحكمة من مشروعية الإجارة
لا يخفى ما للإجارة من أهمية في حياة الناس، فأكثر المعاملات التي تحدث بينهم هي من قبيل 
الإج ارة، ف إذا نظرنا إلى معظم عملي ات النق ل البحري للبض               ائع، نج ده ا تقوم على أس               اس 
عمليات اس    تئجار س    فن لنقل البض    ائع بين مختلف الدول، لأنه ليس كل واحد يمتلك س    فينة 

ئعه، فالحاجة داعية لعقد النقل البحري وخاص         ة في عالمنا المعاص         ر، حيث ينقل عليها بض         ا
تظهر حاجة الص             ناعة، والتجارة، والزراعة للقيام بعمليات النقل، لذلك فلا بد من الإجارة،  

 .45بل ذلك عا جعله الله تعالى طريقًا للرزق
 

_______________ 
،  3، ج2278، كت  اب الإج  ارة، باب خراج الحج  ام، رقم الح  دي  ث  صفففففففففففحي  البخففاريالبخ  اري، رواه البخ  اري،     42

 89. 
 .321،  5، جالمغنبن قدامة، ا  43
 المرجع نفسه.   44
 .المرجع نفسه  45
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 المطلب الثان: طبيعة عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 
بموجب س     ند ش     حن هو الص     ورة العادية للنقل البحري على الخطوط البض     ائع بحراً يعتبر نقل 

ويوص     ف هذا العقد  ،  47المعمول بها في وقتنا الحاض     روهو الص     ورة الغالبة   ،46الملاحية المنتظمة
من العقود ذات الطبيع  ة الخ  اص                ة؛ وذل  ك لارتب  اط  ه بالتش              ريع  ات والقوانين البحري  ة،  أن  ه  
حكام خاص     ة لتلف عن  لأ وخض     عته  ،الاتفاقيات الدولية التي تنظم النقل البحري للبض     ائعو 

ينف ذ في البحر، وم ا يحيط ب ه من مخ اطر   كون هالقواع د التي تس              ري على أنواع النق ل الأخرى  
من تنظيم  اليمن  جاء في القانون البحري وهو ما   ،48كثيرة، فض            لاً عن طول الرحلة البحرية

( 216)، فقد نص  ت المادة  دون غيرها تطبق عليه للبض  ائع لعقد النقل البحري  ةخاص  وقواعد  
من القانون البحري اليمن على أنه: )تس     ري أحكام هذا الفص     ل دون غيرها على عقد النقل  

 البحري سواء كان الناقل مالكاً للسفينة أو  هزاً أم مستأجراً لها(.
الهدف من بحث طبيعة عقد النقل البحري فإن  وإذا كان الأمر كذلك في التشريعات الوضعية،  

على العقود المعروفة في الفقه الإس    لامي، وإعطاؤه  ههو لريج  ةالإس    لامي  الش    ريعةللبض    ائع في 
 التكييف الفقهي المناسب، وذلك من أجل تطبيق الأحكام الفقهية.

ا تؤدي مناقش        ة طبيعة   عقد النقل إلى معرفة النتائج والآ ر المترتبة على تكييفه،  أيض        ً
وما يترتب على ذلك من اختلاف في الأحكام الفقهية التي يجب أن تطبق عليه عند اختلاف  

 الفقهاء في لريجه.
س            وف يس            تعرض هذا المطلب أقوال الفقهاء وآراءهم في تحديد طبيعة عقد  وعليه؛ 

 النقل البحري للبضائع كالآتي:
_______________ 

 . 258،  القانون البحريمصطفى كمال طه،  46
 . 259،  القانون البحري هاني دويدار،  47
 . 283،  القانون البحريمصطفى كمال طه،  48
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يص        ف الفقه الحنفي عقد النقل البحري للبض        ائع بأنه عقد إجارة، وعند الكاس        اني 
يس     توي أن يكون محل عقد الإجارة أش     ياء، كالس     فن، أو الدواب، أو محلها عمل الإنس     ان،  

 .50وعند السرخسي الملاح أجير مشترك ،49كالربان، والبحارة، وأرباب المهن، وغيرهم 
وكذلك يكيّف المذهب الش   افعي عقد النقل البحري للبض   ائع بأنهّ عقد إجارة، وألحق  

، وفي كتب المذهب الحنبلي، يعد الملاح أجيراً يض     من ما تلفه 51إجارة الس     فن بإجارة الدواب 
، وعند الظاهرية عقد النقل البحري للبض     ائع عقد إجارة،  53، ويجعلون الس     فينة كالدابة52بيده

 ويجيزون كراء السفن كبيرها وصغيرها، قال بن حزم:
"ويس  تحق ص  احب الس  فينة من الكراء بقدر ما قطع من الطريق عطب أو س  لم؛ لأنهّ 

 .54عمل محدود"
ويرى أنّ القول بأنّ صاحب السفينة لا كراء له، إلّا أن بلغ، هو قول لا يعضده قرآن، 
ولا س   نة، ولا قياس، ولا يرى له وجه، وهو خطأ، واس   تحلال تس   خير الس   فينة بلا أجر، وبلا  

 .55طيب صاحبها
وعلى ذلك؛ كيّف الفقه الحنفي، والش افعي، والحنبلي عقد النقل البحري للبض ائع بأنه  
عق  د إج  ارة، ل  ذا يطبق علي  ه أحك  ام الإج  ارة المتعلق  ة بال  دواب، فهم لا يفرقون في كتبهم بين 

 السفن والدواب.
أم ا الفق ه الم الكي فهن اك اختلاف في تح دي د طبيع ة كراء الس              فين ة، فق د ذه ب م ال ك 
وقول ابن القاس         م إلى القول بأن ليس لص         احب الس         فينة كراء إلّا بعد بلوغها الميناء المعين، 

_______________ 
 .174،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   49
 .80 ، 15، جالمبسوطالسرخسي،   50
 .                    443،  3، جمغن المحتالالخطيب الشربين،   51
 . 389،  5، جالمغن ابن قدامة،  52
لعلاء الدين علي بن س        ليمان المرداوي، تحقيق:    الفروع ومعه تصففففففحي  الفروعمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،    53

 . 423،  9م(، ج2003، 1دار الرسالة، طد.م، عبد الله بن عبد المحسن التركي، )
 .26،  7(، جد.تد.ط، ، )بيروت: دار الفكر، المحلى بالآثارعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم،   54
 .  26،  7، جالمحلى بالآثاربن حزم،   55
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، ويرى بعض           هم الآخر من الفقه المالكي أن للناقل أخذ الأجرة حا 56فحكمها حكم الجعل
ولو لم تص        ل البض        اعة إلى الميناء المحدد، فقد قال ابن نافع الس        فينة كالدابة وإن غرقت كان 

؛ لأن الكراء 57لص احبها من الكراء بحس اب ما س ار، وهذا ما اختاره س حنون وبه كان يقض ي
؛ ولأن رد  58على البلاغ أخذ بش   به من الجعل والإجارة، وليس  عل محض، ولا بإجارة محض   ة

 .59الكراء إلى حكم الإجارة أولى من رده إلى حكم الجعل
، وعند ابن عرفة يتردد 61بأن كراء الس فن هو جعالة 60وقال اللّخمي في كتاب التبص رة

عق د النق ل البحري بين الجع ال ة، والإج ارة، فيكون جع ال ة عن د الاتف اق على بلوغ مح ل مح دد، 
فيقول: إن بلّغتن مح ل ك ذا فل ك ك ذا، والإج ارة أن يُجع ل ل ه ش              يء معلوم على أن يبلّغ ه المح ل 

 .62فله بحسابه
_______________ 

البيان والتحصفيل  محمد بن أحمد بن رش د القرطبي،  و ؛  20،  4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصفدابن رش د الحفيد،    56
، حققه: د محمد حجي وآخرون، )بيروت: دار الغرب الإس    لامي،  والشفففرا والتوجيه والتعليل لمسفففائل المسفففتخرجة

 .143،  3م(، ج1988ه / 1408، 2ط
، تحقيق محمد ولد الكافي في فقه أهل المدينةيوس      ف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاص      م النمري القرطبي،    57

 .    753،  2م(، ج1980، 2ماديك الموريتاني، )الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ط
 .  498،  8، جالبيان والتحصيلابن رشد،   58
 .150،  9المرجع نفسه ، ج 59
، دراس       ة وتحقيق: أحمد عبد الكر  نجيب، )قطر: وزارة الأوقاف والش       ؤون  التبصفففففرةاللخمي،    علي بن محمد الربعي  60

 .5206،  11م(، ج2011، 1الإسلامية، ط
الجعالة: لغةً: اس      م لما يجعل للإنس      ان على فعل ش      يء، وكذا الجعل والجعيلة. وش      رعًا التزام عوض معلوم على عمل   61

معين أو  هول عس ر عمله؛ وفي القانون تس مى الوعد بالجائزة، وهي التزام بإرادة منفردة، مثالها أن يقول ش خص مَن  
 ردا عليا متاعي الضائع، فله كذا.

كشفففففاف القناع عن م   ؛ ومنص       ور بن يونس بن إدريس البهوتي،  617،  3، جمغن المحتالالخطيب الش       ربين،  
؛  202،  4(،جد.ت  د.ط،، تحقيق: هلال مص      يلحي مص      طفى هلال، )الرياض: مكتبة النص      ر الحديثة،  الإقناع

 .    3863،  5، جالفقه الإسلامي وأدلتهووهبة الزحيلي، 
،  التال والإكليل لمختصففففر خليل ؛ ومحمد بن يوس     ف بن أبي القاس     م،  399،  شففففرا حدود ابن عرفةالرص     اع،    62

  د.ط،  ، )بيروت: دار الفكر،من  الجليل شففففففففرا تتصففففففففر خليل؛ ومحمد بن أحمد بن محمد عليش،  597،  7ج
، ض بطه وص ححه: محمد البهجة في شفرا التحفة؛ علي بن عبد الس لام بن علي التّس ولِ،  61،  8م(، ج1989

 . 297،  2م(، ج1998، 1عبد القادر شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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الاعتراض عليه من بعض فقهاء المذهب المالكي نفس        ه، والواقع أن الرأي الس        ابق   
ورفض     وا تكييف عقد النقل البحري للبض     ائع بأنه عقد جعالة، وذلك في الحالة التي يتُفق فيها  

 على استحقاق الأجر عند الوصول والبلوغ إلى الميناء المتفق عليه.
وقالوا إن العقد يظل عقد إجارة رغم هذا الاتفاق، وكل ما في الأمر أن هناك مس     ائل  
من الإجارة تش    به الجعالة، من حيث إنه لا يس    تحق فيها الأجير أجرته إلّا بتمام العمل، ومن  
ذلك قول مالك أن كراء الس  فن يس  تحق بالبلاغ إلى المحل المش  ترط هي إجارة لازمة بالعقد لا 

، حيث قال الدردير:" )ككراء الس     فن( هذا تش     بيه في أنهّ لا يس     تحق فيه الأجر إلّا 63جعالة
بتمام العمل وهو إجارة لا جعالة كما يش عر التعبير بكراء فإذا غرقت الس فينة في أثناء الطريق، 

، وجاء في حاشية الدسوقي على 64أو في آخرها قبل التمكّن من إخراج ما فيها فلا كراء لربها"
سواء صرح عند العقد عليها الشرح الكبير:" أن كراء السفن دائمًا إجارة على البلاغ فهو لازم 

بالإجارة أو الجع الة، إلّا أنه ص              رح بالجع الة عن د العق د كانت تل ك الكلم ة  ازاً؛ لأنه لما كان 
إجارة موص      وفة بكونها على البلاغ أش      بهت الجعل من حيث إنه لا يس      تحق فيه العوض إلا 

لاغ لا جعالة... ولا  بالتمام، أه                    . عدوى )قوله: ومثل الس     فينة( أي في أنها إجارة على الب
يقال الإجارة على البلاغ مس    اوية للجعالة في أن الأجرة فيها لا تس    تحق إلا بعد تمام العمل، 
فلا وجه لجعل تلك الأمور من الإجارة، لا من الجعالة، لأننا نقول: إنه لا يلزم من اس      توائهما  

 .65لعقد، بخلاف الجعالة"في هذا الوجه استواؤهما في غيره؛ لأن الإجارة على البلاغ لازمة با
وعليه؛ فإنّ ذلك الفقه يقول باس  تحقاق أجرة النقل البحري على بلاغ الس  فينة الميناء  

 المعين، إلّا أنه كياف العقد في هذه الحالة عقد إجارة على البلاغ.
وعلى ما س             بق فإنّ المذهب المالكي فيه اختلاف واض             طراب في تكييف عقد النقل 
البحري بين عقد إجارة أو عقد جعالة، وذلك بس بب أن الأجرة لا تؤخذ إلّا بوص ول الس فينة 

 وبلاغها الميناء المقصود. وخلاصة كلام فقهاء المالكية في ذلك كالآتي:
_______________ 

  ،د.ط   دار المعارف،بيروت:  ، )بلغة السففففالر لأقرب المسففففالرأحمد بن محمد الخلوتي، الش     هير بالص     اوي المالكي،    63
 .74،  4(، جد.ت

 .61،  4، جالشرا الكبير مع حاشية الدسوقيالدردير،   64
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 يرى مالك وابن القاسم أن كراء السفينة على البلاغ كالجعل.
يذهب رأي إلى اعتبار عقد النقل البحري للبض ائع عقد جعالة إذا اش ترط في العقد اس تحقاق 

 أجرة النقل بوصول البضاعة إلى الميناء المعين.
بعض              هم الآخر يرى أن أجرة النق ل البحري لا تس              تحق إلّا بالبلاغ إلى المين اء المتفق علي ه، 

 ولكنهم كيّفوا عقد النقل البحري بأنه عقد إجارة، وليس عقد جعالة.
بعضهم يرى أن النقل بالسفن هو إجارة، ويرفض مسألة استحقاق أجرة النقل بالبلوغ، ويقول  
باس    تحقاق الناقل لجزء من الأجرة عن المس    افة التي قطعها، إذا لم يس    تطع بلوغ الميناء بس    بب 

 غرق أو عطب.
وهكذا فإنّ أغلب الفقه ذهب إلى تحديد طبيعة عقد النقل البحري للبض  ائع بأنه عقد  

 .إجارة
كما س   ار الفقه الإس   لامي المعاص   ر على نهج الفقهاء القدماء في تكييف عقد النقل البحري، 
حيث يعتبروه عقد إيجار من أنواع الإجارة على الاعمال يتكون من مس              تأجر)الش              احن(،  

 .66وأجير )الناقل(، والمنفعة المؤجرة )نقل البضائع(، والأجرة
يقول مبروك الغزيري أن عقد النقل البحري بس      ند ش      حن يعتبر من قبيل عقود المقاولة، أي و  

إجارة، والتي هي إجارة خدمات الإنس         ان حيث إن الناقل ملتزم بإنجاز عمل معين لحس         اب 
الش        احن يتمثل في نقل البض        ائع على الس        فينة وأنه ض        امن لوص        ول تلك البض        ائع لميناء  

وللناقل حرية اختيار الس      فينة الناقلة فإذا تعرض      ت الس      فينة لعطل خلال الرحلة   ،67الوص      ول
_______________ 

، جامعة الأزهر،  مجلة كلية الشريعة والقانون  ،" سند الشحن الإلكتروني دراسة شرعية قانونية إيمان إبراهيم عبد العظيم، "  66
أساس مسؤولية الناقل  "أحمد عبد الله آل سفران،  ؛ و 911(،  2023(، )يوليو  3(، الإصدار )35فرع أسيوط، العدد ) 

، العدد  مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية ،  " البحري وحالاتها في النظام البحري السعودي والفقه الإسلامي
    .538 (، م 2020)،  ( 24)

، جامعة  مجلة البحوث القانونية والقتصادية،  "الروماني عقد النقل البحري دراسة في القانون ، "عباس مبروك الغزيري  67
 . 183(،  م 2008أكتوبر )،  (28)، العدد (16)المنوفية، مصر، المجلد  
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البحرية عا جعلها غير ص     الحة للملاحة التزم الناقل بوض     ع البض     ائع على س     فينة أخرى لإتمام 
   68الرحلة

عق د إيج ار من    على ذل ك يرجح الب اح ث القول ال ذي يرى أن عق د النق ل البحري للبض              ائعو 
، وذل  ك لقوة أدلت  ه ولاختلاف الإج  ارة عن الجع  ال  ة، وأن الإج  ارة عق  د لازم إج  ارة الاعم  ال
يطبق عليه الأحكام المتعلقة بالإجارة في كل القض      ايا والمس      ائل التي ليس لذا ، بخلاف الجعالة

 لعقد النقل البحري أحكام فقهية خاصة به.
 المطلب الثالث: أنواع عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 

يعد عقد النقل البحري في الفقه الإس      لامي عقد إجارة، وقد وض      ح الفقهاء أنواع عقد النقل 
، 70، والشافعية69البحري للبضائع من خلال حديثهم عن تقسيم عقد الإجارة، فعند الأحناف

 الإجارة نوعان، هما: 71والمالكية
 النوع الأول: إجارة على منافع الأعيان 

وه ذه الإج ارة ق د تكون إج ارة أعي ان  بت ة ك العق ار، وق د تكون إج ارة أعي ان منقول ة ك ال دواب  
 والسفن.

 النوع الثان: إجارة على منافع الأعمال
 تنعقد هذه الإجارة على أداء عمل معين حالًا، أو مؤجلًا )موصوفاً في الذمة( مقابل أجر.

 :72إلى قسمينإجارة الأعمال وتنقسم 
 أجير خاص .أ

 طول مدة الإجارة. فقط وتكون منافعه لواحد من الناس
_______________ 

 . 116،  القانون البحري الإسلاميمصطفى محمد رجب،  68
، تحقيق: طلال  الهداية في شفرا بداية المبتدي؛ وعلي بن أبي بكر المرغيناي،  75،  15، جالمبسفوط  الس رخس ي،  69

 .230،  3(، ج، د.ط، د.تيوسف، )بيروت: دار إحياء التراث العربي
 ،  264،  5، جنهاية المحتال إلى شرا المنهالالرملي،   70
 .13،  4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،   71
، )الق اهرة: المطبع ة الكبرى الأميري ة، بولاق،  تبيين الحقفائق شفففففففففففرا كن  الفدقفائقعثم ان بن علي بن محجن الزيلعي،     72

 . 133،  5ه(، ج1313، 1ط
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 أجير مشترك .ب
، وعد 73الحمال والملاح وهو الذي يعمل لعدة أش             خا  في وقت واحد، ويتحقق ذلك في 

قال الش       يرازي: "فإن كان الأجير مش       تركًا وهو الذي  ،فقهاء الش       افعية الملاح أجيراً مش       تركًا
، وعلى 74يعمل له ولغيره كالقص   ار الذي يقص   ر لكل أحد والملاح الذي يحمل لكل أحد..."

 ذلك؛ فالفقهاء متفقون على أن الملاح، أو الناقل البحري يعدُّ أجير مشترك. 
وفي كتاب النُّتف "إجارة الس    فن جائزة، وهي على وجهين: أحدها أن يس    تأجرها إلى 
مدة معلومة، والآخر أن يس  تأجرها إلى مكان معلوم، وكلاهما جائزان إن مض  ت المدة وهي في 

، ووفقًا لهذا التقس         يم فإن  75البحر فله أن يمس         كها حا لرج من البحر ويعطيه أجر مثلها"  
عقد إيجار الس       فينة إما أن يكون لاس       تئجارها لفترة زمنية معينة، أو لاس       تئجارها لرحلة بحرية 

 واحدة.
ويطلق الفقه المالكي على عقد الإجارة الذي يرد على الس  فن والرواحل والدواب لفظ 

 الكراء.
 :76وقسموا عقد الكراء الذي يرد على السفن إلى قسمين

 القسم الأول: كراء سفينة بعينها
وهو أن يقع عقد النقل البحري على سفينة معينة مشار إليها، قال ابن سلمون الكناني: "وأما 
الس    فن يكون الكراء فيها على التعيين وعلى الض    مان،   وقع الكراء مبهمًا فيها، وفي الدواب 

_______________ 
،  2دار الكتاب الإس          لامي، طد.م،  ، )البحر الرائق شففففففففرا كن  الدقائقابن نجيم،   زين الدين بن إبراهيم بن محمد  73

 .80،  15، جالمبسوط؛ والسرخسي، 31،  8(، جد.ت
(،  ، د.ط، د.ت دار الكتب العلميةبيروت:  ، )المهذب في فقه الإمام الشافعيإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،    74

دار الكتب العلمية،  بيروت:  ، )التهذيب في فقه الإمام الشفففففففافعي؛ والحس         ين بن مس         عود البغوي،  267،  2ج
 . 95،  15، جالمجموع شرا المهذب؛ والنووي، 466،  4م(، ج1997، 1ط

غْدي،    75 ، تحقيق: ص لاح الدين الناهي، )عمان الأردن: دار الفرقان،  النتف في الفتاوىعلي بن الحس ين بن محمد الس ُّ
مجمع الأنهر في  ؛ وعبد الرحمن بن محمد داماد أفندي،  573،  2(، ج1984،  2بيروت: مؤس        س        ة الرس        الة، ط

 .385،  2(، جد.ت د.ط، دار إحياء التراث العربي،د.م، ، )شرا ملتقى الأبحر
 .291،  ،2، جالبهجة في شرا التحفةالتسولِ،   76
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فإنه يحمل على الضمان، وإن لم يكن للمكتري إلّا دابة بعينها أو سفينة بعينها ويلزمه حمله إن 
 .77حدث في السفينة أو الدابة ما يمنعها"

ويقول أبو القاس             م خلف بن أبي فراس عقد النقل البحري إلى نوعين: كراء س             فينة  
، ويطلق على النوع الأول عقد إيجار الس     فينة، ويطلق على 78بعينها، وكراء مض     مون في الذمة

 .79النوع الثاني عقد النقل بسند الشحن
هي موض    وع عقد الإجارة ومحله  -في هذا القس    م من الكراء -فالس    فينة المعينة بذاتها 

 )عقد إيجار السفينة(، سواء   تأجيرها لرحلة بحرية واحدة، أو لمدة زمنية محددة.
 القسم الثان: كراء سفينة مضمون في الذمة

وهو أن لا يكون العقد فيه على س        فينه معينة بذاتها، ويلتزم فيه الناقل بعملية نقل البض        ائع،  
حا لو هلكت الس    فينة يجب عليه إبدالها بغيرها، قال أبو القاس    م خلف بن أبي فراس: "وإذا 
اكتري ت من رج ل على أن يحمل ك إلى بل د ك ذا، ولم يحم ل، وك ذل ك الرج ل في الس              فين ة من  

راء ولا يعلم غيرها، ولم يقل له تحملن في سفينتك هذه، وهلكت بعد أن نكست أحضرها للك
فعلى المكري أن يأتي بس    فينة غيرها، لتحمله، وذلك مض    مون حا يش    ترطانه إنّا أكرى منك 

 .80"هذه بعينها فيفسخ الكراء بهلاكها
ووفقًا لهذا النص فإنّ عقد النقل البحري في هذا النوع يكون على نقل البض      اعة من ميناء إلى 
ميناء آخر، ولا ينص ب العقد على س فينة معينة بذاتها، فالس فينة هنا  رد وس يلة لتنفيذ العقد، 
لذلك إذا هلكت الس            فينة قبل تنفيذ أو في أثناء تنفيذه فإنّ العقد لا ينفس            خ، ويجب على 

 لناقل أن يحضر سفينة غيرها، لأن التزام الناقل في هذه الصورة من الكراء مضمون عليه.ا
وعلى ما س   بق؛ فإنّ الفقهاء في المذهب المالكي قد فرقوا بدقة بين عقد إيجار الس   فينة 
)كراء س     فينة بعينها(، وعقد النقل البحري بمقتض     ى س     ند ش     حن )كراء س     فينة مض     مون في 

_______________ 
، تحقيق: محم د العقفد المنظم للحكفام فيمفا  ري بين أيفديهم من العقود والأحكفامعب د الله ابن س              لمون الكن اني،    77

 .347م(،  2011، 1الرحمن الشاغول، )القاهرة:  دار الآفاق العربية، طعبد 
 .65،  أكرية السفنخلف بن أبي فراس،   78
 .  62،  القانون البحري الإسلاميمصطفى محمد رجب،   79
 .67،  أكرية السفنخلف بن أبي فراس،   80
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الذمة( الذي يرد فيه العقد على عملية النقل، دون اعتبار للس        فينة، وهو من إجارة الأعمال، 
وتكون السفينة فيه  رد أداة للقيام بالنقل البحري، وبالتالِ لا يؤثر هلاك السفينة على العقد، 

بض       اعة حيث يبقى الناقل ملزمًا بتنفيذ العقد ونقل البض       اعة، ولا تبرأ ذمته إلّا بعد وص       ول ال
 لميناء الوصول. وهذا النوع هو المقصود في هذا البحث.

تكوين عقد النقل البحري وخصائصه وتمي ه عن غيره من العقود المشابهة  :  المبحث الثان
 له

كيفية إنش        اء عقد النقل البحري للبض        ائع المتعلقة بمعرفة الإجراءات هذا المبحث  تم فيس        ي
وتكوينه في الفقه الإس         لامي، وبحث أركانه، والش         روط اللازمة لص         حة انعقاده، ومعرفة أهم  
خص     ائص     ه التي تميزه عن غيره من العقود المش     ابهة له، وعليه يقس     م هذا المبحث إلى المطالب 

 التالية:
 البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.المطلب الأول: أركان عقد النقل 

 المطلب الثاني: شروط صحة عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.
 المطلب الثالث: خصائص عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.

المطلب الرابع: تميز عقد النقل البحري للبض           ائع عن غيره من العقود المش           ابهة له في 
 الفقه الإسلامي.

      
 المطلب الأول: أركان عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 

يَ ُّهَا   الأص   ل في انعقاد العقود في الش   ريعة الإس   لامية هو الرض   ا لقول الله س   بحانه وتعالى: ﴿ يأَ  
نكُمۡ  َ رَةً عَن تَ راَضٍّ مِّّ نَكُم بِّٱلۡبَ طِّلِّ إِّلاا  أَن تَكُونَ تجِّ لَكُم بَ ي ۡ كُلُو اْ أمَۡوَ 

ۡ
 .81﴾ٱلاذِّينَ ءَامَنُواْ لَا تَأ

ا لآ ره، إذا   ؛وعلى ذل ك  ا ومنتج ً ف إنّ الاتف اق ال ذي يعبرِّّ عن الإرادة يكون ص              حيح ً
الفقه الإس     لامي الإباحة وما  يعد، إذ 82كان لا يخالف أحكام العقود في الش     ريعة الإس     لامية

_______________ 
 .29 :النساء  81
 .87،  القانون البحري الإسلاميمصطفى محمد رجب،   82
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يتص    ل بها من ش    روط هي الأص    ل في العقود، طالما لم يجد مانع ش    رعي يمنع التعاقد، وتوافرت 
 .83شروط العقد من أهلية، ورضا، وقابلية المحل لحكم العقد، وغيرها

وعق د النق ل البحري للبض               ائع مثل ه مث ل غيره من العقود، يتطل ب لانعق اده وتكوين ه  
 توافر عدد من الأركان، والشروط اللازمة لصحة العقد، وترتيب آ ره.

وبتكييف عقد النقل البحري للبض    ائع في الفقه الإس    لامي بأنه إجارة، فإنّ أركانه هي 
الفقهاء اختلفوا في ذكر أركان عقد الإجارة، وهي لا لتلف عن الأركان العامة للعقود، إلّا أن  

ال   ت       الِ:  ال   ن   ح   و  ع   ل   ى  وذل       ك  وال   ت   فص                ي       ل  الإجم       ال  ب   ين  وع       دده       ا  الأرك       ان   ه       ذه 
 الرأي الأول

الم  ذه  ب الحنفي جع  ل لعق  د الإج  ارة ركن واح  د فقط، وهو الص              يغ  ة ، المكون  ة من الإيج  اب  
والقَبول الص          ادر عن المتعاقدين، قال الكاس          اني: "وأمّا ركنها فالإيجاب والقَبول وذلك بلفظ 
دال عليه   ا وهو لفظ الإج   ارة، والاس              تئج   ار، والاكتراء، والإكراء ف   اذا وج   د ذل   ك فق   د   

  .85، وجاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين أن ركن الإجارة هو الإيجاب والقَبول84الركن"
ا ف إن ه لا  ويع د الركن في الفق ه الحنفي م ا ك ان داخلًا في م اهي ة العق د، أم ا م ا ك ان خ ارج ً

، وتطبيقًا لذلك لعقد 86يس   مى ركنًا، ولو توقافت عليه الماهية، بل يكون ش   رطاً لتحقيق الماهية
ينعقد بها العقد بلفظين ماض  يين من الألفا  النقل البحري للبض  ائع ركن واحد، وهو الص  يغة، 

 .87الموضوعة لعقد الإجارة
 الرأي الثان

، على النحو أم ا عن د جمهور الفق ه من الم الكي ة، والش               افعي ة، والحن ابل ة فتتع دد أرك ان الإج ارة
 التالِ:

_______________ 
 . 3046،  الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   83
 . 174،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   84
 .5،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   85
 . 87،  3، جالفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيري،   86
 .297،  7، جالبحر الرائق؛ وابن نجيم، 58،  9، جالعنايةالبابرتي،   87
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 .88والمنفعةبعض الفقهاء من المذهب المالكي لها ثلاثة أركان: العاقدان، والأجرة، عند . 1
في الم ذه ب الش               افعي تنعق د الإج ارة بأربع ه أرك ان، ق ال النووي: "الإج ارة ك البيع تنعق د  .  2

.وقال الرملي: "أركانها أربعة: ص  يغة وأجرة، ومنفعة، 89بأربعة: بمؤجر ومس  تأجر ومؤاجر وأجرة"
 .91، وعند الخطيب الشربين أركان الإجارة أربعة عاقدان وصيغة وأجرة ومنفعة90وعاقد"

قال الخرش         ي:  ويذهب البعض من المالكية والحنابلة إلى القول إن للإجارة خمس         ة أركان،  . 3
"وأركانها خمس          ة المنفعة والمؤجر والمس          تأجر، وقد أش          ار إليهما بقوله ص          حة الإجارة بعاقد 
والعوض أش    ار إليه بقوله وأجر كالبيع وس    كت عن الص    يغة لوض    وحها وس    هولة أمرها وتيس    ر 

ا  92تص         ورها" أركان الإجارة خمس         ة: "المتعاقدان والعوض         ان  من الحنابلة عند البهوتي ، وأيض         ً
، فهو عَدا كل واحد من المتعاقدين ركنًا مس              تقلًا بذاته عا جعل أركان الإجارة  93والص              يغة"

 تصبح خمسة.
فقهاء هناك من فقهاء الش     افعية من أورد أركان الإجارة بش     كل يوض     ح ما أجمله أو أهمله . 4

المذهب الش   افعي، فقد جاء في إعانة الطالبين: "أركانها ثلاثة إجمالًا، س   تة تفص   يلًا عاقد مكر 
 94ومكتر، ومعقود عليه أجرة ومنفعة، وصيغة إيجاب وقبَول"

من خلال استعراض أقوال الفقهاء في المذاهب الإسلامية، يتضح أن جمهور الفقهاء من  و      
العاقدين، والأجرة، والمنفعة، والص            يغة، هي   يعدونالمذهب المالكي، والش            افعي، والحنبلي، 

أركان عقد الإجارة، فهي عند بعض هم أربعة، وبعض هم الآخر زاد في عدد الأركان، ولكن هذه 
الزيادة في الواقع لا لرج عن تل ك الأربع ة الأرك ان، فمثلًا من ع ده ا خمس               ة أرك ان جع ل ك ل  

لك الخرش        ي من المالكية، ومثله قال البهوتي واحد من المتعاقدين ركنًا قائمًا بذاته، كما قال بذ
_______________ 

 . 493،  7، جالتال والإكليل؛ والموااق، 394،  1، جشرا حدود ابن عرفةالرصاع،   88
 .5،  15، جالمجموعالنووي،   89
 .262،  5، جنهاية المحتال الرملي،   90
 . 439،  3، جمغن المحتالالخطيب الشربين،   91
 . 3،  8(، جد.ت د.ط، ، )بيروت: دار الفكر للطباعة،شرا تتصر خليلمحمد بن عبد الله الخرشي،   92
 . 547،  3، جكشاف القناعالبهوتي،   93
دار الفكر للطباعة والنش        ر  د.م،  )  ،  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فت  المعينأبوبكر عثمان بن محمد الدمياطي،    94

 .129،  3م(، ج1997، 1والتوزيع، ط
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من الحنابلة، وبعض  هم قال إنها س  تة أركان بحيث فص  ل في الأربعة الأركان الس  ابقة، ولكن دون 
 الخروج عنها.

أمّا الحنفية فعندهم للإجارة ركن واحد فقط وهو الص           يغة، وما عداها عَدّوه مقوماتٍّ 
ل  ه، وذل  ك بأنهم يطلقون على الركن م  ا ك  ان داخ  ل في م  اهي  ة العق  د، وم  ا خلاف ذل  ك هي 
ش            روط، وليس أركانًا، ورغم عدم تفص            يل الأحناف في أركان الإجارة، إلّا أن هذا الركن لا 

لأركان الأخرى التي ذكرها جمهور الفقهاء، فالصيغة تحتاج إلى عاقدين يتصور وجوده من دون ا
ان عنها بالإيجاب والقَبول، وتهدف إلى تحقيق المنفعة، والحص  ول على الأجر، وعلى ذلك   ؛يعبرا

 فإنّ الحنفية أجملوا الأركان في ركن واحد، بينما فصال الجمهور في ذكر تلك الأركان. 
وعلى ذل   ك؛ يرى الب   اح   ث الأخ   ذ بقول جمهور الفقه   اء في أن أرك   ان عق   د الإج   ارة 
أربعة: الص  يغة والعاقدان والأجرة والمنفعة، وذلك أنه إذا كانت الص  يغة هي الأس  اس في تكوين 
العق د وداخل ة في م اهيت ه، إلّا أنه ا لا تكون ص              حيح ة إذا اخت ل ركن من الأرك ان الأخرى التي 

لذا تظهر أهمية هذه الأركان في تكوين العقد وإنشائه ابتداءً، فهي ضروريات    قال بها الجمهور،
 لوجود العقد. وبالتالِ الأفضل أن تسمى أركانًا وليست شروطاً.

 وبتطبيق تلك الأركان على عقد النقل البحري للبضائع فإنا أركانه أربعه: 
 عاقدان: وهما الناقل البحري، والشاحن.  .أ

صيغة العقد: وهي الألفا  التي يتركب منها العقد، أو اللفظ الذي يدل على اتجاه إرادة   .ب 
 الناقل والشاحن على إبرام عقد نقل البضائع بحراً من ميناء إلى آخر.  

 منفعة: وهي نقل البضاعة من ميناء إلى آخر.   .ت 
أجرة النقل: وهي مبلغ من المال يحصل عليه الناقل من الشاحن في مقابل القيام بعملية  .ث 

 النقل.
 

 المطلب الثان: شروط صحة عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 
النقل البحري للبض     ائع، وهذه الش     روط  يجب توافر  موعة من الش     روط اللازمة لص     حة عقد  

 وفقًا للفقه الإسلامي كالآتي:
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 أولً: شروط الصيغة
، أو هي م ا دلا على 95الص              يغ ة هي لفظ أو م ا يقوم مق ام ه ي دل على تملي ك المنفع ة بعوض

 .97، فهي ما يدلُّ على تمليك المنفعة بعوض96الرضا وإن كان بمعاطاة
 ويشترط في صيغة عقد النقل البحري للبضائع:

، ف إذا ك ان الإيج اب والقَبول هم ا اللفظ ان الص               الح ان لإف ادة  98أن يوافق الإيج اب للقَبول  .1
العقد ويكوّنان الص   يغة، وكان الإيجاب هو القول الدال على الرض   ا، والواقع أولًا من أحد 

المتعاقدين، دالًا المتعاقدين، س   واء الناقل أو الش   احن، والقبول ما ذكر  نيًا من كلام أحد  
، ف إن ه يش              ترط في ه ذه الألف ا  أن تكون متط ابق ة، ولا يختلف  99على موافقت ه ورض               اه

 الإيجاب عن القَبول، حا ينعقد العقد على وجه صحيح.
ولذلك قال المرغيناني عند كلامه عن عقد الإجارة إن: "الدار أقيمت مقام المنفعة في حق 

، ومقتض ى ارتباط الإيجاب بالقَبول في هذا 100إض افة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقَبول"
الفق  ه   أيض                ا  النص هو تط  ابقهم  ا، ف  إذا اختلف  ا فلا ترابط بينهم  ا، وه  ذا م  ا ذه  ب إلي  ه

 .102، والشافعي101المالكي
يش            ترط في الإيجاب والقَبول أن يص            درا في  لس واحد، وهو ما يس            مى اتحاد  لس   .2

 .103الإيجاب والقَبول، فإنّ اختلف المجلس لا ينعقد
_______________ 

 .390،  5، جمواهب الجليلالحطاب الرعين،   95
 .3،  7، جشرا تتصر خليلالخراشي،   96
 .2،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   97
 . 136،  5، جبدائع الصنائعالكاساني،   98
؛  190،  3(، جد.ت د.ط،  دار الفكر،بيروت: ، )فت  القفديركم  ال ال  دين محم  د بن عب  د الواح  د ابن الهم  ام،     99

 . 2931،  4، جالفقه الإسلامي وأدلتهووهبة الزحيلي، 
 .230،  3،  جالهداية في شرا بداية المبتديالمرغيناني،   100
 8،  4، جبلغة السالر لأقرب المسالرالصاوي،   101
، تحقيق: زهير الش        اويش، )بيروت، دمش        ق،  روضففففففة الطالبين وعمدة المفتينمحيي الدين يحيى بن ش        رف النووي،    102

 .173،  5م(، ج1991، 1عمان: المكتب الإسلامي، ط
 137،  5، جبدائع الصنائعالكاساني،   103
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فما ما ص در القبَول موافق للإيجاب في أثناء المجلس انعقد العقد لازمًا على    ؛وعلى ذلك 
يار  .104الفور، ولا يتراخى لزومه إلى حين انفضاض المجلس، إذا كان العقد باتًا من غير خِّ

يار المجلس في الإجارة 105إلّا أن الحنابلة ،  106، وبعض الفقه الش            افعي يقول بثبوت خِّ
وبالت الِ يجوز لأيٍّّ من المتع اق دين الرجوع عن العق د، ف العق د يظ ل ج ائزاً وغير لازم إلى أن 

 ينفضا  لسه.
، قال الزيلعي: "يفس  د 107يش  ترط في الص  يغة خلواها من الش  رط الذي ينافي مقتض  ى العقد .3

الإجارة الش     روط لأنها بمنزلة البيع. ألا ترى أنها تقال وتفس     خ فتفس     دها الش     روط التي لا 
، ووض ح الكاس اني الس بب في ذلك بقوله: "لأن هذا ش رط لا يقتض يه  108يقتض يها العقد"

العق د وأنه ش              رط لا يلائم العق د وزيادة منفع ة مش              روطة في العق د لا يق ابله ا عوض في 
 .109معاوضة المال بالمال يكون ربًا أو فيها شبهة الربا وكل ذلك مفسد للعقد"

لا يجوز أن يتضمن عقد النقل البحري للبضائع الشروط التي للُّ بمبدأ المساواة  وعليه؛
بين المتعاقدين، ويجب أن يتطابق إيجاب وقبَول الناقل والش           احن، ويتم التراض           ي على ماهية 
العقد، وتحديد ميناء الوص        ول، ومعرفة مقدار أجرة النقل، وبيان البض        اعة المنقولة، وغيره من 

د، فقد جاء في كتاب العقد المنظم للحكام: "يكتب في المض   مون اتفق فلان مع تفاص   يل العق
فلان على أن يحمله هو ومن له من الركاب وعددهم كذا، والوس        ق جملته كذا في س        فينة من 
نوع كذا من موضع كذا إلى موضع كذا ب          أجرة مبلغها كذا قبضها صاحب السفينة، وصارت 

ع فيه من يوم كذا بعد معرفتهما بقدر ذلك، وش   هد عليهما بذلك عنده، والتزم ذلك، والش   رو 
_______________ 

 .37،  2م(، ج1994، 2، )بيروت: دار الكتب العلمية، طتحفة الفقهاءمحمد بن أحمد السمرقندي،   104
 .61،  4، جالشرا الكبير على م  المقنعابن قدامة،   105
 .253،  2ج ،المهذبالشيرازي،   106
،  4، جبلغة السفالر لأقرب المسفالر؛ والص اوي،  3،  4، جحاشفية الدسفوقي على الشفرا الكبيرالدس وقي،    107

 .129،  6، جالشرا الكبير على م  المقنعابن قدامة، ؛ و 8 
 .121،  5، جتبيين الحقائق شرا كنوز الدقائقالزيلعي،   108
 .195،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   109
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، إلّا أن هذا الفقه لا يرى تحديد موعد وص     ول الس     فينة، وذلك بس     بب اختلاف  110في كذا"
 .111الرياح

، فقد جاء في رد 112لفظاً، أو فعلًا ص      راحةً أو ض      منًاوتص      ح الص      يغة س      واء كانت 
المحتار: "الرجل يدخل في الس    فينة... ثم يدفع الأجرة... يجوز اس    تحس    انًا ولا يحتاج إلى العقد 

 .113قبل ذلك"
ا في  لة الأحكام العدلية المادة ) ( تنص على: "وتنعقد الإجارة بالتعاطي  437وأيض       ً

كانت  ا كالركوب في باخرة المس         افرين وزوارق المواند ودواب الكراء من دون مقاولة فإن ّ أيض         ً
 .114الأجرة معلومة أعطيت وإلّا فأجرة المثل"
ق د ق الوا بأهمي ة كت اب ة عق د النق ل لما   ، ب ل أن الفقه اء115كم ا أن الإج ارة تنعق د بالكت اب ة

ل ذل ك من أهمي ة في حفظ حقوق ك لٍّ من الن اق ل والش               احن، فق د ج اء في الفت اوى الهن دي ة:  
ال ق د رأى الوط اء وال دثر والقربتين والإداوتين والخيم ة والقب ة ف إنّ   "ويكت ب في الكت اب أن الحم ّ

 .116ذلك أوثق، وإنّا يكتب الكتاب على أوثق الوجوه"
والواض         ح من النص أنهم اش         ترطوا أن تكون كتابة العقد على أوثق الوجوه بعيدة عن 
الغش في كتابة بيانات العقد، ويجب أن تكون الكتابة مطابقة لأوصاف البضائع المنقولة، وفقًا 

 لمشاهدة الناقل للبضاعة، حا لا يحدث ضرر للمتعاقدين، أو للغير كالمرسل إليه.
 
 

_______________ 
 .348،  العقد المنظم للحكامابن سلمون الكناني،   110
 . 348،  العقد المنظم للحكام؛ وابن سلمون الكناني، 296،  2، جالبهجة في شرا التحفةالتُّسولِ،   111
؛ والخطيب  263،  5، جنهاية المحتال  ؛ والرملي،  7،  4، ج  بلغة السففففففففففالر لأقرب المسففففففففففالرالص              اوي،    112

 .322،  5، جالمغن ؛ وابن قدامة،442،  3جمغن المحتال   الشربين، 
 . 6،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   113
، تحقيق نجيب هواوين، )كراتش ي: الناش ر محمد،  مجلة الأحكام العدلية موعة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،    114

 . 84(،  ، د.ط، د.تكارخانه تجارت كتب، آرام باغ
 .84،  436، المادة مجلة الأحكام العدلية  115
 .440،  4ه(، ج1310، 2دار الفكر، طبيروت: ، )الفتاوى الهنديةنظام الدين البلخي وآخرون،   116
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 ثانيًا: شروط العاقدان  الناقل والشاحن(
المقص            ود بالعاقدين: هو المؤجر دافع المنفعة، والمس            تأجر هو الآخذ لها، والأجر هو العوض 

، وهم  ا في عق  د نق  ل 117ال  ذي ي  دفع  ه المس              ت  أجر للمؤجر في مق  ابل  ة المنفع  ة التي يأخ  ذه  ا من  ه
 البضائع بحراً الناقل والشاحن، يشترط فيهما ما يلي:

يش           ترط في العاقدين العقل والتمييز، قال الكاس           اني: "فالعقل   118عند الحنفية، والمالكية. 1
وهو أن يكون العاقد عاقلًا حا لا تنعقد الإجارة من المجنون والص      بي الذي لا يعقل كما  

 .119لا ينعقد البيع منهما"
فإنّ المجنون والص   بي غير العاقل لا يص   ح عقدهما، ولكن عقد الص   بي العاقل يكون   ؛وعليه

ص   حيحًا، وذلك لأنه عند الحنفية البلوغ ليس من ش   روط انعقاد العقد، أو نفاذه، فلو أن 
الص   بي العاقل أجر ماله، أو نفس   ه، وكان مأذونًا له من وليه ينفذ عقده، وإذا كان محجوراً 

 .120د على إجازة الولِعليه يقف نفاذ العق
، وعلى 122المال، وجواز التص         رف في 121ويش         ترط الش         افعية في العاقدين العقل والبلوغ

فإنّ غير البالغ، كالص   بي المميز لا يص   ح عقده س   واء كان مأذونًا له، أو غير مأذون  ؛ذلك 
، وكذلك عند الحنابلة لا تص   ح الإجارة إلّا من جائز التص   رف؛ لأنه عقد تمليك في 123له

التص       رف جائز  ، قال البهوتي: "إن يكون العاقد من بائع ومش       ترٍّ  124الحياة، فأش       به البيع
 .125وهو الحر البالغ الرشيد فلا يصح من صغير و نون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه"

_______________ 
 .2،  4، جحاشية الدسوقيالدسوقي،   117
 . 3،  4المرجع نفسه، ج  118
 .  410،  4، جالفتاوى الهندية؛ و176،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   119
؛  176،  4، جبدائع الصففففنائعوما بعدها؛ والكاس      اني،    33،  2، جتحفة الفقهاءعلاء الدين الس      مرقندي،    120

 .410،  4، جوالفتاوى الهندية
 .173،  5، جروضة الطالبينالنووي،   121
 .247،  2، جالمهذب؛ والشيرازي، 7،  15، جالمجموع شرا المهذبالنووي،   122
 .158،  9، جالمجموع شرا المهذبالنووي،   123
 .322،  5، جالمغنابن قدامة،   124
 .151،  3، جكشاف القناع عن م  الإقناعالبهوتي،   125
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يشترط في العاقدين الرضا، وأن يكون كل عاقد مختاراً طائعًا عامدًا، وهذه من شروط صحة .2
، ومقتض  ى 126العقد عند الحنفية، ولكنها ليس  ت بش  روط لانعقاد عقد الإجارة ولا لنفاذه

ذل ك أن العق د من المكره أو المخطد لا يبط ل على الفور، وإنّ ا يكون موقوفً ا على إج ازة 
 من وقع في الخطأ أو من وقع عليه الإكراه.

وكذلك في الفقه الش   افعي يش   ترط فيهما الرض   ا والاختيار، قال الرملي: "لأنها ص   نف من  
 . 127البيع، فاشترط في عاقدها ما يشترط في عاقده عا مَرا كالرشد وعدم الإكراه بغير حق"

الرضا  له يتش رط في المتعاقدين العقل والبلوغ، كما يش ترط فيهما الرض ا "يعتبر    ؛وعلى ذلك 
 .128فلم يصح من غير رشيد"

 ثالثاً: شروط المنفعة 
ا دون إض    افة يمكن اس    تيفاؤه غير جزء عا أض    يف   المنفعة هي: "ما لا يمكن الإش    ارة إليه حس    ً

 129إليه."
 قوله: "ما لا يمكن" أي الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه وهو عام جنس للمنفعة.

ا من الأعيان بنفس ه كالثوب والدابة فإنهما ليس ا  ا" احترز عا يمكن الإش ارة إليه حس ً قوله "حس ً
 بمنفعة.

ا إلا بقيد  قوله: "دون إض افة" معمول لإش ارة وهو قيد في الإش ارة ومعناه ما لا يش ار إليه حس ً
الإض      افة ولا يمكن عقلًا إلا ذلك مثل ركوب الدابة ولبس الثوب بخلاف الثوب والدابة فإنهما  

 يمكن الإشارة إليهما حسًا من غير إضافة فركوب الدابة منفعة والدابة ليست كذلك.
قوله: "يمكن اس       تيفاؤه" أخرج به العلم والقدرة لأنهما لا يمكن اس       تيفاؤهما ولا تمكن الإش       ارة  

 إليهما حسًا إلا بإضافتهما تقول هذا علم زيد.
_______________ 

 . 176،  4، جبدائع الصنائع؛ والكاساني، 411،  4، جالفتاوى الهندية  126
 . 262،  5، جنهاية المحتال إلى شرا المنهالالرملي،   127
 .151،  3، جكشاف القناع عن م  الإقناعالبهوتي،   128
 .396،  1، جشرا حدود ابن عرفةالرصاع،   129
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قوله: "غير جزء عا أضيف إليه" أخرج به نفس نصف العبد ونصف الدار مشاعًا لأنه يصدق 
عليه وهو مش  اع لا تمكن الإش  ارة إليه إلا مض  افاً ويمكن أخذ المنفعة منه لكنه جزء عا أض  يف  

 .130إليه وليس ركوب الدابة وما شابهه كذلك فقوله يمكن صفة لما يمكن
فإنّ المنفعة في عقد النقل البحري هي نقل البضائع من ميناء الشحن إلى  ؛وعلى ذلك 

 ميناء التفريغ، يشترط فيها:
، والمنفعة في عقد النقل البحري هي القيام بعملية نقل البض            اعة من 131أن تكون معلومة .1

مين اء إلى آخر، ل ذا يج ب تح دي د ه ذا النوع من النق ل، وبي ان نوع البض               ائع المراد نقله ا 
، وفي هذا قال الكاس     اني: "ولا بد من 132وجنس     ها، ومعرفة ميناء القيام وميناء الوص     ول  

بيان ما يس   تأجر له في الحمل والركوب لأنهما منفعتان مختلفتان وبعد بيان ذلك لا بد من 
 .133بيان ما يحمل عليها ومن يركبها؛ لأنّ الحمل يتفاوت بتفاوت المحمول"

الناقل بكل المعلومات عن البض    ائع المش    حونة، كما أن الناقل لا بد أن يتم فيجب إبلاغ  
تمكينه لرؤيه تلك البض  ائع، فإذا ش  اهد الناقل البض  اعة فأنه يكتفي بتلك المش  اهدة وأن لم 
يوزن أو يع د أو يك ل، أو يتحقق علم الن اق ل بالبض               اع ة من خلال بي ان نوعه ا وع ده ا 

، أما إذا كانت البض   اعة تتفاوت فلا بد  134عة لا تتفاوت ووزنها أو كيلها إذا كانت البض   ا
من بيان نوعها، قال الدردير: "بش           رط أن يرى، وإن لم يوزن أو يكل أو لم يعلم جنس           ه  

بطيخة لم يجز، فلا بد عش      رين اكتفاء بالرؤية... فإن تفاوت كإردب، وأطلق أو قنطار أو 
من بيان النوع فإنّ الفول أثقل من الش   عير والقنطار الحطب أض   را من القطن، والبطيخ قد 

_______________ 
 .396،  1، جشرا حدود ابن عرفةالرصاع،  130
الشفففففامل في فقه الإمام  بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدمياطي،  و ؛  58،  9، جالعناية شفففففرا البدايةالبابرتي،    131

،  1مركز نجيبوي ه للمخطوط ات وخ دم ة التراث، طد.م،  ، ض              بط ه وص              حح ه أحم د بن عب د الكر  نجي ب، )مفالفر
،  المجموع شرا المهذب والنووي،    ؛8،  4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ وابن رشد،  775،  2م(، ج2008

 .325،  5، جالمغنوابن قدامة،  ؛6،  15ج
 .440،  4، جالفتاوى الهندية  132
 . 183،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   133
 .   37،  7، جشرا تتصر خليلالخرشي،   134
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يكون كبيراً وص              غيراً، فلا بد من البيان إلّا أن يكون التفاوت يس              يراً كالبيض والليمون  
 .135فيُغتفر، والأوجه رجوع القيد للعدد فقط"

ا بيان قدر تلك البض    اعة ووزنها لا بد منه   ؛وعلى ذلك  فبيان نوع البض    ائع المنقولة، وأيض    ً
 .136لصحة العقد  

، ومقتضى هذا الشرط أن عملية النقل البحري يجب 137يشترط في المنفعة أن تكون مباحة  .2
أن تكون لنقل بض          ائع مباحة، فلا يص          ح عقد النقل البحري إذا كان محله التعاقد على 
نقل أش     ياء محرمة في الش     ريعة الإس     لامية، لأن هذا يخالف ما ش     رع العقد من أجله، قال 

موجبًا للمعص   ية تعالى   الزيلعي: "لكان ذلك مض   افاً إلى الش   ارع من حيث إنه ش   رع عقدًا
، ل   ذل   ك لا يجوز التع   اق   د على نق   ل المحرم   ات ك   الخمر ولحم 138الله عن ذل   ك علوًا كبيراً"

 الخنزير.
، وهذا الش          رط يتطلب أن يكون الناقل 139أن تكون مقدورة الاس          تيفاء حقيقة وش          رعًا .3

 البحري قادراً على القيام بالنقل البحري حقيقة وشرعًا.
وتتحقق حقيق  ة ق  درة الن  اق  ل البحري على القي  ام بنق  ل البض               ائع بحراً، من خلال وجود 
ن وبحاارة ومهندس     ين وغيرهم من العاملين على  الكادر الملاحي المؤهال علميًا وفنيًا، من رباا
متن السفينة، فعند الحنفية لا يجوز استئجار رجل ليحمل خشبة بنفسه وهو لا يقدر على  

 .140حملها
_______________ 

 . 37،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   135
 المرجع نفسه.   136
؛ والنووي،  10،  4، جبلغة السففالر لأقرب المسففالر؛ والص  اوي،  190،  4، جبدائع الصففنائعالكاس  اني،    137

 .559،  3، جكشاف القناع عن م  الإقناع؛ والبهوتي، 3،  15، جالمجموع شرا المهذب
 .125،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائقالزيلعي،   138
من   ؛ والش  يخ عليش،  21،  7، جشففرا تتصففر خليل؛ والخرش  ي،  187،  4، جبدائع الصففنائعالكاس  اني،    139

؛ والبهوتي،  177،  5، جروضفففة الطالبين وعمدة المفتين؛ والنووي،  495،  7، جالجليل شفففرا تتصفففر خليل
 .561،  3، جكشاف القناع عن م  الإقناع

 .189،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   140
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كما تتحقق هذه الحقيقة بامتلاك الناقل البحري للس      فينة الص      الحة للملاحة البحرية، 
المجهزة بالآلات والمعدات اللازمة لتمكنها من القيام بالرحلة البحرية، ومواجهة المخاطر البحرية 
والتغل    ب عليه    ا، ق    ال الك    اس                 اني: "المنفع    ة لا تح    دث ع    ادة إلّا عن    د س              لام    ة الآلات  

 .141والأسباب"
أما قدرة الناقل على القيام بالنقل البحري ش           رعًا، فتتطلب أن تكون البض           ائع المراد 
 نقلها عا يباح نقلها شرعًا، وليست محظورة كالمخدِّرات والخمور وغيرها من الأشياء الممنوعة.

وعدم التمكن وعند أبي حنيفة لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك، وذلك لعدم القدرة 
من تنفيذ عقد النقل، خلافاً لص    احبيه أبي يوس    ف ومحمد بن الحس    ن الش    يباني، قال الزيلعي: 
"وفس  د إجارة المش  اع إلّا من الش  ريك وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز بش  رط بيان نص  يبه،  

 .142وإن لم يبْن نصيبه لا يجوز في الصحيح"
وتطبيقًا لجواز إجارة المش          اع عند بيان النص          يب، فإنه يجوز نقل الطعام المش          اع بين 
رجلين، قال الكاس             اني: "وذكر ابن  اعة عن محمد في طعام بين رجلين ولأحدهما س             فينة  
وأرادا أن يخرجا الطعام من بلدهما إلى بلد آخر فاس    تأجر أحدهما نص    ف الس    فينة من ص    احبه  

 .143ى قول من يجيز إجازة المشاع"... فهو جائز وهذا عل 
كما يش     ترط في المنفعة أن تكون مقص     ودة ويعتاد اس     تيفاؤها بعقد الإجارة ويجري بها  

، بحيث يكون النقل وس     يلة لس     د حاجات الناس ومتطلباتهم، وله قيمته  144التعامل بين الناس
في نظر الش         ارع، "لأنه عقد ش         رع بخلاف القياس لحاجة الناس ولا حاجة فيما لا تعامل فيه 

 .145للناس"
وفي تح دي د أم اكن س              ير النق ل وخط ه فيرجع في ه إلى العرف، ف إذا لم يكن هن اك عرف 
فيج  ب تح  دي  د خط س              ير الرحل  ة البحري  ة والأم  اكن التي تمر به  ا في أثن  اء عملي  ة النق  ل، ق  ال 

_______________ 
 .175،  4المرجع نفسه، ج 141
 .126،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائقالزيلعي،   142
 . 191،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   143
 . 192،  4، جالمرجع نفسه  144
 المرجع نفسه.  145
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.  146والمنازل من البيان وإلا فس  د الكراء وفس  خ" الس  ير الدردير: "فإنّ لم يكن عرف فلا بد في 
وقال النووي: "وفي الطريق الذي يس            لكه إذا كان للمقص            د طريقان على ما ذكرناه في قدر 
الس  ير في أنه يحمل على المش  روط أو المعهود. وقد يختلف المعهود في فص  لي الش  تاء والص  يف، 
وحالتي الأمن والخوف، فكل عادة تراعى في وقتها، وما ش            رطا خلاف المعهود، فهو المتبع،  

 . 147"لا المعهود
 رابعًا: شروط الأجرة

،  148الأجرة هي العوض ال ذي ي دفع ه المس              ت أجر للمؤجر في مق ابل ة المنفع ة التي يأخ ذه ا من ه 
 يشترط فيها:

، والعلم بالأجرة لا يحص   ل إلّا 150، لأن جهالتها تفض   ي إلى المنازعة149أن تكون معلومة .1
 .151بالإشارة والتعيين، أو البيان

،  152يجب أن تكون الأجرة مالًا متقومًا، فلا تص      ح النجاس      ات والمحرمات أن تكون أجرة  .2
كما يشترط الحنفية في الأجرة أن لا تكون منفعة من جنس المعقود عليه، كإجارة السكنى 
بالس              كنى، أو الركوب بالركوب، وذلك لأن الإجارة عقد ش              رع بخلاف القياس لحاجة  

، وهذا خلافاً لما  153د اتحاد الجنس، فبقي على أص            ل القياس  الناس، ولا حاجة تقع عن
_______________ 

،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبير؛ والدسوقي،  40،  4، جبلغة السالر لأقرب المسالرالصاوي،     146
 .25،  7، جشرا تتصر خليل؛ والخرشي، 24 

 .  203،  5، جالطالبين وعمدة المفتينروضة النووي،   147
 .2،  4، جحاشية الدسوقي مع الشرا الكبير للدرديرالدسوقي،   148
،  جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصففففففففر ؛ وشمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي،  411،  4، جالفتاوى الهندية  149

؛  41،  7م(، ج2014،  1حقق  ه وخرج أح  اديث  ه: نوري حس              ن ح  ام  د المس              لاتي، )بيروت: دار ابن حزم، ط
؛  266،  5، جنهاية المحتال إلى شفففرا المنهال؛ والرملي،  8،  4، جبلغة السفففالر لأقرب المسفففالروالص   اوي،  
 .327،  5، جالمغنوابن قدامة، 

 . 297،  7، جالبحر الرائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريابن نجيم،   150
 .193،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   151
 .193،  4، جبدائع الصنائع؛ والكاساني، 152،  3، جكشاف القناع عن م  الإقناعالبهوتي،  152
 .194،  4، ج بدائع الصنائعالكاساني،   153
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الذين يرون  واز أن تكون الأجرة من جنس المعقود   155، والحنابلة154ذهب إليه الش افعية
 عليه.

تكرى وكذلك عند المالكية يص     ح الأجر أن يكون منفعة، فجاء في المنتقى: "ولا بأس أن  
الأرض بأرض أخرى خلاف  ًا لأبي حنيف  ة في قول  ه لا يجوز ذل  ك إلّا أن تكون المن  افع من 
جنس            ين، والدليل على ما نقوله أنهما منفعتان يجوز عقد الإجارة على كل واحدة منهما  

 .156فجاز العقد على إحداهما بالأحرى كما لو كانا من جنسين"
يش              ترط بي ان مك ان الوف اء بالأجرة عن د أبي حنيف ة إذا ك ان ت الأجرة له ا حم ل ومؤن ة ك أن   .3

تكون الأجرة من المكيل أو الموزون، وعند أبي يوس  ف والش  يباني لا يش  ترط ذلك، ويكون  
، وفي المبس    وط يكون في المكان الذي تجب 157مكان إبرام العقد هو مكان الوفاء بالأجرة

فيه الأجرة حيث قال الس  رخس  ي: "مطلق العقد لا يوجب تس  ليم الأجر عليه عقيبه بحال 
فلا يتعين موض    ع العقد لإيفائه، ولا بد من بيان مكان الإيفاء؛ لأن من دون بيان المكان  

العقد ص      حيح ...  تتمكن فيه جهالة تفض      ي إلى المنازعة، فأما عند أبي يوس      ف ومحمد ف
 .158وفي الحمولة حيثما وجب له ذلك"

يرى الب اح ث الأخ ذ برأي أبي حنيف ة، ال ذي يقول بوجوب تح دي د مك ان    ؛وعلى ذل ك 
الوفاء بالأجرة، لا س            يما وأن النقل البحري للبض            ائع يتم بين أش            خا  من دول مختلفة، 
ويش       ترك في تنفيذه  موعة من الأطراف المتعددة، الأمر الذي يس       توجب تحديد مكان الوفاء 

 بأجرة النقل.
_______________ 

 .176،  5، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،   154
، ق  دم ل  ه وترجم لمؤلف  ه: عب  د الق  ادر  المقنع في فقفه الإمفام أحمفد بن حنبفلعب  د الله بن أحم  د بن محم  د بن ق  دام  ة،     155

،  1الأرناؤوط، حقق ه وعلق علي ه: محمود الأرناؤوط، ياس              ين محمود الخطي ب، )ج دة: مكتب ة الس              وادي للتوزيع، ط
 . 204م(،  2000ه  /1421

،  5ه(، ج1332،  1، )مص       ر: مطبعة الس       عادة، طالمنتقى شفففففرا الموط س       ليمان بن خلف بن س       عد الباجي،    156
 149. 

 .213،  5، ج بدائع الصنائعالكاساني،   157
 .114،  15، جالمبسوطالسرخسي،   158
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 المطلب الثالث: خصائص عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 
يتميز عقد النقل البحري للبض           ائع بمميزات وخص           ائص تميزه عن غيره من العقود، أهم هذه 

 الخصائص في الفقه الإسلامي الآتي:
 إل امية عقد النقل البحري للبضائع للناقل والشاحن .1

المقص  ود بإلزامية عقد النقل البحري للبض  ائع: أنه إذا انعقد العقد ص  حيحًا، مس  توفيًا لأركانه،  
المتعاقدين وش     روطه، ولم يتض     من ش     رطاً يمنح أي طرف الحق في فس     خ العقد، فإنه يجب على 

الوف اء بالالتزام ات التي أنش               أه ا العق د، ولا يحق للن اق ل أو الش               احن فس              خ العق د بإرادت ه  
، لأن الأص           ل في العقود هو قوتها الملزمة ووجوب الوفاء بها، لقول الله س           بحانه  159المنفردة

يَ ُّهَا ٱلاذِّينَ ءَامَنُ و اْ أوَۡفُواْ بِّٱلۡعُقُودِّ ﴾  .160وتعالى: ﴿ يأَ  
ويوص  ف عقد النقل البحري للبض  ائع في الفقه الإس  لامي بأنه عقد ملزم للجانبين، لا 
ينفس              خ إلّا بم ا تنفس              خ ب ه العقود اللازم ة من وجود العي ب به ا، أو ذه اب مح ل اس              تيف اء  

 وقد وضح الفقه الإسلامي الأعذار التي تفسخ عقد النقل البحري للبضائع كالآتي ،161المنفعة
 هلاك السفينة المعينة في العقد .أ

لاك الس              فينة المعينة في عقد النقل، فإنّ ذلك بهإذا تعذرت العين التي يس              توفي منها المنفعة  
يفس         خ العقد، أما إذا لم تعين الس         فينة فلا يؤثر هلاكها أو عطبها على عقد النقل البحري، 

 .162ويلزم الناقل بتجهيز غيرها
 . العذر الطارئ العامب 

_______________ 
معنى الخيار: أن  معنى العقد اللازم: "هو الخالِ من أحد الخيارات التي تس            وغ لأحد العاقدين فس            خه وإبطاله، و  159

الفقه  يكون للمتعاقد الحق في إمض   اء العقد أو فس   خه، إن كان الخيار خيار ش   رط أو رؤية أو عيب". وهبة الزحيلي،  
 .3104،  4، جالإسلامي وأدلته

 .1 :المائدة  160
تحقيق: محمد ،  المقدمات الممهداتمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  و ؛  201،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،     161

بداية  ؛ وابن رش     د الحفيد،  166،  2م(، ج1988ه                   /  1408،  1حجي، )بيروت: دار الغرب الإس     لامي، ط
؛ والخطيب  265،  2، جالمهذب في فقه الإمام الشففففففافعي؛ والش        يرازي،  14،  4، جالمجتهد ونهاية المقتصففففففد

 .333،  5، جالمغن ؛ وابن قدامة،485،  3، جمغن المحتالالشربين، 
 .292،  2، جالبهجة في شرا التحفة؛ والتسولِ، 49،  4، جبلغة السالر لأقرب المسالرالصاوي،   162
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عق د النق ل البحري، إذا أوج ب خللًا في المعقود علي ه، أو ك ان عيبًا   يؤثر في لزومالع ذر الط ار  
للناقل، ، فإن ذلك يمنح الحق 163فيه تنقص به المنفعة، أو تعذر اس       تيفاء المنفعة تعذراً ش       رعيًا

 164الشرعي يوجب الانفساخ".قال الرملي: "التعذر  في طلب فسخ العقد،والشاحن 
دون اس              تيف اء المس              ت أجر  يحول  أمر غ ال ب  في الع ذر الع ام الط ار  أن يكون  ويج ب  

، ق ال ابن ق دام ة: "إن يح دث خوف ع ام... أو تحص              ر البل د، فيمتنع الخروج و و 165المنفع ة
ذلك، فهذا يثبت للمس      تأجر خيار الفس      خ؛ لأنه أمر غالب يمنع المس      تأجر اس      تيفاء المنفعة، 
فأثبت الخيار... ولو اس    تأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق  

لكل واحد منهما فس         خ الإجارة. وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان إليه لخوف حادث... ف
 .166"استيفاء المنفعة جاز؛ لأن الحق لهما، لا يعدوهما

ولكن إذا ك  ان الع  ذر الع  ام يمكن زوال  ه، وك  ان الانتظ  ار ل  ذل  ك لا يس              ب  ب ض              رراً  
للمتعاقدين، ولا يطول وقته، فيجب عدم فس   خ العقد، "إذا لم يكن فيما عرض لهم كبير ض   رر 
على المتكاريين ألزمهم الص     بر إلى حين زواله، لأن مالكًا قال: وإن اكتروا س     فينة مس     يرة ثلاثة  

ح عش     رون يومًا، فأرادوا الفس     خ والمحاس     بة، فليس ذلك لهم، ولا للنوتي إن أيام فحبس     تهم الري
أح     د  في     ه ض              رر كبير على  م     ا ليس  الص              بر إلى زوال  ذل     ك منهم، ... وألزمهم  طل     ب 

ويقدر بعض       هم الص       بر على بقاء العقد في هذه الحالة، لمدة تص       ل إلى حدود   167المتكاريين".
 .168السنة، فإذا لم يزل العذر خلال هذه الفترة جاز للناقل والشاحن فسخ العقد

 العذر الطارئ الخاص. ت 
اختلف الفقه الإس              لامي في الأعذار الخاص              ة التي تطرأ على أحد المتعاقدين في عقد النقل 

 العقد على النحو التالِ:لزوم البحري ومدى تأثيرها على 
_______________ 

 . 216،  5، جنهاية المحتال إلى شرا المنهالالرملي،   163
 المرجع نفسه.  164
 .30،  4، جكشاف القناع عن م  الإقناعالبهوتي،   165
 . 339،  5، جالمغن ابن قدامة،   166
 .63 ، المرجع نفسه  167
 .115المرجع نفسه،    168
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 الرأي الأول
الط ار  ، فه ذا الفق ه يرى أن الع ذر 169خ ا  يجوز عن د الحنفي ة فس              خ الإج ارة بع ذر

على أحد المتعاقدين، أو بمحل العقد، يعطي المتض           رر منهما الحق في فس           خ العقد، جاء في 
بالأع ذار عن دنا وذل ك على وجوه إم ا أن يكون من قب ل أح د الفت اوى الهن دي ة: "الإج ارة تنقض 
ا ج اء في رد المحت ار: "ك ل ع ذر لا يمكن مع ه 170الع اق دين أو من قب ل المعقود علي ه" ، وأيض               ً

 .171استيفاء المعقود عليه إلّا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ"
وعلل الفقه الحنفي للفس    خ في هذه الحالة، بدفع الض    رر، قال الكاس    اني: "إن الحاجة  

العذر؛ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر؛ للزم ص  احب العذر ض  رر لم عند الفس  خ تدعو إلى 
يلتزمه بالعقد... ثم إنكار الفس          خ عند تحقق العذر خروج عن العقل والش          رع... وهذا قبيح  
عقلًا وش       رعًا، وإذا ثبت أن الإجارة تفس       خ بالأعذار فلا بد من بيان الأعذار المثبتة للفس       خ 

لتوفيق إن العذر قد يكون في جانب المس           تأجر، وقد يكون في على التفص           يل فنقول وبالله ا
جانب المؤاجر، أما الذي في جانب المستأجر: فنحو أن يفلس فيقوم من السوق أو يريد سفراً 

تفع بالحانوت ... وإذا عزم على الس     فر ففي ترك الس     فر مع العزم عليه ...؛ لأن المفلس لا ين
ا لما فيه من لزوم الأجرة من غير  ض   رر به وفي إبقاء العقد مع خروجه إلى الس   فر ض   رر به أيض   ً

 .172استيفاء المنفعة"
ووفقًا للنص الس    ابق، يش    ترط الفقه الحنفي في العذر الموجب لفس    خ عقد الإجارة أن 
يقع على أحد المتعاقدين ض  رر كبير، ومش  قة زائدة لا يقتض  يها العقد ولا تحتمل عند الس  ير في 
تنفيذه، ففي هذه الحالة يفسخ العقد دفعًا للضرر، وفي هذا قال الزيلعي: "تنفسخ بالعذر وهو 

موجبه أي موجب العقد إلا بتحمل ض     رر زائد لم يس     تحق به أي في المض     ي عن  عجز العاقد
 .173بالعقد"

_______________ 
 . 2،  16، جالمبسوط السرخسي،  169
 .458،  4، جالفتاوى الهندية  170
 .81،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   171
 . 197،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   172
 .145،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،   173
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قالوا بعدم  وقد قص    ر بعض الحنفية جواز حق فس    خ عقد النقل على الش    احن فقط، و 
جواز فس              خ العق د من قب ل الن اق ل في ح ال ة م ا لو لحق ب ه مث ل ه ذا الع ذر، لأن الانتف اع يقع 
بالس              فين ة، ولا م انع بحقه ا، وبإمك ان الن اق ل إق ام ة غيره مق ام نفس               ه، وتكليف ه بالخروج مع 

 .174السفينة، فانتفى الضرر فلا يفسخ عقد النقل
فإنّ عقد النقل البحري للبض     ائع عقد لازم، يوجب على طرفيه الوفاء  ؛وعلى ما تقدم

بتنفيذ الالتزامات الناتجة عنه، ولا يحق لأي طرف فسخه منفردًا، إلّا بالعذر الطار  على أحد 
المتعاقدين أو بالمعقود عليه، الذي يمنع من تنفيذ العقد، بحيث يترتب على مض    ي هذا الطرف 

 ر جسيمة به، لا يقتضيها العقد.في التنفيذ إلحاق أضرا
 الرأي الثان

قال ابن قدامة: "الإجارة عقد لازم من    عدم جواز فس            خ عقد النقل البحري بالعذر الخا ،
الطرفين، ليس لواحد منهما فس     خها. وبهذا قال مالك، والش     افعي، وأص     حاب الرأي؛ وذلك 

ا، كالبيع، ولأنها نوع من البيع، وإنّا اختص           ت باس           م كما لأنها عقد معاوض           ة، فكان لازمً 
اختص الص   رف والس   لم باس   م، وس   واء كان له عذر أو لم يكن. وبهذا قال مالك، والش   افعي، 

 .175وأبو ثور. وقال أبو حنيفة، وأصحابه: يجوز للمكتري فسخها لعذر في نفسه" 
لي ه الجمهور من لزوم عق د النق ل البحري للن اق ل إم ا ذه ب ح  يجتر   ي ه؛ يرى الب اح ثوعل 
وذلك حا لا يتض   رر الش   احن في حالة فس   خ  وعدم جواز فس   خه بالعذر الخا  والش   احن، 

س     يما إذا قام  العقد من قبل الناقل، وكذلك عدم تض     رر الناقل إذا فس     خ العقد الش     احن، لا
عدادها لتنفيذ الاتفاق ونقل البض            ائع، فلا يجب الفس            خ إلّا في إالناقل بتجهيز الس            فينة و 

الحالات المحددة التي قال بها جمهور الفقهاء، وفي أض  يق نطاق حا تس  تقر المعاملات وتس  تمر 
  الاتفاقات.
 
 

_______________ 
 .145،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،  174
 . 333،   5ج ، المغن ابن قدامة،   175
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 هلاك البضاعة محل عقد النقلث. 
الفقه المالكي في مدى تأثير هلاك البض         اعة المش         حونة أو تلفها في النقل الفقهاء في اختلف  

البحري على فس              خ العق  د، فهن  اك أربع  ة أقوال، ق  اله  ا الص                اوي نقلًا عن ابن رش                د في 
 :176المقدمات 

 القول الأول 
وهو أش      هرها يرى بأن ذلك لا يؤدي إلى فس      خ عقد النقل البحري، ويظل العقد نافذًا، وإليه  

 ذهب ابن المواز.
 القول الثان

ينفس   خ عقد النقل البحري بهلاك البض   ائع، وهو قول أص   بغ، وروايته عن ابن القاس   م ويكون   
 له من كرائه بقدر ما سار من الطريق.

 القول الثالث 
الفرق بين تلفه من قبل الناقل فتنتقض وله من الكراء بقدر ما س     ار، وبين تلفه بس     ماوي فلا 

 تنتقض ويأتيه المستأجر بمثله، وهو قول مالك في أول رسم من  اع أصبغ.
 القول الرابع 

إن كان تلفه من قبل الناقل انفسخت ولا كراء له، وإن كان من السماء أتاه المستأجر بمثله ولم 
 ينفسخ الكراء، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك.

ويرى الباحث ترجيح الرأي الثاني الذي يقول بفس      خ عقد النقل البحري بهلاك البض      ائع محل 
 المعقود عليه في عقد النقل البحري للبضائع.   وذلك لذهاب النقل؛ 

 عقد النقل البحري للبضائع عقد معاوضة .2
، إذ أن كل واحد 177عقد الإجارة في الفقه الإس  لامي عقد معاوض  ة، فهو تمليك المنفعة بالمال

من المتعاقدين يحص       ل على مقابل لما يقدمه، فالناقل في عقد النقل البحري للبض       ائع يحص       ل  
_______________ 

 . 168،  2، جالمقدمات الممهدات؛ وابن رشد، 50،  4، جبلغة السالر لأقرب المسالرالصاوي،   176
؛ والخطيب  6،  4، جالمسففففالربلغة السففففالر لأقرب  ؛ والص     اوي،  48،  4، جبدائع الصففففنائعالكاس     اني،    177

 .333،  5، جالمغن ؛ وابن قدامة،317،  3، جمغن المحتالالشربين، 
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على الأجرة من الش  احن، مقابل قيامه بنقل البض  اعة، وكذلك الش  احن، تنقل بض  اعته مقابل  
 دفعه للأجرة، لذلك يوصف العقد بأنه عقد معاوضة.

ف إذا ك ان عق د النق ل البحري للبض              ائع يتميز بكون ه عق دًا ملزم ًا للج انبين، ف إنّ ذل ك 
ا إلى كونه عقد معاوض  ة؛ لأن عقود المعاوض  ة تقتض  ي المس  اواة بين المتعاقدين ، 178يرجع أس  اس  ً

، فأس           اس حق 179وتوجب إلزامية العقد، فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفس           خ إلّا بالعذر  
الفسخ في الفقه الإسلامي، هو فكرة المعاوضة، التي يشترط فيها أن تؤدي إلى التوازن والمساواة 
في مض    مون العقد، فإذا اختلت المعاوض    ة أو التوازن، كان لمن حدث هذا الاختلال في جانبه  

 .180حق طلب الفسخ
ووص   ف عقد النقل البحري للبض   ائع بالمعاوض   ة، يوجب لزومه، وعدم فس   خه، إلا بما 

ا عدم فس        خه لموت أحد المتعاقدين181تفس        خ به العقود اللازمة، ، فعند المالكية لا 182وأيض        ً
ينفس              خ العق  د بموت أح  د المتع  اق  دين أو كليهم  ا، ويح  ل ورث  ة المتوفىا مك  ان  ه في العق  د، ق  ال  
الدردير: "لا تنفسخ بتعذر ما يستوفى به كالساكن والراكب وما حمل. وظاهره تعذر بسماوي؛  

لراكب أو س   اكن أو بغيره بتفريط من الحامل...وإذا لم تنفس   خ قيل للس   اكن والراكب  كموت 
ورب الأحم ال أو لوارث ه: علي  ك جميع الأجرة وآتِّ بمث  ل الأول لتم  ام المس               اف ة أو الم دة، وهو 

 .183المشهور عند ابن رشد في المقدمات"
 

_______________ 
 .134،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،   178
 .201،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   179
 . 3160، 4، جالفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي،  180
 .14،  4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،   181
 .15،  4المرجع نفسه، ج  182
،   2، جالمهذب في فقه الإمام الشفافعيالش يرازي،  و   ؛50،  4، جبلغة السفالر لأقرب المسفالرالص اوي،    183

ه   1413،  1دار العبيكان طد.م،  ، )شفففففرا ال ركشفففففيشمس الدين محمد بن عبد الله الزركش      ي،  و ؛  265 ،  251
 .29،  4، جكشاف القناع عن م  الإقناع؛ والبهوتي، 233،  4م(، ج1993/
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المطلب الرابع: تمي  عقد النقل البحري للبضائع عن غيره من العقود المشابهة له في الفقه 
 الإسلامي 

يه  دف البح  ث في ه  ذا المطل  ب إلى معرف  ة الفرق بين عق  د النق  ل البحري للبض               ائع، وعق  د 
الجعالة في الفقه الاس     لامي، لا س     يما وأن بعض     هم يص     ف عقد النقل البحري للبض     ائع بأنه  

 جعالة؛ لذا وجب بحث مسألة الفرق بين الإجارة والجعالة، وتمييز العقدين عن بعضهما.
وعلي ه؛ ف إنّ بي ان تمييز الإج ارة عن الجع ال ة، يتطل ب معرف ة المعنى الش              رعي للجع ال ة،  
وعرض تعريفه ا الفقهي، وفق ًا لم ا ق ال ب ه الفقه اء في الم ذه ب الم الكي، والش               افعي، والحنبلي، 

 وذلك كالآتي:
، أو هي: 184حص              وله ا"مظنون  منفع ة  على  الجع ال ة في الفق ه الم الكي: "هي الإج ارة  

، وفي  185بتمامه"إلا يجب لا به  محله عن ناش      د  غير بعوض آدمي عمل على  معاوض      ة  "عقد 
الش                 افعي: "هي التزام عوض معلوم على عم   ل معين معلوم أو  هول بمعين أو الم   ذه   ب  
، وعند الحنابلة: "هي جعل ش         يء معلوم كالأجرة، لمن يعمل له عملًا مباحًا، ولو  186 هول"

 .187 هولًا على مدة، ولو  هولة"
في معنى الجع ال ة، ولا يوج د   ونمتفق  اءوالواض              ح من التعريف ات الس               ابق ة أن الفقه 

ا، كم ا زاد  اختلاف بينهم، إلّا أن تعريف الحن ابل ة أض               اف قي دًا، وهو أن يكون العم ل مب اح ً
 المالكية قيدًا في التعريف، وهو أن الأجر في الجعالة لا يجب إلا بتمام العمل.

فمضمون الجعالة يتمثل في التزام يصدر عن شخص بدفع أجر أو عوض  ؛وعلى ذلك 
لمن قام بعمل، فهي التزام ص           ادر عن جانب واحد، يوجه إلى ش           خص معين أو غير معين، 

 بحيث إذا قام شخص بالعمل استحق ذلك الأجر.
_______________ 

 . 20،  4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،   184
 . 402،  شرا حدود ابن عرفةالرصاع،   185
 . 465،  5، جنهاية المحتال إلى شرا المنهالالرملي،   186
 .394،  2، جأحمد بن حنبلالإقناع في فقه الإمام الحجاوي،   187
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وع ادة يمث ل الفقه اء للجع ال ة بح ال ة رد ال داب ة الض               ائع ة، فيقول الق ائ ل: من ردا دابتي 
 .188الشاردة فله كذا، وأيضًا مثل الالتزام بمبلغ مالِ لطبيب يشفي مريضًا من مرض معين

والواقع إن هناك خلافاً فقهيًا حول مش     روعية عقد الجعالة، فهي ص     حيحة ومش     روعة 
، خلافً ا للفق ه الحنفي، ال ذي يرى ع دم جواز  189عن د فقه اء الم الكي ة، والش               افعي ة، والحنبلي ة

،  191، وبعض هم الآخر يص نفها إجارة باطلة 190الجعالة، وتُ عَدُّ عند بعض هم من الإجارة الفاس دة
إلّا أن الحنفية اس    تثنوا حالة واحدة فقط، تجوز فيها الجعالة اس    تحس    انًا، وهي حالة الجعل عن 

 .192رد العبد الآبق
ومن خلال دراس             ة الإجارة فيما س             بق، تتض             ح الفروق بين الإجارة    ؛وعلى ذلك 

 والجعالة، التي من أهمها:
عقد الإجارة عقد لازم للجانبين، والجعالة عقد جائز، يجوز فس            خه من طرفي العقد، ولا   .1

 .193يجب الأجر في الجعالة، إلّا بعد إنجاز العمل
ا، بينم  ا تص              ح الجع  ال  ة مع جه  ال  ة    .2 يش              ترط في الإج  ارة أن يكون العم  ل معين  ًا ومعلوم  ً

 .194العمل
_______________ 

 . 3865،  5، جالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   188
؛  617،  3، جمغن المحتال؛ والخطيب الش             ربين،  20،  2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصففففففففففدابن رش             د،    189

 202،  4، جكشاف القناعوالبهوتي، 
 .  18،  11، جالمبسوطالسرخسي،   190
 .95،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   191
 .   203،  6، جبدائع الصنائعالكاساني،   192
، تحقيق: يوسف محمد البقاعي،  حاشية العدوي على شرا كفاية الطالب الربانعلي بن أحمد بن مكرم العدوي،    193

،  3، ج مغن المحتالوالخطيب الش         ربين،    ؛194،  2م(، ج1994ه                        /  1414  )د.ط(،  )بيروت: دار الفكر،
، تحقيق: خالد بن علي  الروض المربع بشفففففرا زاد المسفففففتقنع تتصفففففر المقنع؛ ومنص      ور بن يونس البهوتي،  626 

،  1المش              يقح، عب د العزيز بن ع دنان العي دان، أنس بن ع ادل اليت امى، )الكوي ت: دار رك ائز للنش              ر والتوزيع ، ط
 .457،  2ه (، ج1438

؛ والبهوتي،  620،  3، جمغن المحتال؛ والخطيب الش            ربين،  65،  3، جأحكام القرآنبكر ابن العربي،    أبو  194
 .455،  2، جالروض المربع
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لا يش ترط في الجعالة تعيين العامل، ولا تلفظه بالقَبول، ولكن في الإجارة يش ترط أن يكون   .3
 .195العامل معينًا، وأن يصدر القَبول عنه لانعقاد العقد

 
المبحث الثالث: اللت امات التي يرتبها عقد النقل البحري في ذمة الناقل البحري في الفقه 

 الإسلامي 
عقد النقل البحري للبض      ائع مس      توفيًا لأركانه وش      روط ص      حته، ترتب عليه التزامات   كانإذا  

على ع اتق طرفي ه، وص              ار العق د الق انون ال ذي ينظم ه ذه العلاق ة التع اق دي ة، ف العق د ش              ريع ة 
 المتعاقدين.

ا لأحك  ام الفق  ه   يس              تعرض ه  ذا المبح  ث التزام  ات الن  اق  ل البحري للبض                ائع وفق  ً
الإس  لامي، والمتمثلة في التزامه بإعداد الس  فينة وتجهيزها، والالتزام باس  تلام البض  ائع، وش  حنها،  
والقيام بنقلها إلى الميناء المقص     ود، ومن ثم تفريغها، وتس     ليمها لأص     حابها، وعلى ذلك يقس     م 

 لمطالب التالية:المبحث إلى ا
 المطلب الأول: التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة وتجهيزها.

ها.  المطلب الثاني: التزام الناقل البحري باستلام البضائع وشحنها ورصِّّ
 المطلب الثالث: التزام الناقل البحري بنقل البضائع والمحافظة عليها.

 المطلب الرابع: التزام الناقل البحري بتفريغ البضائع وتسليمها.
 

 المطلب الأول: الت ام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة وتجهي ها 
يقتض ي نقل البض ائع عن طريق البحر وجود س فينة قادرة على القيام بالرحلة البحرية، ومناس بة  
وملائمة لتلقي البض     ائع، لذا يجب على الناقل إعداد س     فينة وتجهيزها، وجعلها س     ليمة خالية  
من العيوب التي تمنعه ا من مواجه ة مخ اطر البحر، وتزوي ده ا بالمؤن والأدوات، وط اقم الملاح ة،  

_______________ 
 المراجع نفسها.  195
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وتهيئتها بالوس      ائل اللازمة لجعلها ص      الحة للملاحة، ووض      ع الس      فينة في المكان والزمان المتفق 
 .196عليه
 يبحث المطلب هذا الالتزام في الفقه الإسلامي على النحو الآتي:سو 

الس      فينة  في الفقه الحنفي كل متطلبات القيام بالنقل البحري تلزم الناقل، لذا يجب عليه إعداد 
وتجهيزه ا، ف إذا لم يمتل ك الن اق ل الس              فين ة الق ادرة على القي ام بالرحل ة البحري ة، ف إن ه لا يص              ح 

، وذلك لأنه لا يستطيع الوفاء بالعقد، فالسفينة أداة تنفيذ عقد النقل البحري، 197التعاقد معه
الآلات س              لام  ة  عن  د  ق  ال الك  اس                اني: "الإج  ارة بيع المنفع  ة، والمنفع  ة لا تح  دث ع  ادة إلا  

 .198والأسباب"
المكري م ا يحت اج إلي ه المكتري للتمكين على  وفي الفق ه الش              افعي ق ال النووي: "يج ب  

من الانتف اع كمفت اح ال دار وزم ام الجم ل والبرة التي في أنف ه والحزام والقت ب والس              رج واللج ام  
ا على هذا النص، فإنّ 199للفرس لأن التمكين عليه، ولا يحص      ل التمكين إلا بذلك" ، وقياس      ً

على الناقل البحري إعداد سفينة وتجهيزها، وجعلها صالحة للملاحة، قادرة على نقل البضائع،  
وكذلك في الفقه الحنبلي يلتزم الناقل بالقيام بكل ما هو ض   روري للقيام بعملية النقل، قال ابن 

 .200قدامة: "وعلى المكري ما يتمكن به من الانتفاع"
إلى العرف في تح دي د مَنْ يلزم ه تجهيز وس              يل ة الفقه اء  رجع  فق د  أم ا في الفق ه الم الكي 

، بكل ما تحتاجه من  201النقل، فإذا لم يكن هناك عرف، يلزم الناقل بإعداد الس      فينة وتجهيزها
أجهزه ومعدات ومؤن وملاحين، وهذا يتوافق مع العرف في هذا الوقت، فالواقع المعاص             ر في 

_______________ 
،  النظام القانون لعقد النقل البحري في القانون اليمن دراسفففففة مقارنة مع التفاقيات الدولية حس       ن العنس       ي،    196

 130. 
 . 175،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   197
 المرجع نفسه.  198
 . 44،  15، جالمجموع شرا المهذبالنووي،   199
 .340،  5، جالمغنابن قدامة،   200
 .  23،  2، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   201
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النقل البحري وجود الس            فن  هزة بكل ما يلزم الرحلة البحرية من معدات، وآلات، وروافع، 
 وطواقم مؤهلة.

يلتزم الن اق ل بإع داد الس              فين ة وتجهيزه ا بك ل الق درات، والإمك انات التي   ؛وعلى ذل ك 
 إلى ميناء الوصول.من ميناء الانطلاق تمكّنها من مواجهة المخاطر البحرية، ونقل البضاعة 

 
ها  المطلب الثان: الت ام   الناقل البحري باستلام البضائع وشحنها ورص ِّ

يتطلب نقل البض     ائع بحراً، تنفيذ عدد من العمليات المادية، منها اس     تلام الناقل البض     ائع من 
ها على متن السفينة، استعدادًا لنقلها.  الشاحن، ومن ثم القيام بشحنها، ورصِّّ

 في الفقه الإسلامي كالآتي:للناقل البحري يستعرض المطلب هذا الالتزام  وس
لها في العقود: ذكر لا التي العقود توابع في جاء في حاش    ية ابن عابدين، وفي بدائع الص    نائع: "

 . 202إنها تحمل على عادة كل بلد"
وبن اءً على النص الس               ابق، يرجع إلى اتف اق المتع اق دين في تح دي د الطرف ال ذي يج ب  
ها على ظهر الس فينة، فإذا لم يكن هناك نص في عقد النقل  عليه القيام بش حن البض ائع، ورص ِّّ
البحري، ف الق اع دة في الفق ه الحنفي هي الرجوع إلى العرف الس               ائ د في البل د ال ذي تنق ل من ه 

ها على متن السفينة.البضائع، في تعي  ين مَنْ يجب عليه القيام بعملية شحن البضائع، ورصِّّ
ها على الس    فينة وفقًا  وكذلك في المذهب المالكي يتحدد الملتزم بش    حن البض    ائع ورص    ِّّ

ما يقيد العرف لاتفاق الناقل والش           احن، فإذا خلا الاتفاق من ذلك يرجع إلى العرف، "لأن  
 .203أطلقاه ويفسر ما أجملاه ويكون شاهدًا لمن ادعاه"

والجدير بالذكر أنه نادراً ما يتم ذكر كيفية ش   حن الس   فن في كتب الفقه، ولكن كتاب 
ا الش   حن على ظهر أو في جوف الس   فينة،  أكرية الس   فن تعرض لطريقة ش   حن الس   فن، وأيض   ً
ووض          ح الأحكام الفقهية في حالة ش          حن البض          ائع س          ائبة في جوف الس          فينة للعدد من 

ط دون تمييز لنص       يب كل ش       احن، أو في حالة  الش       احنين، مثل ش       حن القمح بش       كل مختل 
_______________ 

 .209 ، 4، جبدائع الصنائع؛ والكاساني، 54،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   202
 .23،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   203
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ش    حنها منفص    لة عن بعض    ها بوض    ع حواجز بينها، أما البض    ائع الأخرى فتش    حن مغلفة، أو 
توض ع داخل أوعية، أو أكياس بحس ب طبيعتها، ويتم وض ع علامات خاص ة بكل ش احن تميز 

 .204بضاعته عن غيرها
الش     افعية بإلزام الناقل بش     حن ور  البض     ائع، قال النووي: "إذا معظم فقهاء وص     رح  

 . 205اكترى للحمل في الذمة، لزم المؤجر رفع الحمل وحطاهُ وشدا المحمل وحلاه"
وإذا كان هذا الفق ه يلزم الن اقل بذلك، فإنّ أس              اس هذا الالتزام العرف، قال الرملي:  

ا رفع  الحمل وحطُّه وش  دُّ المحمل وحلُّه وش  دُّ أحد المحملين إلى الآخر وهما بالأرض.. "عليه أيض  ً
 .206لاقتضاء العرف جميع ذلك"

ها، ويرجع ذلك إلى العرف  وكذلك الفقه الحنبلي يلزم الناقل بش       حن البض       اعة ورص       ِّّ
المحمل، رفع المكري  الذي يقض         ي بإلزام الناقل بالقيام بتلك الأعمال، قال ابن قدامة: "وعلى 

 .207وحطُّه، وشدُّه على الجمل، ورفع الأحمال وشدُّها وحطُّها؛ لأن هذا هو العرف"
ويذهب بعض الفقه المعاص        ر في تحديد من يلزمه القيام بعملية ش        حن البض        ائع من 

خلا عق د النق ل البحري من ذل ك، فيج ب    اخلال الرجوع إلى اتف اق الن اق ل والش               احن، ف إذ
على التجار اختيار أش       خا  للقيام بعميلة الش       حن، ولا يكون الناقل مس       ؤول عن الض       رر  
الذي يص           يب البض           اعة في هذه أثنا عملية الش           حن، إلّا إذا كان ذلك الض           رر راجع إلى 

 .208خطئه
ويرى الباحث أنه في حالة عدم تض مين عقد النقل البحري في تحديد من يلزمه ش حن 
البض               ائع ف  إن  ه يج  ب الرجوع إلى العرف المعمول ب  ه في مين  اء الش              حن؛ لأن المعروف عرف  ا 

     كالمشروط شرطاً، وهذا ما قال به الفقهاء في مختلف المذاهب كما سبق.  
_______________ 

 .108، 107، 105، 102،  أكرية السفنخلف بن أبي فراس،   204
 .221،  5، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،   205
 .303،  5، جنهاية المحتال إلى شرا المنهالالرملي،   206
 .381،  5، جالمغنابن قدامة،   207
سند الشحن الإلكتروني   ؛ وإيمان إبراهيم عبد العظيم،94،  القانون البحري الإسلامي محمد رجب، مصطفى  208

 . 919  ، مجلة كلية الشريعة والقانون ، دراسة شرعية قانونية



 

 
61 

 المطلب الثالث: الت ام الناقل البحري بنقل البضائع والمحافظة عليها 
الالتزام الرئيس في عقد النقل البحري،  ، ويعتبر هذابنقل البض    اعةبالالتزام الناقل البحري يقوم 

فبعد الانتهاء من شحن البضائع ورصها على السفينة، تأتي مرحلة نقلها من ميناء الشحن إلى 
 ميناء التفريغ، وهذا هو الغاية والهدف من العقد.

يبحث هذا المطلب التزام الناقل البحري بنقل البض   ائع والمحافظة عليها في الفقه الإس   لامي، س   
 وذلك كما يلي:

يلتزم الناقل البحري في الفقه الإس لامي بنقل البض اعة من ميناء القيام إلى ميناء الوص ول المتفق 
، وتس   ليم البض   اعة؛ لأن التس   ليم هو 209عليه، ولا يس   تحق الأجرة، إلّا بعد تنفيذ عملية النقل

، ولأن "الإجارة عقد معاوض     ة فتقتض     ي المس     اواة  210من تمام العمل في هذا النوع من الإجارة
للمس      تأجر لا يس      لم له العوض، والمعقود عليه هو العمل أو عليه  المعقود  يس      لم بينهما فما لم 

، هذا إذا لم يوجد ش     رط في عقد النقل يقض     ي بغير ذلك، أو إذا لم 211أثره فلا بد من العمل"
 .212يتم تعجيل الأجرة

 بت لازم على حاله حا يؤديهم إلى وقال أبو القاس    م خلف بن أبي فراس: "والكراء 
 .213البلد الذي اكتروا شاء أو أبى"

 ولبيان التزام الناقل البحري بنقل البضائع والمحافظة عليها لابد من مناقشة القضايا الآتية:
 خط السير الملاحي.1

_______________ 
؛ وابن  292،  2، جالبهجفة في شفففففففففففرا التحففة؛ والتس              ولِ،  82(،  424، الم ادة )مجلفة الأحكفام العفدليفة   209

؛ وأحمد بن محمد 302،  5، جنهاية المحتال إلى شففرا المنهال؛ الرملي،  345،  المنظم للحكامالعقد  س   لمون،  
، روجعت وص         ححت: بمعرفة لجنة من العلماء، )مص        ر:  تحفة المحتال في شفففففففرا المنهالبن علي بن حجر الهيتمي،  

 .341،  5، جالمغن؛ وابن قدامة، 168،  6م(، ج1983 د.ط، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،
 .204،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   210
 . 134،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائقالزيلعي،   211
 .64،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   212
 .115،  أكرية السفن خلف بن أبي فراس،  213
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تتحدد الرحلة البحرية بين ميناءين هما ميناء الش           حن، وخط الس           ير الملاحي هو الطريق، أو 
ولما كانت البحار مفتوحة والمس    ارات ،  214المس    افة التي تقطعها الس    فينة في البحر بين الميناءين

متعددة، فإن تحديد مس           ار محدد يلتزم الناقل بالس           ير عليه أمر مهم، بحيث إذا خالف ذلك  
الطريق فإنه يعتبر منحرف عن خط الس     ير الملاحي، لذلك أهتم الفقه المعاص     ر بهذا الموض     وع  

وقالوا   ا،تأخر وص       ولهلاس       يما وأن هذا الا راف قد يترتب عليه ض       رر يلحق بالبض       ائع، أو 
بوجوب التزام الناقل بخط الس      ير المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يجب عليه أن 
يس    لك خط الس    ير المعتاد، ولا يجوز له الا راف عن ذلك الطريق إلّا إذا كانت هناك ض    رورة  

       215.كإنقاذ سفينة أو نجدة أشخا  لآخرينلذلك  
في أثناء الإبحار والس            فر أن يلتزم خط الس            ير  وقد أكد الفقه الإس            لامي على التزام الناقل 

ا غيره، وأدى ذل ك إلى هلاك  البحري المتفق علي  ه، ف إذا خ الف الن  اق ل ذل ك، وس              ل  ك طريق  ً
الطريقين "بأن كان البض             ائع، ض             من الناقل هلاكها، في حالة وجود تفاوت واختلاف بين 

أبعد أو أخوف بحيث لا يس     لكه الناس يض     من ولو حمله في البحر يض     من أو أوعر المس     لوك 
 .217، أما إذا لم يكن هناك تفاوت فلا ضمان عليه216ولو فيما يحمله الناس"

وفي الفقه الش     افعي إذا تحدد في العقد خط الس     ير الملاحي والمواند التي تمر أو تتوقف  
به ا الس              فين ة في أثن اء عملي ة النق ل، وج ب الالتزام ب ذل ك، أم ا إذا لم ينص العق د على ذل ك، 
وجب على الناقل الالتزام بالعرف البحري المعمول به في هذا الش  أن، جاء في روض  ة الطالبين: 

ريق الذي يس      لكه إذا كان للمقص      د طريقان.. يحمل على المش      روط أو المعهود. وقد "وفي الط
يختلف المعهود في فصلي الشتاء والصيف، وحالتي الأمن والخوف، فكل عادة تراعى في وقتها،  

 .218وما شرطا خلاف المعهود، فهو المتبع، لا المعهود"
_______________ 

 . 131،  الج ائري والتفاقيات الدولية ا للقانون البحري عقد النقل البحري للبضائع وفقً بسعيد مراد،  214
 . 308،  القانون البحريمصطفى كمال طه،  215
 .37(،  د.ت د.ط، دار الكتاب الإسلامي،د.م، ، )مجمع الضماناتغا  بن محمد البغدادي،   216
تبيين الحقائق  والزيلعي،  ؛  17،  8، جالبحر الرائق شفرا كن  الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريابن نجيم،    217

 .119،  5، جشرا كن  الدقائق
 .203،  5، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،   218
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 النقل عن طريق ابعي الناقل المتعاقد .2
إذا ك  ان  ت عملي  ة النق  ل يقوم به  ا ناق  ل واح  د، إلّا أن  ه في بعض الح  الات يعه  د الن  اق  ل بعملي  ة 
النق  ل في بعض مراحل  ة إلى غيره من الن  اقلين بس              ب  ب ع  دم جود خطوط منتظم  ة بين مين  اء 
الش             حن وميناء التفريغ ، أو بس             بب البعد بين الميناءين، فما مدى ص             حة ذلك في الفقه 

 الإسلامي؟ 
في الفقه الحنفي يجوز أن يقوم الناقل بنقل البض    اعة بنفس    ه، أو عن طريق عماله من البحارة ، 
إذا لم يش ترط عليه الش احن في العقد بمباش رة النقل بنفس ه، قال الكاس اني: "وللأجير أن يعمل 

العم ل، على  وقع  العق د  بنفس               ه وأجرائ ه إذا لم يش              ترط علي ه في العق د أن يعم ل بي ده؛ لأن  
والإنس            ان قد يعمل بنفس            ه وقد يعمل بغيره؛ ولأن عمل أجرائه يقع له فيص            ير كأنه عمل 
بنفس ه، إلا إذا ش رط عليه عمله بنفس ه؛ لأن العقد وقع على عمل من ش خص معين، والتعيين 
مفيد؛ لأن العمال متفاوتون في العمل فيتعين فلا يجوز تس           ليمها من ش           خص آخر من غير 

وكذلك الأمر في الفقه الحنبلي، فقد قال ابن قدامة: "فما كانت على   ،219رض        ا المس        تأجر"
عمل في ذمته فمرض، وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله؛ لأنه حق وجب في ذمته، فوجب 
عليه إيفاؤه، كالمس              لم فيه، ولا يجب على المس              تأجر إنظاره؛ لأن العقد بإطلاقه يقتض              ي 

 .220التعجيل، وفي التأخير إضرار به"
ويرى بعضهم وجوب أن يكون اشتراط قيام الناقل بتنفيذ النقل بنفسه صريًحا، مثل أن 

بنفس   ك، أو بيدك، ولا تفعل بيد غيرك، "وأن أطلق كان له يقول الش   احن للناقل أعمل ذلك  
أن يس  تأجر غيره، لأن المس  تحق عمل في ذمته ويمكن اس  تيفاؤه بنفس  ه وبالاس  تعانة بغيره بمنزلة 

 .221إيفاء الدين"
وتأس يس ا على ما قاله الفقهاء من جواز أن يعهد الناقل بعمله لغيره إذا لم يكن في العقد ش رط 
يلزمه بالقيام بالعمل بنفس       ه، يقول البعض من الفقه المعاص       ر أن الأجير المش       ترك يجوز له أن 

_______________ 
 .208،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   219
 .341،  5، جالمغنابن قدامة،   220
 .303،  7، جالرائق شرا كن  الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري البحرابن نجيم،   221
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، ما لم يش       ترط أن يقوم من يقوم بالعمل منه نظير أجره معلومة دون علم مس       تأجره  يس       تأجر
 .222الأجير العمل بنفسه

وتطبيق ًا ل ذل ك يجوز للن اق ل البحري أن يعه د بعملي ة نق ل البض               ائع إلى غيره عن د ع دم وجود 
 نص في العقد يمنعه من ذلك.

 إجبار الناقل على تنفيذ عملية النقل .3
يقول الحن  ابل  ة بوجوب إجب  ار الن  اق  ل على تنفي  ذ التزام  ه في ح  ال  ة تهرب  ه، أم  ا إذا تع  ذر ذل  ك، 
اس     تأجر ولِ الأمر غيره ليقوم بنقل البض     ائع وعلى حس     اب الناقل، قال البهوتي: "وإن كانت 
الإجارة على عمل في الذمة، كأن اس       تؤجر.. لحمل ش       يء إلى موض       ع معين ثم هرب الأجير 

الأجير من يعمله كما لو أس   لم مال من  الحاكم اس   تأجر  ل اس   تؤجر من ماله أي قبل إتمام العم
إلي ه في ش              يء فهرب قب ل أدائ ه؛ لأن ل ه ولاي ة على الغ ائ ب والممتنع فيقوم عنهم ا بم ا وج ب  
عليهما من مالهما فإن تعذار بأن لم يكن له مال فله أي المس      تأجر الفس      خ وله الص      بر إلى أن 

 .223ه بالعمل لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه"يقدر عليه فيطالب
 اختيار السفينة الناقلة .4

للناقل حرية اختيار الس       فينة، في النقل البحري بموجب س       ند ش       حن، )المنص       ب على عملية 
النقل دون تعيين الس           فينة(، قال الكاس           اني: "ولو اس           تأجر على الحمل ولم يعين جملاً كان 

ا على هذا النص يجوز للناقل أن ينقل 224للمكاري أن يس           لم إليه أي جمل ش           اء" ، وقياس           ً
البض  اعة بأي س  فينة يختارها، طالما وكانت هذه الس  فينة ص  الحة للملاحة البحرية، وقادرة على 

 استيفاء المنفعة.
كما إن جهالة الس          فينة، وعدم تعيينها عند التعاقد، لا توجب فس          اد الإجارة؛ لأن 
"المقص         ود عليه الحمل في ذمة المكاري وأنه معلوم والإبل آلة، وجهالة الآلة لا توجب فس         اد 

 .225الإجارة كما في الخياط والقصار وما أشبهه"
_______________ 

 . 55،  ( ه1423)   ، الإجارة على الإجارة وتطبيقها المعاصرعبدالله بن موسى العمار،    222
 .25،  4، جكشاف القناع عن م  الإقناعالبهوتي،   223
 . 208،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   224
 .15،  8، جالبحر الرائق شرا كن  الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريابن نجيم،   225
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 اللت ام بالمحافظة على البضائع المنقولة  .5
التزام الناقل بنقل البض         اعة يوجب عليه المحافظة عليها، ويص         نف هذا الالتزام بأنه التزام تابع  

بل الحفظ للالتزام بنقل البض      اعة عند أبي حنيفة، حيث قال: "ولا نس      لم أن المعقود عليه هو 
العمل، وإنّا وجب عليه الحفظ تبعًا أو اقتض             اءً لا مقص             ودًا؛ لأن العمل لا يتأتاى من دون 
حبس العين ولم ا لم يمكن العم ل إلا بحبس العين ك ان ل ه حبس              ه، وله ذا لا يق ابل ه ش              يء من  

 .226الأجر.. بخلاف الوديعة بأجر؛ لأن الحفظ واجب عليه مقصودًا ببدل"
ويذهب أبو يوس      ف ومحمد بن الحس      ن الش      يباني، إلى القول بأن التزام الناقل البحري 
بالمحافظة على البض  ائع هو التزام مس  تقل قائم بذاته، مص  دره العقد، غير تابع للالتزام الأص  لي 
)نقل البضاعة(، حيث قالا: ".. عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب فيكون 

س       ليمًا عن العيب الذي هو س       بب الهلاك؛ لأنه لا يمكنه العمل إلا حفظاً بالعقد المس       تحق 
، وإلى ذلك ذهب المالكية، فقد قال أبو القاس      م خلف بن أبي فراس: "والعقد في 227بالحفظ"

وغير ذلك، إنّا يقع على الس   لامة والاس   تقامة، والحدّ إلى البلد يقص   دون إليه   الس   فن والنواتية
 .229، وأيضًا قال بذلك الشافعية والحنابلة228معروف؛ مقام ذلك مقام المشترط"

ومض  مون التزام الناقل بالمحافظة على البض  ائع هو س  لامتها، وذلك من خلال مراقبتها 
ه  ا أو   توزيعه  ا على الس              فين  ة وج  ب إع  ادت  ه، وال  اذ الأعم  ال عن  د النق  ل، وإذا اخت  لا رص              ُّ

والاحتي اط ات ك اف ة التي تبقيه ا بح الته ا خلال جميع مراح ل النق ل، وطوال الرحل ة البحري ة، ق ال 
 .230عليه"المعقود سلامة السرخسي: "عقد المعاوضة يقتضي 

وعلى ذلك يجب على الناقل بذل عناية للحفا  على البض     ائع، وض     ابط هذه العناية  
ومعي  اره  ا في الفق  ه الحنفي هو ب  ذل عن  اي  ة الرج  ل المعت  اد للمح  افظ  ة على م  ال  ه، ق  ال الزيلعي: 

_______________ 
البحر الرائق شفففففففرا كن  الدقائق ومنحة  ؛ وابن نجيم،  135،  5، جتبيين الحقائق شفففففففرا كن  الدقائقالزيلعي،    226

 .31،  8، جالخالق وتكملة الطوري
 . 103،  15، جالمبسوطالسرخسي، و  ؛134،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائقالزيلعي،   227
 .61،  أكرية السفنخلف بن أبي فراس،   228
 .86،  4، جالشرا الكبير على م  المقنع؛ وابن قدامة، 51،  15، جالمجموع شرا المهذبالنووي،  229
 .103،  15، جالمبسوطالسرخسي،   230
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العمل لا تجاوز المعتاد.. والخارج عن الوس   ع لا يس   تحق بعقد المعاوض   ة من المطلوبة "الس   لامة 
 .231بحال، والتحرز عن التخرق عكن"

وعليه قيادة السفينة بشكل آمن، وعدم الانشغال بما يؤثر على ذلك، جاء في كشاف 
غيره، ولا التش      اغل بما يش      غل س      ره، ويوجب غلطه، ولا لغيره تحديثه  محادثة  القناع: "ليس له 

 . 232وشغله، وكذلك الأعمال التي لتل بشغل السر والقلب"
 أو قراص  نة، أو غيرها،   ويجب على الناقل عدم مواص  لة الس  ير في حالة ما عرض عدو،

أو كان البحر هائجًا، فعليه أن يتوجه ويقص        د أقرب موض        ع أو ميناء يتوقف فيه، حا يزول 
 .233الخطر ويتهيأ لهم السفر

ا أجاز الفقه المالكي لربان الس       فينة في حالة الخوف من الغرق، أن يخفف حمولة   أيض       ً
، وذلك بإلقاء بعض حمولتها ورميها في البحر، للمحافظة على الس    فينة وما عليها 234الس    فينة

ي  زء يسير من الشحنة من أجل سلامة معظمها، ويسمى هذا  من أرواح وبضائع، أي يُضحِّّ
 بنظام الطرح أو الرمي، له تنظيم وأحكام خاصة، سيأتي بحثها لاحقًا.

 
 المطلب الرابع: الت ام الناقل البحري بتفريغ البضائع وتسليمها 

بعد نقل البض           ائع من ميناء الش           حن، ووص           ولها إلى ميناء التفريغ، تأتي المرحلة الأخيرة من 
مراحل تنفيذ عقد النقل البحري، وهي إنزال البض     ائع من الس     فينة إلى البر، ومن ثم تس     ليمها 

 للشاحن، أو لمن له حق في الاستلام.
_______________ 

 .136،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائقالزيلعي،   231
متخص ص ة في وزارة العدل،  ، تحقيق ولريج وتوثيق: لجنة  كشفاف القناع عن م  الإقناعمنص ور بن يونس البهوتي،    232

 .88،  9م(، ج2008 - 2000ه  / 1429 - 1421، 1وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، )ط
 .297،  2، جالبهجة في شرا التحفةالتسولِ،   233
،  4، جبلغة السالر لأقرب المسالر؛ والصاوي،  27،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،     234

، تحقيق:  موعة باحثين في رس      ائل  الجامع لمسفففففائل المدونة؛ وأبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي،  76 
ه    1434،  1دار الفكر، طبيروت:  جامعة أم القرى، )  -دكتوراة، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإس    لامي  

 .128،  16م(، ج 2013 /
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يبحث هذا المطلب التزام الناقل بتفريغ البض    ائع وتس    ليمها في الفقه الإس    لامي على النحو س    
 الآتي:

المقص  ود بعملية التفريغ هو اخراج البض  ائع من الس  فينة إلى الرص  يف في ميناء الوص  ول، أو إلى 
   .235الصنادل التي تنقلها إلى الرصيف إذا كانت السفينة راسية بعيدًا عنه

 للفقه الإسلامي في مسألة تفريغ البضائع من السفينة عند وصولها إلى مقصدها قولين: و 
 

                             القول الأول
تفريغ البضائع المنقولة وحطّها من تمام الأعمال   237، والحنبلي236يعد الفقه الحنفي، والشافعي

المادية اللازمة لتنفيذ عقد النقل، لذلك قالوا بإلزام الناقل بتفريغ البضائع، قال الكاساني: "قال 
أبو يوس    ف في الحمال يطلب الأجرة بعد ما بلغ المنزل قبل أن يض    عه: إنه ليس له ذلك؛ لأن 

،  239المكاري" ، وقال السرخسي: "إنزال الحمل عن ظهر الدابة على  238الوضع من تمام العمل"
ا على النص    ين الس    ابقين يلتزم الناقل البحري بتفريغ البض    ائع من ظهر الس    فينة، تمهيدًا  وقياس    ً
لتس   ليمها لأص   حابها، هذا إذا لم يتض   من عقد النقل البحري ش   رطاً يلزم الش   احن، أو المرس   ل  

 إليه تفريغ البضائع.
ويجب على الناقل عند القيام بالتفريغ الاهتمام بالبض  ائع والمحافظة عليها، حا يض  من 
س            لامتها، وعدم الإض            رار بها، ويجب عليه التقيد بالعرف المتبع في كيفية تفريغ البض            ائع، 
حس ب طبيعتها ونوعها، فالفقه الحنفي يجعل العادة والعرف هي الواجبة الاتباع في تنفيذ توابع 

 .240غير المنصو  عليها في العقدالعقود  
_______________ 

 . 309 ، القانون البحري مصطفي كمال طه،    235
 .303،  5، جنهاية المحتال إلى شرا المنهال؛ والرملي، 221،  5، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،    236
 .  20،  4، جكشاف القناع عن م  الإقناع؛ والبهوتي، 381،  5، جالمغنابن قدامة،  237
الجوهرة النيرة على تتصفففففر  ؛ وأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي،  204،  4، جبدائع الصفففففنائعالكاس       اني،    238

 .260،  1ه(، ج1322، 1المطبعة الخيرية، طد.م، ، )القدوري
 .121،  15، جالمبسوطالسرخسي،   239
 .209،  4، جبدائع الصنائع؛ والكاساني، 54،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   240
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 القول الثان
الالتزام بتفريغ البض     ائع وإنزالها من الس     فينة، أوجبوه على  أوجب الفقه المالكي على الش     احن  
الأمتعة بعد البلاغ أي بلاغ الس   فينة للمحل المقص   ود رب الش   احن، قال الدردير: "وإن فرط 

، وق  ال أبو  241في إخراج م  ا فيه  ا من الأمتع  ة فتلف م  ا فيه  ا بغرق أو غيره ف  الكراء لازم لربه  ا"
القاس     م خلف بن أبي فراس: "إلّا أن يكون أرس     ى واش     تغلوا بغير تفريغ المركب، وكانوا قادرين 
على تفريغه، فتوانوا في ذلك، حا ركبهم الهول، فعطب المركب؛ فلصاحبه الكراء، لأن التفريط 

 .242من قبلهم"
ووفقًا للنص       ين الس       ابقين فإنّ عملية تس       ليم البض       اعة تقع على متن الس       فينة، فعند 
وص  ول الس  فينة الميناء المعين يلتزم الناقل بتس  ليم البض  ائع، وذلك من خلال تمكين الش  احن أو 
من يقوم مقامه من إخراج بض          ائعهم من الس          فينة، ولا يس          تحق الناقل الأجرة، إلّا إذا نفذ 

 .244، فالإمام مالك جعل كراء السفن على البلاغ 243البضاعةالتزامه بتسليم 
ع إلى اتفاق الناقل و إلى القول أنه يجب الرج يذهب مص  طفى رجب  المعاص  روفي الفقه 

والشاحن في تحديد من يجب عليه تفريغ السفين من البضائع عند وصولها، فإذا لم يوجد اتفاق 
 .245فيجب على أصحاب البضائع اختيار أشخا  آخرين لتنفيذ عملية التفريغ

ويرى الب اح ث ترجيح رأي الجمهور في وجوب الزام الن اق ل بالقي ام بتفريغ البض               ائع،  
وذلك في الحالة التي لا يوجد نص في عقد النقل يحدد من يلزمه تفريغ البض      ائع من الس      فينة، 

 عند وصولها الميناء المقصود؛ لأن تفريغ البضاعة المنقولة يعتبر جزء مهم من عملية النقل.   
_______________ 

 .76،  4، جبلغة السالر لأقرب المسالرالصاوي،   241
 .123،  16، جالجامع لمسائل المدونة؛ وأبو بكر محمد التميمي، 83،  أكرية السفنخلف بن أبي فراس،   242
،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبير؛ والدسوقي،  48،  4، جبلغة السالر لأقرب المسالرالصاوي،     243

 29. 
ه  1415،  1دار الكت  ب العلمي  ة، طبيروت: ، )المفدونفةم  ال  ك بن أنس بن م  ال  ك بن ع  امر الأص              بحي الم  دني،     244
 .503،  3م(، ج1994/
سند الشحن الإلكتروني   ؛ وإيمان إبراهيم عبد العظيم، 94،  القانون البحري الإسلاميمصطفى محمد رجب،    245

 . 919   ، مجلة كلية الشريعة والقانون ، دراسة شرعية قانونية
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التزام الناقل بتس  ليم البض  ائع لأص  حابها الغاية والمقص  د من عقد النقل البحري، ويعتبر 
 وهو آخر الالتزامات التي يجب على الناقل الوفاء بهاء لتبرأ ذمته.

ويترتب على التس       ليم انتهى مس       ؤولية الناقل، قال الكاس       اني: "إن المحمول داخل في 
،كما يترتب على التس ليم  246ض مان الحمالة بثبوت يده عليه فلا يبرأ إلا بالتس ليم إلى ص احبه"

للمس        تأجر لا يس        لم له عليه المعقود يس        لم  لم اس        تحقاق الناقل للأجرة، قال الزيلعي: "فما  
  .247العوض"

 
الفقه   في  الشاحن  ذمة  في  البحري  النقل  عقد  يرتبها  التي  اللت امات  الرابع:  المبحث 

 الإسلامي 
عقد النقل البحري للبض   ائع عقد معاوض   ة، يوجب التزامات متقابلة في ذمة الناقل والش   احن، 
وقد اس      تعرض المبحث الس      ابق التزامات الناقل، ويوض      ح هذا المبحث التزامات الش      احن في 
الفقه الإس              لامي، س              واء كانت التزامات فرعية، تجب عليه قبل بدء عملية النقل، كالالتزام 

وتس     ليمها للناقل، والالتزام بتقد  البيانات الص     حيحة عنها للناقل، أو كان  بتغليف البض     ائع
التزامًا أس         اس         يًا، والمتمثل في دفع أجرة نقل البض         ائع، وبحث ما يتعلق به من أحكام لتص 
بتح دي د زم ان دفع الأجرة ومك انه ا، وأثر الحوادث البحري ة في اس              تيف ائه ا، وبع د ذل ك يبح ث 

ة وكيفية اقتض        اء الناقل لها، وعلى ذلك يقس        م المبحث إلى المطالب ض        مانات الوفاء بالأجر 
  التالية:

 المطلب الأول: التزامات الشاحن الفرعية.
 المطلب الثاني: التزام الشاحن بدفع الأجرة.

 المطلب الثالث: ضمانات الناقل البحري لاستيفاء الأجرة. 
 

_______________ 
 .  211،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   246
،  6، جابن عفابفدين  رد المحتفار على الفدر المختفار؛ و134،  5، جتبيين الحقفائق شفففففففففففرا كن  الفدقفائقالزيلعي،    247

 64. 
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 المطلب الأول: الت امات الشاحن الفرعية 
الإجراءات، والأعمال الأولية، اللازمة لتهيئة البض   ائع يجب على الش   احن القيام بمجموعة من  

وتجهيزها لعملية النقل البحري، فيجب تغليف البض    ائع وحزمها ووض    عها في أوعية تحفظها في 
أثناء النقل، كما يجب عليه وض       ع العلامات الض       رورية على البض       ائع لتمييزها عن غيرها من 

 عنها، ومن ثم تسليمها للناقل البحري.البضائع، وتزويد الناقل بالبيانات اللازمة 
 :وكما يأتي يبحث المطلب هذه الالتزامات في الفقه الإسلامي تباعًاس
 تغليف البضائع وح مها .1

يلتزم الش احن في الفقه الإس لامي بتغليف البض ائع وحزمها ووض عها في الأوعية الخاص ة لنقلها، 
الش    احن بالقيام بذلك، جاء في الفتاوى الهندية: "في اس    تنادًا إلى العرف الجاري عندهم بإلزام 

يكون على ص               اح ب الحم ل في الأحوال كله ا إلّا أن يش              ترط ذل ك على   248عرفن ا الجوالق
، ويش              ترط الفق  ه الش               افعي، والحنبلي علم الن  اق ل بالأوعي  ة التي توض              ع فيه ا  249الحم  ال"
 .250البضائع

وإذا كانت القاعدة الرجوع إلى العرف في التوابع التي لا تشترط عند العقد، فيجب أن 
تغلف البض      ائع أو توض      ع في أوعية كالص      ناديق، أو الحاويات، وفقًا للعرف الجاري في طريقة 
تغليف البض   ائع من نوعها، وبما يكفي لحفظها في أثناء النقل من مخاطر الرحلة البحرية، وعدم 

ياه البحر، أو الرطوبة، أو الأمطار، وغيرها من العوامل التي تؤثر على البض   ائع، قال تعرض   ها لم
 251السرخسي: "في الجواليق والحبل يعتبر العرف"

 المتعلقة بالبضائع تقديم البيانات الصحيحة .2
_______________ 

الجوالق، بكسر الجيم واللام، وبضم الجيم، وفتح اللام وكسرها: وعاء وجمعه جوالق كصحائف، وجواليق وجوالقات.    248
 ، مادة "جلق".القاموس المحيط

 .456،  4، جالهنديةالفتاوى   249
 .386،  5، جالمغن؛ وابن قدامة، 458،  4، جالتهذيب في فقه الإمام الشافعيالبغوي،   250
 . 121،  15، جالمبسوطالسرخسي،   251
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يلتزم الش    احن بتقد  البيانات عن ص    فة البض    اعة، ونوعها، وجنس    ها ووزنها، قال الكاس    اني: 
 . 252"لا بد من بيان ما يحمل عليها"

ويجب أن تكون هذه البيانات ص              حيحة، ولا يجوز للش              احن أن يمتنع عن تقديمها 
لتجنب فس             خ العقد، فالعلم بالمعقود عليه من ش             روط ص             حة عقد النقل، جاء في المحيط  

، كم ا يج ب 253البره اني: "فم ا لم يبن لا يص              ير المعقود علي ه معلومً ا، فلا يحكم  واز الإج ارة"
 .254على الشاحن إذا كانت البضاعة من نوع خا  تنبيه الناقل لذلك 

ولكن إذا كانت البض    ائع معلومة لدى الناقل بمقتض    ى عرف بينه وبين الش    احن، مثل 
أن يكون بينهما تعامل س ابق في النقل، فيكون الناقل يعلم تلك البض ائع، فلا يحتاج إلى بيان،  
وقد جاء في المدونة:  "أرأيت إن تكاريت دابة إلى موض  ع من المواض  ع ولم أس  مِّ ما أحمل عليها 

اء فاسدًا أم يكون الكراء جائزاً وأحمل عليها مثل ما يحمل على مثلها؟ قال: الكراء أيكون الكر 
الحمولة فيما بينهم، فإنّ الكراء فاس   د إلّا أن يكونوا قومًا عرفوا ما يحملون، فإذا كانوا قد عرفوا 

 .255الحمولة قبل ذلك"لهم لازم على ما قد عرفوا من 
وعند الش افعية إذا لم يش ترط في العقد عدم إبدال البض اعة المتعاقد على نقلها وتغييرها 
بغيرها، فيجوز للش        احن أن يبدلها بغيرها من البض        ائع، ما كان وزنها مثل البض        ائع المتعاقد 
على نقلها، أو أخف منها، قال الرملي: "يجوز إبدال المس  توفى كالراكب والمس  توفى به كالمحمول 

 .256بمثلها ودونها ما لم يشرط عدم الإبدال"كالطريق لمستوفى فيه وا
 تسليم البضاعة للناقل في ال مان والمكان المحددين .3

يجب على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، حا يتمكن الناقل 
 .من نقلها إلى ميناء الوصول

_______________ 
 .183،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   252
، تحقيق: عب  د الكر  س               امي الجن  دي،  المحيط البرهفان في الفقفه النعمفانبره  ان ال  دين محمود بن أحم  د بن م  ازة،      253

 .466،  7م(، ج2004ه  /1424، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 . 385،  5، جالمغنابن قدامة،   254
 .480،  3، جالمدونةمالك، الإمام   255
 .308،  5، جنهاية المحتال إلى شرا المنهالالرملي،   256
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تس  ليم البض  ائع إلى الناقل في الزمان والمكان المتفق ووض  ح الفقهاء مس  ألة للف الش  احن عن 
 عليه، ومدى وجوب الأجرة في هذه الحالة، ولهم في ذلك قولين:

 القول الأول
عن التس  ليم، وكان الناقل قد وض  ع الس  فينة في الميناء المعين في العقد وفي الش  احن   للف إذا   

الزمن المح دد للنق ل، ف إنّ الش               احن يكون ق د ف ات ت علي ه منفع ة النق ل، لت أخره عن التس              ليم 
بحس  ب الاتفاق، ولا يلزم الناقل انتظاره، ويس  تحق الناقل الأجرة، بش  رط أن يكون عقد النقل 

بش    رط  رة الص    حيحة يجب الأجر بمجرد التمكن من الاس    تيفاء لكن ص    حيحًا؛ لأن "في الإجا
 .257المدة وفي المكان الذي أضيف إليه العقد وتمامه"في يوجد أن 

ا إلى اللي ل ب درهم، فق ال رب  وج اء في الم دون ة: "أرأي ت إن اكتري ت من رج ل داب ة يوم ً
الدابة: هذه الدابة فاقبض     ها واركبها فلم أقبض     ها، ولم أركبها حا مض     ى ذلك اليوم؟ قال: إذا 

العين التي وقع في إليه س  لم ، وقال الش  يرازي: "فإنّ  258أمكنه منها فلم يركبها فقد لزمه الكراء"
العقد على منفعتها ومض        ت مدة يمكن فيها الاس        تيفاء اس        تقر البدل لأن المعقود عليه تلف 

 .259تحت يده فاستقر عليه البدل"
 القول الثان

أن الن اق ل ليس ل ه أجر في ه ذه الح ال ة، لأن ه عق د على منفع ة غير  ابن ق دام ة  أبو حنيف ة و يرى  
: "وإن بذل تس       ليم العين، وكانت الإجارة على عمل، فقال أص       حابنا:  ابن قدامة مؤقتة، قال

إذا مض      ت مدة يمكن الاس      تيفاء فيها، اس      تقر عليه الأجر. وبهذا قال الش      افعي؛ لأن المنافع 
تلف ت باختي اره. وق ال أبو حنيف ة: لا أجر علي ه. وهو أص              ح عن دي؛ لأن ه عق د على م ا في 

كالمس  لم فيه، ولأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن، الذمة، فلم يس  تقر عوض  ه ببذل التس  ليم،  
 .260فلم يستقر عوضها بالبذل، كالصداق إذا بذلت تسليم نفسها وامتنع الزوج من أخذها"

_______________ 
،  المحيط البرهان في الفقه النعمان ؛ وابن مازة،  121،  5، جحاشفففففففية الشفففففففلبي بهام  تبيين الحقائقالش         لبي،    257

 .413،  4؛ والفتاوى الهندية، ج513،  7ج
 .482،  3، ج المدونةالإمام مالك،   258
 .251،  2، جالمهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي،   259
 .331،  5، جالمغنابن قدامة،   260
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في حالة تحديد المكان  ترجيح القول الأول، واس            تحقاق الناقل للأجرة    ويرى الباحث
والزمان لنقل البض         ائع، وللف الش         احن عن ذلك، وكان الناقل قد مكنه من النقل بوض         ع  
الس              فين  ة ج  اهزة في المين  اء المعين وفي الوق  ت المح  دد، فتلزم  ه الأجرة، لأن المنفع  ة مح  ددة بزمن  

رة، لأنه معين، فإذا للف الش          احن عن اس          تيفائها بعد تمكينه من ذلك، فيتحمل دفع الأج
 فوتها باختياره.

أما إذا لم يتم الاتفاق على تحديد وقت بدء النقل، فلا تلزمه الأجرة، لأن المنفعة في هذه الحالة 
 غير مؤقتة بزمن معين، على ما قال به ابن قدامة.

أوجب على الش          احن تقد   في مختلف المذاهب  الفقه الإس          لاميوعلى ذللك؛ فإن  
بيانات عن البض            ائع، وعَدا الفقهاءُ ذلك ش            رطاً لازمًا لص            حة العقد، وقال الفقهاء بإلزام 

الزمان والمكان المتفق عليهما، وإذا للف عن ذلك تجب الش    احن بتس    ليم البض    ائع للناقل في  
 .عليه الأجرة، ويستحقها الناقل إذا وضع السفينة في المكان والوقت المحدد لبدء النقل

 
 المطلب الثان: الت ام الشاحن بدفع الأجرة 

التزام مقابل  الالتزام الأس     اس     ي للش     احن في عقد النقل البحري هو التزامه بدفع الأجرة، وهو  
للالتزام بنقل البض ائع، فالأجرة هي بدل المنفعة، يجب على الش احن دفعها للناقل، نظير قيامه 

 بنقل البضائع من ميناء إلى ميناء آخر.
 يستعرض المطلب هذا الالتزام في الفقه الإسلامي على النحو الآتي:س
 أجرة النقل ج ء من الحمولة .1

يلتزم الش          احن بدفع الأجرة المتفق عليها للناقل، إذا توفرت ش          روطها، وهناك مس          ألة بحثها  
الفقهاء وهي مس           ألة جواز أن تكون أجرة النقل جزءاً من البض           ائع المنقولة على الس           فينة، 

 وللفقهاء فيها رأيان:
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 الرأي الأول
يرى الحنفية عدم ص             حة ذلك، فإذا تعاقد على أن تكون الأجرة جزءًا من حمولة الس             فينة، 

 .261كانت الإجارة فاسدة، وإذا نفذ العقد، و  النقل، تجب أجرة المثل، لا المتفق عليه
واس              تن د الحنفي ة في ذل ك إلى أن الأجر في ه ذه الح ال ة يكون بعض م ا يخرج من عم ل 
الأجير، فيص          ير هذا في معنى قفيز الطحان، وقد نهى النبي ص          لى الله عليه وس          لم عن قفيز 

 .264من دقيقه 263، وهو أن يستأجر ثوراً ليطحن له حنطة بقفيز262الطحان
ا قالوا لأن الأجير يص     ير ش     ريكًا بأول جزء من العمل وهو الحمل، فكان عمله  وأيض     ً

 . 265بعد ذلك فيما هو شريك فيه، وذلك لا يجوز
وكذلك الش       افعية لا يص       ح عندهم أن تكون الأجرة جزءًا من البض       ائع المحمولة على 

، فهم يتفقون مع فقهاء 266الس      فينة، ويكون العقد فاس      دًا، وإذا نفذ العقد للأجير أجرة المثل
 الحنفية في ذلك.

 
 
 

_______________ 
؛ ومحمود بن أحم د ب در ال دين  445،  4، جوالفتفاوى الهنفديفة؛  191،  4، جبفدائع الصفففففففففففنفائعالك اس              اني،     261

 .297،  10م(، ج2000ه / 1420، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالبناية شرا الهدايةالعين، 
، حققه وض    بط نص    ه وعلق عليه:  سفففنن الدارقطنعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطن،    الدار قطن، رواه    262

،  1ش     عيب الأرنؤوط، حس     ن عبد المنعم ش     لبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، )بيروت: مؤس     س     ة الرس     الة، ط
 .468،  3(، ج2985م(، كتاب البيوع، رقم الحديث: )2004ه  / 1424

وإنّا نس    ب إلى الحجاج    -ص    لى الله عليه وس    لم    -هو الحجاجي وهو  انية أرطال وهو ص    اع رس    ول الله القفيز: "  263
لأنه أخرجه بعدما فقد وأنه يس     ع فيه  انية أرطال وهي أربعة أمناء وفي قول أبي يوس     ف خمس     ة أرطال وثلث رطل".  

 .  272،  3، جتبيين الحقائقالزيلعي، 
 . 298،  10، جالبناية شرا الهدايةالعين،   264
 . 191،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   265
،  3، جمغن المحتال؛ والش     ربين،  268،  5، جنهاية المحتال؛ والرملي،  177،  5، جروضففففة الطالبينالنووي،    266

 445 . 
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 الرأي الثان
خلافاً للحنفية، والش     افعية، يجوز عند المالكية أن تكون الأجرة جزءًا من الحمولة، فعند الإمام 

يكون للناقل  مالك يجوز كراء الس       فينة من بلد إلى بلد على حمل الطعام  زء منه، بش       رط أن  
 .267أن يأخذ الأجرة ما شاء، فإذا اشترط تأخيره إلى الميناء الذي ينقل إليه لم يجز

وك ذل ك في الفق ه الحنبلي يجوز للن اق ل والش              احن الاتف اق على أن تكون الأجرة جزءًا 
 .268من حمولة السفينة إذا كان ذلك الجزء مشاعًا معلومًا

ويرى الباحث ترجيح قول المالكية والحنابلة، لأن الأجرة ببعض الحمولة يكون معلومًا، 
 وكما أن في ذلك تيسير وتسهيل للناس في دفع الأجرة للناقل عندما لا تتوفر لديهم النقود.

 المدين الأصلي بدفع الأجرة .2
التزام الش     احن بدفع الأجرة للناقل، هو التزام أص     لي واقع على عاتقه، وعلى ذلك إذا أرس     ل 
الش     احن البض     ائع إلى ش     خص آخر )المرس     ل إليه(، يظل الالتزام بدفع الأجرة على الش     احن 

المرس    ل لا على المرس    ل على الأجر وليس على المرس    ل إليه، جاء في المحيط: "الأجير يس    تحق 
 .269إليه؛ لأن الأجر إنّا يستحق على العاقد، والعاقد هو المرسل لا على المرسل إليه"

ولكن يجوز أن يتفق الش      احن مع الناقل على أن يدفع المرس      ل اليه الأجرة، ويعد هذا 
الاتفاق حوالة بالأجرة على المرس     ل إليه، إذ يجوز في الفقه الحنفي الحوالة والكفالة في الإجارة،  
ج اء في المحيط وفي الفت اوى الهن دي ة: "تجوز الحوال ة والكف ال ة بالأجر في جميع الإج ارات س              واء 

انت الأجرة واجبة وقت الكفالة باس   تيفاء المنافع أو باش   تراط التعجيل، أو لم تكن واجبة إن ك
_______________ 

؛ وابن عبد البر،  25،  4، جبلغة السففالر لأقرب المسففالر؛ والص  اوي،  421،  3، جالمدونةالإمام مالك،    267
 .120،  16، جالجامع لمسائل المدونةبكر التميمي،  ؛ وأبو752،  2، جالكافي في فقه أهل المدينة

، تقريظ: عبد الوجي  في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالحس      ين بن يوس      ف بن أبي الس      ري الدجيلي،    268
العزيز بن عبد اللَّا آل الش          يخ، تقد : عبد الرحمن بن عبد العزيز الس          ديس، دراس          ة وتحقيق: مركز البحث العلمي  

،  كشاف القناع ؛ والبهوتي،  226م(،  2004ه  /1425،  1وإحياء التراث الإسلامي، )الرياض: مكتبة الرشد، ط
 .  554،  3ج

 . 180،  15، جالمبسوط؛ والسرخسي، 525،  7، جالمحيط البرهان في الفقه النعمانابن مازة،   269
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كانت واجبة، فلأن الكفالة جعلت بدين مض        مون على الأص        يل يجبر الأص        يل على إيفائه  
 .270ويمكن استيفاؤه من الكفيل، فإنّ يمكنه الإيفاء من ماله"

 زمان الوفاء بالأجرة  .3
يج ب الوف اء بالأجرة في الزم ان والمك ان المتفق علي ه، ف إذا اش              ترط الن اق ل تعجي ل الأجرة فه ذا 

أما إذا   ،، كما يجوز للش      احن أن يعجل الأجرة من دون ش      رط271الش      رط جائز ويلائم العقد
 ففي ذلك للفقهاء أقوال نسوقها في ما يلي: خلا العقد من تحديد ذلك 

 القول الأول
إلّا بعد نقل البض          ائع وتس          ليمها للش          احن في ميناء  في الفقه الحنفي لا تس          تحق الأجرة    

الوص     ول، أي بعد اس     تيفاء المنفعة، قال الس     رخس     ي: "الأجرة لا تملك بنفس العقد ولا يجب 
تس             ليمها به عندنا عينًا كان، أو دينًا، وإنّا تملك بأحد معانٍّ ثلاثة إما التعجيل، أو ش             رط 

 .272التعجيل، أو استيفاء ما يقابله"
بالعقد، وتكون دينًا في ذمة الش        احن )المس        تأجر( بمجرد  في الفقه الش        افعي تمتلك  و 

العقد، ولكن لا يس     تحق الناقل تس     ليمه الأجرة، إلّا عند تس     ليم البض     ائع، فاس     تيفاء المنفعة 
ويتفق الحنابلة مع الش     افعية فيما إذا كانت الإجارة على عمل ،  273يوجب المس     مى من الأجر

، لأنه عوض، 274فإنّ الأجرة تمتلك بالعقد، ولكن لا تس     تحق تس     ليمه إلّا عند تس     ليم العمل
_______________ 

 .536،  7، جالمحيط البرهان في الفقه النعمان؛ وابن مازة، 574،  4، جالفتاوى الهندية  270
 . 195،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   271
 .108،  15ج المبسوط السرخسي،   272
النووي،  ؛ و 335،  7، جالبيان في مذهب الإمام الشففففففففافعي؛ والعمراني،  252،  2، جالمهذب  الش           يرازي،  273

 . 17،  15، جالمجموع شرا المهذب
،  1دار الكت    ب العلمي    ة، طبيروت:  ، )الكفففافي في فقفففه الإمفففام أحمفففدعب    د الله بن أحم    د بن محم    د بن ق    دام    ة،     274

 .175،  2م(، ج1994ه/1414
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، ويص  ح أن يتفقا عند إبرام العقد على تعجيل 275فلا يس  تحق تس  ليمه إلا مع تس  ليم المعوض
 .276الأجرة، واستلامها مقدمًا
في القول بأن الأص ل تأجيل   والش افعي والحنبلي الفقه المالكي الحنفيةويوافق بعض من  

في الكراء المض       مون في   عندهم  ص       لللأ  خلافاً، 277  إلى حين الانتهاء من عملية النقل الأجرة
ذمة المؤجر تعجيل الأجرة إذا لم يش  رع في نقل البض  ائع، إلّا أن الفقه المالكي في النقل البحري 
خرج عن ه ذا الأص              ل، وجع ل كراء الس              فن على البلاغ، وه ذا م ذه ب الإم ام م ال ك وابن 

 .279البلاغ"على المدونة: "كأني أراه إذا أكراه السفينة إنّا يكريه  فقد جاء في، 278القاسم
ووج   ه ه   ذا القول بأن العرف ج   ارٍّ في مث   ل ذل   ك بأن   ه على البلاغ لأن   ه ج   ارٍّ  رى 
الجعالة: كأنه يقول إذا بلغت بالطعام إلى موض   ع كذا فهذه الأجرة لك، فإذا لم يحص   ل الفرض 

، فالطبيعة الخاص ة للنقل البحري، لكونه ينفذ في بيئة تتس م بالمخاطر، أدى 280لم يس تحق ش يئًا
فيه إلى اشتراط السلامة، وهذا ما صرح به أبو القاسم خلف بن أبي فراس عندما قال: "والعقد 

 .281في السفن والنواتية وغير ذلك، إنّا يقع على السلامة والاستقامة"
هو بعد الإس  لامي فالأص  ل في زمن امتلاك الأجرة واس  تحقاقها في الفقه   ؛وعلى ذلك 

اس    تيفاء المنفعة، وهذا ما كان يقول به الإمام أبو حنيفة في من يحمل حمولة على دوابه أو إبله 
_______________ 

 . 330،  5، جالمغنابن قدامة،   275
م(،  1993ه        /1414،  1، )بيروت: عالم الكتب، طشرا منتهى الإراداتمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي،    276

 .274،  2ج
؛  294،  2، جالبهجة في شفففرا التحفة؛ والتس    ولِ،  12،  4، جبلغة السفففالر لأقرب المسفففالرالص    اوي،    277

 . 3،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيروالدسوقي، 
 . 498،  8، جالبيان والتحصيل؛ وابن رشد، 752،  2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،  278 

 . 500،  3، جالمدونةالإمام مالك،   279
، تحقيق: حميش عبد الحق، )مكة المكرمة:  المعونة على مذهب عالم المدينةعبد الوهاب بن علي بن نص      ر الثعلبي،    280

،  حاشففية العدوي على كفاية الطالب الربان ؛ وعلي الص   عيدي العدوي،  1108،  (، د.ط، د.تالمكتبة التجارية
 . 296،  2، جالبهجة في شرا التحفة؛ والتسولِ، 201،  2ج

 .61،  أكرية السفن خلف بن أبي فراس،   281
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س      فينته أو على ظهره، ثم إنه رجع عن ذلك فقال: كلما س      ار مس      يراً يكون له من الأجر أو  
 .282شيء معروف

وعليه يس        تحق الناقل من الأجر بقدر المس        افة التي نقل فيها البض        ائع، فكلما تحرك 
مس افة اس تحق ما يقابلها من الأجر، ومقتض ى ذلك في المذهب الحنفي هو أن الناقل البحري 
أجير مشترك لا يستحق شيئًا من الأجرة إلّا بأداء العمل؛ "لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي 

هو فما لم يس      لم المعقود عليه للمس      تأجر لا يس      لم له العوض، والمعقود عليه   المس      اواة بينهما
 .283أثره فلا بد من العمل"أو العمل 

 القول الثان
 هي:284في أربع حالات دفع الأجرة يجب تعجيل يرى البعض من فقهاء المالكية أنه 

، كما  285الإمام مالك وابن القاس           م يكره تعجيلها، إلّا أن في حالة إذا اش           ترط التعجيل. 1
النقد في كراء ما يحمل في المركب مكروه، لا يجب فيه الكراء جاء في أكرية السفن عنهما: "إن  

 واز تعجي ل   بعض فقه اء الم الكي ة  ق ال، و 286إلا بع د البلاغ؛ فمن أج ل ذل ك كره النق د في ه"
  .287الأجرة ونقدها في الحال

إلّا أن وجوب تعجي ل ،  إذا ك ان ت الع ادة تجري على تعجي ل الكراء، ولم يكن الأجر معينً ا.  2
الأجرة في هذا وعند اش     تراط التعجيل يقض     ي به عند التنازع، ولكن إذا تراض     يا على التأجيل  

 .288جاز ذلك 
_______________ 

،  1، تحقيق: محم    د بوينوك    الن، )بيروت: دار ابن حزم، طالأصفففففففففففففلمحم    د بن الحس              ن بن فرق    د الش              يب    اني،     282
 .448،  3م(، ج2012ه/1433

؛ وبدر الدين  242،  3ج  الهداية في شفففففرا بداية المبتدي ؛ والمرغيناني،  134،  5، جتبيين الحقائقالزيلعي،    283
؛ وابن  121،  9، جفت  القففدير على الهففدايففة؛ وابن الهم  ام،  311،  10، جالبنففايففة شفففففففففففرا الهففدايففةالعين،  

 .64،  6، جرد المحتار على الدر المختارعابدين، 
 . 3،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   284
 .753،  2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،   285
 .73،  أكرية السفنخلف بن أبي فراس،   286
  .297،  2جالبهجة في شرا التحفة  ؛ والتسولِ، 753،  2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،   287
 .المرجع نفسهخلف بن أبي فراس،   288
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 .إذا عين الأجر مثل أن تكون الأجرة ثوبًا معينًا. 3
، مثل أن 289وتعجل في حالة ما تكون الأجرة غير معينة والمنفعة مض           مونة في ذمة المؤجر .4

يقول اس تأجرتك على أن تحملن على دوابك لبلد كذا، فيجب تعجيل الأجرة، فإنّ ش رع فيها  
فلا بأس، وأن لم يش        رع لأكثر من ثلاث أيام فلا يجوز، إلّا إذا عجل جميع الأجر، لاس        تلزام 

 .290التأخير الدين بالدين 
 القول الثالث

يش              ترط بعض الفق ه الش              افعي في إج ارة ال ذم ة أن ت دفع الأجرة ح الًا في  لس العق د، ق ال  
النووي: "أما الإجارة الواردة على الذمة، فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة، ولا الاس             تبدال عنها،  
  ولا الحوالة بها ولا عليها، ولا الإبراء، بل يجب التس  ليم في المجلس كرأس مال الس  لم، لأنه س  لم 

؛ لأن إجارة الذمة كالس     لم ولا يجوز تأجيل الثمن في الس     لم فكذلك الإجارة لا 291في المنافع"
 .292تجوز حا يقبض الثمن في المجلس

وبن  اء على م  ا س              بق ف  إنّ أغل  ب الفق  ه في مختلف الم  ذاه  ب اتفق على جواز اتف  اق الن  اق  ل  
والش  احن على تحديد زمن دفع أجرة النقل س  واء معجلة، أو مؤجلة، إلّا أن الإمام مالك وابن 

 القاسم قالوا بكراهية تعجيل كراء السفن.
؛ من جواز الاتف  اق على تعجي  ل الأجرة  ويرى الب  اح ث ترجيح م ا ذه ب إلي  ه الجمهور

لأن الناقل قد لا يمتلك المال اللازم لتجهيز الس          فينة، والبدء بالرحلة البحرية لنقل البض          ائع،  
فيحت اج أن تُ دفع ل ه الأجرة معجل ة لمس              اع دت ه في مواجه ة ذل ك، والقول بكراهي ة التعجي ل في 

ا عندما تكون الس  فينة في هذه الحالة قد يعس  ر من تنفيذ العقد   والقيام بعملية النقل، خص  وص  ً
ميناء بعيد عن موطن ص        احبها، وقد لا يوجد في هذا المكان من يقرض        ه المال، عندما يحتاج 

 إليه، لمواجهة طار  طرأ على السفينة.
_______________ 

 المرجع نفسه.  289
؛  294،  2، جالبهجة في شفففرا التحفة؛ والتس    ولِ،  12،  4، جالسفففالر لأقرب المسفففالربلغة  الص    اوي،    290

 . 3،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيروالدسوقي، 
 . 176،  5، جروضة الطالبينالنووي،   291
 .252،  2، جالمهذبالشيرازي،   292
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 مكان الوفاء بالأجرة .4
 التالِ:وضح الفقه الإسلامي مكان الوفاء بالأجرة، و على النحو 

 القول الأول 
عن د أبي حنيف ة لا بد من تحديد مك ان تس              ليم فيجب الوفاء بالأجرة في المك ان المتفق علي ه،     

أي يترتب على -الأجرة في العقد، لا س      يما إذا كانت الأجرة تتمثل في ش      يء له حمل ومؤنة 
وهذا ش         رط لازم   -تس         ليم الأجرة تكاليف إض         افية كأن تكون الأجرة من المكيل أو الموزون

؛ لأن ذلك يفض   ي إلى المنازعة  لص   حة العقد، فعدم التحديد في هذه الحالة يجعل العقد فاس   دًا
 .293بسبب الجهالة بمكان الوفاء

 القول الثان
يوس ف والش يباني تحديد مكان الوفاء بالأجرة عند التعاقد،   أبا  انلا يش ترطخلافاً لأبي حنيفة   

وعن دهم ا مك ان تس              ليم الأجر هو مك ان اس              تحق اقه ا ووجوبه ا، وعلى ذل ك فمك ان الإيف اء 
بالأجرة في النقل البحري، هو مكان تس  ليم البض  ائع للش  احن، إذا لم يش  ترط غير ذلك، هناك 

 .294لعقد مكانًا لتسليم الأجرة قول آخر في الفقه الحنفي يجعل من مكان إبرام ا
 القول الثالث

لم يحدد العقد مكان تس           ليم الأجرة،   اإذبأنه  القول   296الش           افعية  295بعض الحنفيةويذهب  
 فيجب تسليمها في مكان العقد.

وعلى ما تقدم؛ يرى الباحث ترجيح القول الثاني وأن مكان تس     ليم البض     ائع هو مكان الوفاء 
بالأجرة، وذل ك عن د ع دم وجود اتف اق على تح دي د مك ان دفع الأجرة؛ لأن ه ذا القول يتوافق 
 زمع ما قاله الفقهاء من أن زمن اس              تحقاق الأجرة في حالة الإجارة على عمل هو عند إنجا

   ، وفي عقد النقل البحري هو ميناء التسليم.العمل والانتهاء منه
_______________ 

 . 395،  7، جالبرهانالمحيط ؛ وابن مازة، 193 ، 4ج،  بدائع الصنائع ،  الكاساني   293
 . 395،  7، جالمحيط البرهان؛ وابن مازة، 114،  15، جالمبسوطالسرخسي،   294
 المرجعان نفسهما  295
، تحقيق: لجنة علمية، )جدة: دار  النجم الوهال في شفففففرا المنهالمحمد بن موس      ى بن عيس      ى بن علي الدميري،    296

 . 323،  5م(، ج2004ه  /1425، 1المنهاج، ط
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الوفاء بالأجرة وقالوا أنه ومن خلال تتبع أقوال  المعاص     ر مس     ألةو قد وض     ح الفقه الإس     لامي 
الوفاء بالأجرة في الفقه الإس   لامي وض   ع قاعدة الفقهاء في تنظيم موض   وع الوفاء بالأجر يمكن 

ومك  انه  ا، ف  إذا لم   الاتف  اق بين المتع  اق  دين في تح  دي  د زمن دفع الأجرةوتتمث  ل ه  ذه الق  اع  دة في  
  يوج د اتف اق أو عرف على تح دي د زمن ومك ان الوف اء، ف الأص              ل أن الأجرة ت دفع عن د انته اء

  . 297العمل في الإجارة المشتركة
 الحوادث البحرية في دفع الأجرةمدى تأثير  .5

تناول فقهاء الحنفية حالة عدم وص ول الس فينة بالبض ائع إلى ميناء التفريغ المتفق عليه، وتوقفها 
، أو القوة القاهرة، وفرقوا في ذلك بين المختلفة والمتنوعة  عن الس          ير بس          بب الحوادث البحرية

إذا لم تص ل الس فينة ولم يكن   298وجود الش احن في الس فينة مع بض ائعه، أو عدم وجوده، وقالوا
الشاحن في السفينة مع بضائعه، فلا أجر للناقل، جاء في البدائع: "الملاح إذا حمل الطعام إلى 

 .299موضع فرد السفينة إنسان فلا أجر للملاح، وليس عليه أن يعيد السفينة"
الأجرة عند حدوث وعلى ذلك إذا لم يكن الش      احن في الس      فينة، لا يس      تحق الناقل 

حادث بحري، أو قوة قاهرة منعته من الوص ول، مثل منع الس لطات دخول الس فينة، أو س يطر 
عليها قراص      نة، أو ردها ريح ش      ديد، أو عطبت الس      فينة، كما لا يلزم الناقل العودة إلى ميناء  

 الوصول في هذه الحالة.
أن الناقل يستحق من الأجرة بقدر المسافة التي نقل فيها البضائع من   300ويرى الحنفية

ميناء الإقلاع إلى مكان التوقف، في حالة وجود الش             احن معه في الس             فينة، وفي ذلك قال 
الموج الس    فينة إلى الموض    ع الذي حمل الطعام منه فإن لم يكن رب الطعام ردا  الس    رخس    ي: "لو  

_______________ 
مجلة البحوث  ، "القواعد العامة للوفاء بالأجور والجزاءات المقررة على مخالفتها في الفقه الإسلامي " زيان سعيدي،   297

م،  2017ه/ 1438(، سنة 14، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، العدد )العلمية والدراسات الإسلامية
 101   . 
البحر الرائق ومنحفففة الخفففالق وتكملفففة  ؛ وابن نجيم،  43،  6، جرد المحتفففار على الفففدر المختفففارابن ع   اب   دين،    298

 .10،  8، جالطوري
 . 206،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   299
البحر الرائق ومنحفة  ؛ وابن نجيم،  469،  4، جالفتففاوى الهنففديففة؛ و522،  7، جالمحيط البرهففانابن م  ازة،    300

 .10،  8، جالخالق وتكملة الطوري
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معه فلا أجر للملاح، وإن كان رب الطعام معه في الس           فينة فله الأجر بقدر ما س           ار؛ لأن 
 .301العمل قد صار مسلمًا بنفسه ويقرر الأجر بحبسه"

وبناءً على النص الس     ابق، فإنّ س     بب التفريق في اس     تحقاق الناقل للأجرة عند وجود 
الش احن على الس فينة الناقلة، أو عدم وجوده، هو تس ليم العمل من عدمه، فإذا كان الش احن  
مع الن اق ل في الس              فين ة، ف إنّ منفع ة عم ل الن اق ل وهي نق ل البض              ائع، ق د حص              ل ت بوجود 

، إلى حين توقف هذه المنفعة بتوقف الس       فينة، ولذلك يس       تحق الش       احن، فيعد مس       تلمًا لها
الناقل من الأجر بقدر ما س     ار، أي بقدر المنافع التي اس     تلمها  الش     احن، على اعتبار المنافع 
تتحص    ل ش    يئًا فش    يئًا، ويعطي من الأجر على قدر ما تحص    ل منها، أما إذا لم يكن الش    احن  

 عمل الناقل، وبالتالِ لا تستحق الأجرة. موجودًا على متن السفينة، فهو لم يتسلم
وإذا كان الناقل لا يجبر على الرجوع إلى ميناء التفريغ، إلّا أنه إذا   إرجاع السفينة إلى 
مكان يتعذر فيه على الش      احن اس      تلام البض      ائع، فيجبر الناقل على العودة إلى موض      ع آخر 
يتمكن الش   احن فيه من اس   تلام البض   ائع، ويكون للناقل أجرة المثل في المس   افة التي س   ارها في 

المس       ير؛ لأن لو أجيز تس       ليم البض       ائع في مكان لا يقدر فيها ص       احب البض       ائع على هذا 
اس  تلمها، فإنّ ذلك يؤدي إلى تلفها، ولكن في جبر الناقل وإلزامه على نقل البض  ائع بأجر إلى  

 .302أقرب مكان يتمكن فيه الشاحن من استلامها، فيه مراعاة لحق الناقل ولحق الشاحن
 أما الفقه المالكي اختلف في مدى تأثير ذلك في دفع أجرة النقل على النحو الآتي:

لا يس    تحق الناقل الأجرة إذا لم يص    ل إلى الميناء المحدد لتفريغ البض    ائع، وهذا مذهب مالك   .أ
 .303وابن القاسم وهو المشهور عند المالكية

_______________ 
 .  10،  16، جالمبسوطالسرخسي،   301
،  4، جالفتاوى الهندية؛ و522،  7، جالمحيط البرهان؛ وابن مازة،  206،  4، جبدائع الصففنائعالكاس  اني،    302

 469  . 
 .201،  2، جحاشية العدوي على كفاية الطالب الربانعلي الصعيدي العدوي،   303 
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، واس    تندوا إلى أن كراء الس    فن إجارة وليس 304يس    تحق الناقل من الأجرة بقدر ما س    ار .ب 
جعالة، كون العمل والأجرة محددان، فكان له من الأجرة بحس            اب ما مض            ى كس            ائر 

 .305الإجارات 
فص ل بعض المالكية في ذلك، وفرقوا بين س فر الس فينة في عرض البحر، وإبحارها بأس لوب  .ج

المس    احلة أي بمحاذاة البر، وقالوا إذا كانت الرحلة البحرية تتم عبر قطع البحر، )في أعالِ 
البحار(، مثل الرحلة البحرية والس              فر من ص              قلية إلى إفريقيا أو إلى الأندلس، فالكراء 

بلاغ، فلا يس   تحق الناقل أجرة إذا لم يص   ل المكان المقص   ود، وإذا كان س   فر يكون على ال
أي يتم  اورة الس    احل، مثل الرحلة البحرية من مص    ر إلى إفريقيا،   306الس    فينة مع الريف

 .307فيستحق من الأجرة بقدر ما سار من مسافة
وأس         اس التفرقة في ذلك هو أنه في الس         ير بمحاذاة الس         احل يمكن فيه معرفة مقدار  

 .308المسافة التي قطعتها السفينة، بعكس الإبحار في عرض البحر يجهل مقدار ما سار
وعند من قالوا باس       تحقاق الأجرة بقدر المس       افة المقطوعة، فذلك مش       روط بس       لامة 
البض       ائع، وعدم هلاكها من الحادث البحري، فإذا غرقت الس       فينة في أثناء الطريق، وهلكت  
البض        ائع، وكان هلاكها كليًا فلا أجرة للناقل، وإذا هلك بعض البض        ائع، واكترى ص        احب  

_______________ 
، تحقيق: محمد حجي، س  عيد أعراب، محمد بو خبزة، )بيروت: دار  الذخيرةش  هاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،    304

،  9، وج498،  8، جالبيان والتحصففففففففففيل؛ وابن رش             د،  485،  5م(، ج1994،  1الغرب الإس             لامي، ط
؛ واللخمي،  201،  2، جحفاشفففففففففففيفة العفدوي على كففايفة الطفالفب الربان؛ وعلي الص              عي دي الع دوي،  132 

 .5206،  11، جالتبصرة
 . 1108،  المعونة على مذهب عالم المدينةالقاضي عبد الوهاب،   305
، مادة "ريف". وفي الاص   طلاح تطلق  لسفففان العربالريف لغة: ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها. ابن منظور،    306

لس    احل البحر أو البادية؛ وتكرار الكلمة مقص    ود، ويعن محاذاة الس    فن لس    يف البحر في  على الحيز الجغرافي المتاخم  
، هامش  78،  أكرية السفنابن أبي فراس،    خلف  .خط إبحارها بين مصر وإفريقية بخلاف الكراء على قطع البحر

 .   (263)رقم
التال والإكليل لمختصفر    ؛ والمواق،78     أكرية السففن ؛ وخلف بن أبي فراس485،  5، جالذخيرةالقرافي،    307

 .61،  8، جمن  الجليل شرا تتصر خليل؛ والشيخ عليش، 597،  7، جخليل
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البض       ائع س       فينة أخرى، فيكون للناقل الأول من الأجرة بقدر ما س       ار، وبقدر ما س       لم من 
البض    ائع، وكذلك إذا وص    لت الس    فينة الميناء المقص    ود، وحدث حادث بحري أدى إلى هلاك 
البض  ائع قبل تفريغها، فلا يس  تحق الناقل الأجرة، وحا لو ش  رعوا في تفريغ البض  ائع وغش  يهم  

ريغ، وأثر ذلك على هلاك جزء من البض  ائع، وس  لم الباقي، فلا أجرة على موج منعهم من التف
ما هلك، وتس تحق فقط عن البض ائع الس ليمة، هذا إذا لم يفرط ص احب البض اعة في تفريغها،  

 .309أما إذا تمكن ولكنه تراخى في التفريغ، ولم يفعل، فإنه يلزمه كل الأجر
وفي الفقه الش  افعي إذا تعرض  ت الس  فينة الناقلة للبض  ائع لحادث بحري في أثناء إبحارها 
في الطريق متجهة إلى ميناء التفريغ، وأدى إلى عطبها، أو كس        رها، وبالتالِ عدم وص        ولها إلى  
المكان المحدد، فإنّ تأثير ذلك على اس          تحقاق الأجرة للناقل عن المس          افة التي قطعها يتوقف  

 .310مة البضائع ونجاتها من عدمهعلى سلا
فإذا س     لمت البض     ائع اس     تحق الناقل جزءًا من الأجرة عن المس     افة المقطوعة، أما إذا 

وقوع الإجارة  في  القسط هلكت لا يستحق الناقل قسط الأجرة قال الرملي: "يعتبر في وجوب 
ومثلها الجعالة، ومن ثم لو نهب الحمل أو غرق في أثناء  المحل على أثره وظهور  مس           لمًا  العمل 

الطريق لم يجب القس    ط لأن العمل لم يقع مس    لمًا للمالك ولا ظهر أثره على المحل، بخلاف ما 
 .311لو ماتت الجمال مثلًا أو انكسرت السفينة مع سلامة المحمول "

ووفقًا للنص الس   ابق فإنه يش   ترط لاس   تحقاق القس   ط في الإجارة وقوع العمل مس   لمًا 
وظهور أثره على المح   ل، وبتطبيق ذل   ك على النق   ل البحري، ف   إن   ه لا يظهر أثر العم   ل على 
البضائع المنقولة، ولا تكون مسلّمة، إلّا بإتمام عميلة النقل، ووصول البضائع إلى المكان المحدد، 

_______________ 
  حاشية العدوي على كفاية الطالب  ؛ وعلي الصعيدي العدوي297،  2، جالبهجة في شرا التحفةالتسولِ،    309

 .753،  2، جالكافي في فقه أهل المدينة؛ وابن عبد البر، 201،  2، جالربان
، جمعها: ابنه، شمس  فتاوى الرملي؛ وش     هاب الدين أحمد الرملي،  170،  6، جتحفة المحتالابن حجر الهيتمي،    310

أسفففف   ؛ وزكريا بن محمد بن زكريا الأنص     اري،  275،  2(، جد.تد.ط،    المكتبة الإس     لامية،د.م،  الدين الرملي، )
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ومن ثم تس ليمها لمالكها، وعليه فإنّ تعذر تحقق هذا الش رط واض ح في حالة هلاك البض ائع في 
 أثناء الطريق، عا يترتب عليه عدم استحقاق الأجرة.

ولكن عند س  لامة البض  ائع من الحادث البحري، ولم تبلغ إلى المكان المحدد، هل تحقق 
الش     رط، ووقع العمل مس     لمًا، وظهر أثره على المحل، حا يقال باس     تحقاق الناقل قس     طاً أو 
جزءاً من الأجرة المتفق عليها تقابل مقدار المس      افة التي نقل فيها البض      ائع؟ أم أن اس      تحقاق 

 ه الحالة استند إلى غير ذلك الشرط؟الأجرة في هذ
الواقع إن الجواب على التساؤل السابق قد أجاب عنه ابن حجر الهيتمي عندما "سئل 
في رجل أجارَ زيدًا أن يحمل له في س       فينة له مش       هورة مائة حمل مثلًا من بندر جدة إلى عدن 
مع تعيين أجرة الحمل ومعرفته للمتعاقدين قدراً ونوعًا مثلًا ثم بعد تطليع القدر وش    حنه تغيرت 

المذكورة بعارض ريح أو مطر أو  و ذلك فهل يس تحق المؤجر الأجرة أو قس طاً أو لا  الس فينة
يس   تحق ش   يئًا.. فأجاب إذا تغيرت الس   فينة فتلفت الأحمال المذكورة بغرق أو غيره لم يس   تحق 
الأجير ش      يئًا من الأجرة أخذًا من قولهم لو خاط نص      ف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض 

و تركه فلا ش     يء له أي؛ لأن العمل لم يقع مس     لمًا للمالك ولا ظهر أثره على الحائط فانهدم أ
المحل، ومن ثم لو وقع مس لمًا إليه بأن كان بحض رته اس تحق القس ط.. لأنه بحض رته يقع مس لمًا 
إليه وإن لم يظهر أثره على المحل على أن الذي يتجه أن له القس     ط في ص     ورة الس     ؤال وص     ورة  

ل فيها لم يظهر أثره على المحل عنوع كيف وحص     وله له في بعض الطريق ش     يخنا وقوله إن العم
يقابل بأجرة فكفى بتوفرها على المالك ظهور أثر عليه فإنه لو أراد الآن أن يكريه إلى مقص    ده 
أكراه من دون أجرته من ابتداء الس     ير غالبًا فلولا ظهور أثر عليه لما نقص     ت الأجرة في مقابلة 

ف.. فافهم أن المراد بظهور الأثر حص ول نفع للمؤجر يقابل بأجرة بس بب حص وله في محل التل 
 .312العمل.. انتفع المستأجر بعمل الأجير فلزمه له القسط في مقابلة ذلك"

وبناءً على النص الس    ابق، فإنّ اس    تحقاق الناقل لقس    ط من الأجرة، في حالة س    لامة 
البض ائع، وعدم وص ولها إلى ميناء التفريغ بس بب قوة قاهرة منعته، مش روط باس تلام الش احن أو 

_______________ 
د.م،  ، جمعه ا: عب د الق ادر بن أحم د الف اكهي،) الفتفاوى الفقهيفة الكبرى  أحم د بن محم د بن علي بن حجر الهيتمي،   312

 .146،  3(، جد.تد.ط، المكتبة الإسلامية، 
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ص     احب البض     ائع لبض     ائعه، وظهور أثر عمل الناقل على مالك البض     ائع، بدلًا من اش     تراط 
ظهور هذا الأثر على محل العقد، ويتمثل ذلك في انتفاع الش       احن بنقص       ان أجرة النقل بقدر 
المس افة التي قطعها الناقل من ميناء الش حن إلى مكان توقفه، وذلك عندما يس تأجر ناقل آخر 

 ن مكان توقف السفينة إلى ميناء التفريغ.لنقل البضائع م
ولا يختلف الحنابلة عن بقية الفقهاء في القول باس              تحقاق الناقل لجزء من الأجرة إذا 
توقفت الس      فينة الناقلة للبض      ائع في أثناء الطريق، بس      بب أمر غالب، كالرياح، والعواص      ف،  
والموج، وكل ما من ش أنه منعها عن مواص لة الرحلة، ويتعذر المض ي في تنفيذ عقد النقل، وقالوا 

ل يس تحق من الأجرة بقدر المس افة التي قطعها قال ابن قدامة: "فإنّ جاء أمر غالب، بإن الناق
يحجز.. عن منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه.. ويقس              ط الأجر 

 .313المسمى على حسب قيمة المنفعة.. وكذلك لو كان الأجر على قطع مسافة"
كذلك عند الحنابلة لا يقتص    ر اس    تحقاق الناقل لقس    ط الأجرة عن المس    افة المقطوعة  
ا يقرروا للناقل جزءًا من الأجرة  على الأس          باب الخارجة عن إرادته كالقوة القاهرة فقط، أيض          ً

عيب فله يقابل ما س           ار، في حالة توقف الس           فينة بس           بب يرجع إليه، مثل أن يحدث "بها  
 .314الفسخ وعليه أجرة ما مضى"

وعلى ما تقدم؛ فإنّ الفقهاء في كل المذاهب قالوا بأن الأجرة تتأثر بس              بب الحوادث 
البحرية التي تتعرض لها الس              فينة في أثناء النقل، وتمنعها من الوص              ول، حيث ذهب جمهور  
الفقهاء إلى القول باس  تحقاق الناقل لجزء من الأجرة بقدر المنفعة التي حص  ل عليها الش  احن، 

قدار المس           افة التي س           ارها الناقل بالبض           ائع، وذهب بعض           هم الآخر بعدم وهو ما يوازي م
 استحقاق الناقل للأجرة، إلّا إذا نقل البضائع إلى وجهتها المعينة.

ويرى الب اح ث ترجيح قول جمهور الفقه اء؛ لأن ه ذا يتض              من الع دال ة، وعلى ق اع دة  
 بالباطل. الناقل الغرم بالغنم، والقول بخلاف ذلك فيه أكل مال

_______________ 
 .   337،  5، جالمغنابن قدامة،   313
 . 209،  المقنعابن قدامة،   314
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وفي أقوال    الق   انون البحري اليمنفي  المعمول ب   ه  الواقع  وفي الوق   ت الراهن لا يختلف  
، فعند هلاك الفقه الإس لامي في موض وع أثر الحوادث البحرية على دفع الأجرةعما قرره  الفقه 

، وفي حالة تعذر وص     ول الس     فينة إلى الميناء  315البض     ائع بقوة قاهرة لا يس     تحق الناقل الأجرة
المقص ود يس تحق الناقل من الأجرة بمقدار المس افة التي قطعتها الس فينة وذلك مش روط بس لامة 

     316.البضائع، إما إذا لم يحصل الشاحن على فائدة من جراء النقل الجزئي فلا تجب الأجرة
 المطلب الثالث: ضمانات الناقل البحري لستيفاء الأجرة

ينفذ عقد النقل البحري للبض    ائع بين أماكن متباعدة تفص    ل بينها البحار، وأطرافه أش    خا  
من مناطق مختلفة، غالبًا لا تعارف بينهم، وقد تقض     ي القواعد أو الاتفاق باس     تحقاق الأجرة 
بعد الانتهاء من النقل، ووص   ول البض   ائع مقص   دها المحدد، لذا تظهر أهمية وجود أحكام تقرر 

لمتعاقدين تمكنهم من الحص      ول على الحقوق الناش      ئة عن العقد، عند تراخي أي ض      مانات ل
 طرف عن الوفاء بواجبه.

ومن تلك الض    مانات في موض    وع الوفاء بالأجرة: حق الحبس، وحق الامتياز، يبحث 
هذا المطلب حق الناقل في حبس البضائع، وحق الامتياز عليها، لاقتضاء الأجرة وفقًا لأحكام 

 الفقه الإسلامي كالآتي:
 حق الحبس .1

مض     مون حق الحبس: إنه من كان دائنًا لآخر بس     بب حيازته ش     يئًا يتوجب عليه رده يجوز له 
دائن به له، أو للش     خص الذي يكون دائنًا ومدينًا في الوقت حبس     ه حا يس     توفي منه ما هو  

نفس               ه لش              خص آخر، أن يمتنع عن تنفي  ذ التزام  ه، حا ينف  ذ الم  دين التزام  ه المرتبط بالتزام 
 .317الدائن

وبتطبيق ذلك في النقل البحري للبض            ائع، فالناقل دائن للش            احن بأجرة النقل، وفي 
الوقت نفس ه مدين له بتس ليمه البض ائع في ميناء الوص ول، وبالتالِ يحق له أن يمتنع عن تس ليم 

 البضائع التي في حيازته ويحبسها حا ينفذ الشاحن التزامه ويدفع له الأجرة.
_______________ 

 . 321،  القانون البحري مصطفى كمال طه،     315
 . 198،   ا للقانون البحري الج ائري والتفاقيات الدوليةعقد النقل البحري للبضائع وفقً بسعيد مراد،   316
 . 178،   177،  النظام القانون لعقد النقل البحري في القانون اليمنحسن العنسي،   317
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اختلف الفقهاء في المذاهب الإس            لامية في منح الناقل حق حبس البض            ائع التي في 
 حيازته حا يحصل على الأجرة على قولين:

 القول الأول
، فالقاعدة 318في الفقه الحنفي ليس للناقل البحري حق حبس البض ائع للحص ول على الأجرة 

ا في المعمول  عن   دهم في تقرير حق الحبس للأجير هو: "أن ك   ل أجير يكون أثر عمل   ه ق   ائم   ً
كالنس اج والقص ار والص باغ فله حق الحبس؛ لأن المعقود عليه الوص ف الذي أحدثه في الثوب 
وهو ق ائم فيكون ل ه أن يحبس              ه بب دل ه، وك ل من ليس لعمل ه أثر في المعمول ك الحم ال؛ ف إن ه لا 

توج  ب الحبس؛ لأن المعقود علي  ه نفس العم  ل ولم يبقَ بع  د الفراغ من  ه فلا يكون ل  ه أن يس              
 .319يحبس"

فحق الناقل البحري في الأجرة مرتبط بذمة الش         احن، وليس بالبض         اعة    ؛وعلى ذلك 
المنقولة، فالمعقود عليه عمل )نقل البض           ائع(، وهو غير قائم في البض           ائع، فبعد القيام بتنفيذ  

، 320النقل ووصول البضائع، يكون العمل قد انتهى، فلا يتصور حبسه، وليس له ولاية الحبس
ل     ه   علي     ه ك     الملاح لا يكون  المعقود  أثر في  بالأجر العين  حبس  فك     ل من لا يكون لعمل     ه 

البض              ائع وهلكت، فإنه يض              منها ض              مان  ، ولذلك إذا حبس الناقل البحري 321بالإجماع
 .322الغصب

_______________ 
، تحقيق: ك ام ل محم د عويض              ة،  تتصفففففففففففر القفدوري في الفقفه الحنفيأحم د بن محم د بن أحم د بن جعفر الق دوري،     318
،  الهداية في شفرا بداية المبتدي ؛ والمرغيناني،  104م(،  1997ه                /1418،  1دار الكتب العلمية، طبيروت:  )
،  10، جالبناية شففففففففرا الهداية؛ وبدر الدين العين،  77،  9، جالعناية شففففففففرا الهداية؛ والبابرتي،  232،  3ج
 .78،  9، جفت  القدير على الهداية؛ وابن همام، .242 

 .106،  15، جالمبسوطالسرخسي،   319
 .242،  10، جالبناية شرا الهدايةبدر الدين العين،   320
 .414،  4، ج الفتاوى الهندية  321
الدر المختار شفففرا ؛ ومحمد بن علي الحص    ن الحص    كفي،  18،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،    322

ه                   /  1423،  1دار الكتب العلمية، طبيروت:  ، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، )تنوير الأبصففففار وجامع البحار
 .572م(،  2002
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وإلى م ا ذه ب إلي ه الفق ه الحنفي ي ذه ب قول في الفق ه الش               افعي بأن ه لا يجوز للن اق ل  
حبس البض          ائع لتحص          يل الأجرة، لأن الش          احن لم يرهن البض          ائع عند الناقل، فلم يجز له 

ا فقهاء الحنابلة قالوا بأنه ليس للناقل الحائز للبض        ائع أن يحبس        ها عن 323احتباس        ها ، وأيض        ً
الش       احن للحص       ول على الأجرة المتفق عليها في عقد النقل، لأنها ليس       ت مرهونة عنده، ولا  

 .324أذن له في إمساكها، فيلزمه الضمان كالغاصب
 القول الثان

خلافاً للرأي الس   ابق فإنّ الفقه المالكي يقرر للناقل حق حبس البض   ائع، إذا لم يدفع الش   احن 
أجرة النق  ل، وذل  ك لإجب  اره على دفعه  ا، وه  ذا م  ذه  ب الإم  ام م  ال  ك كم  ا ج  اء في الم  دون  ة:  
ا من العروض إلى موض  ع  "قلت: أرأيت إن اس  تأجرت حمالًا يحمل لِ طعامًا أو متاعًا أو عرض  ً

ع بأجر معلوم على نفس      ه أو على دابته أو على إبله أو على س      فينته فحمل ذلك من المواض      
متاعي أو طعامي حا يقبض حقه؟ قال: قال منعن حا إذا بلغ الموضع الذي اشترطت عليه 

 .325مالك: ذلك له"
يص      ح للناقل الامتناع عن تس      ليم البض      ائع للش      احن، أو لمن له حق في   ؛وعلى ذلك 

اس    تلامها حا يدفع الأجرة للناقل، ولكن إذا حبس البض    ائع وهلكت أو ض    اعت، فلا أجرة 
له، وأما ض    مان هلاكها يكون بحس    ب نوعها: فإن كانت البض    ائع من الأش    ياء التي لا تؤكل 

ن لا يغيبها ويخفيها عن مالكها، ولكن إذا ولا تش           رب، فلا ض           مان على الناقل، بش           رط أ
أخفاها فيض        منها لأنها تكون بمنزلة الرهن، أما إن كانت البض        ائع المحبوس        ة طعامًا فيض        من 

 .326حابسها، إلّا إذا ثبت أن الهلاك حصل بغير فعله فلا ضمان عليه 
_______________ 

 . 109،  15، جالمجموع شرا المهذب؛ والنووي، 271،  2، جالمهذب الشيرازي،  323
،  المبفدع في شفففففففففففرا المقنع ؛ وإبراهيم بن محم د بن عب د الله بن محم د ابن مفلح،  395،  5، جالمغنابن ق دام ة،     324

،  4، ج كشفففففففففاف القناع؛ والبهوتي،  448،  4م(، ج1997ه                            /1418،  1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
،  إعلام الموقعين عن رب العففالمين ؛ ومحم  د بن أبي بكر بن أيوب بن س              ع  د شمس ال  دين ابن قيم الجوزي  ة،  36 

؛  26،  4م(، ج1991ه                            /1411،  1تحقيق: محمد عبد الس            لام إبراهيم، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .272،  2، جشرا منتهى الإراداتوالبهوتي، 

 .458،  3، جالمدونةالإمام مالك،   325
 .503،  3، جالمرجع نفسه  326
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ويوافق المالكية قول في الفقه الش     افعي يرى أنه يجوز للناقل حبس البض     ائع لاس     تيفاء الأجرة، 
لأن الناقل عمله )نقل البض      ائع( ملك له، فجاز له الحبس، فالناقل كالبائع الذي يحبس المبيع  

 .327ليقبض الثمن
وتأس       يس       ا على هذا القول يذهب الفقه الإس       لامي المعاص       ر إلى تقرير حق حبس البض       ائع 
لإجب ار الش              احن على دفع الأجرة، وق الوا أن ه ذا الحق يعتبر دفعً ا بع دم التنفي ذ يخول للن اق ل 
الحائز أن يحبس       ها حا يس       توفي مس       تحقاته من  نها إذا لم يدفع الش       احن أجرة النقل المتفق 

  .328النقل عليها في عقد
وجانب من الفقه الش          افعي في تقرير حق ويرى الباحث ترجيح ما ذهب إليه المالكية  

الحبس، لأن عق د النق ل البحري للبض              ائع عق د مع اوض              ة، يوجب التزامات متق ابل ة في ذمة  
طرفيه، ويقتض           ي المس           اواة، بحيث إذا لم ينفذ طرف التزامه، جاز للطرف الآخر التوقف عن 

اع تس           ليم المعوض عنه،  تنفيذ التزامه المقابل، فالأجرة عوض النقل، إذا لم تس           لم، فيحق امتن
 وهذا يتمثل في حق حبس البضائع حا تدفع الأجرة، هذا من جانب.

ومن ج ان ب آخر: ف إن ه وأن ك ان ت هن اك طرائق أخرى لإجب ار الش               احن على دفع 
الأجرة، مثل الالتجاء إلى القض           اء، إلّا أن طبيعة النقل البحري الدولية في الوقت المعاص           ر،  
لوقوع  ه بين أش              خ  ا  من دول مختلف  ة، يجع  ل من اختلاف التش              ريع  ات الوطني  ة، وانعق  اد 

، وما ينتج عن ذلك من إش            كالات في إطالة أمد الاختص            ا  القض            ائي لأكثر من دولة
الإجراءات، وص      عوبة في تنفيذ الأحكام القض      ائية، كل ذلك يض      ع عراقيل وعقبات في طريق 

 انسيابية التبادل التجاري القائم في معظمه على النقل البحري.
فإنّ تقرير حق للناقل بحس البض  ائع المنقولة لاقتض  اء أجرة نقلها، ومنحه   ؛وعلى ذلك 

حق امتياز عليها، يكون الاختيار الأمثل، ويوفر الوقت، والجهد، ويحقق الس   رعة التي هي روح 
_______________ 

 .109،  15، جالمجموع شرا المهذب؛ والنووي، 271،  2، جالمهذب الشيرازي، 327
عقد النقل البحري دراسة في  "، عباس مبروك الغزيري ؛ و 82،  القانون البحري الإسلاميمصطفى محمد رجب،    328

أكتوبر  ) ، (28)، العدد (16)، جامعة المنوفية، مصر، المجلد  مجلة البحوث القانونية والقتصادية ،  " القانون الروماني 
 . 251،  ( م2008
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التجارة، ويعزز ثقة الناقل في الحص    ول على حقوقه، عا يكون له أثر إيجابي على النقل البحري 
 للبضائع، ونّو التجارة الدولية.

 حق المتياز .2
، وبتطبيق ذلك في النقل البحري للبضائع يكون  329حق الامتياز هو سلطة وأولوية لدين معين

للن اقل البحري حق التق دم على غيره من غرماء الش              احن في اقتض              اء دين الأجرة من قيمة  
 دفع أجرة النقل.البضائع المحمولة بالأولوية عند عدم قدرة الشاحن على 

وهذا ما أكده الفقه المالكي، وقرر أن للناقل البحري حقًا وأفض   لية على البض   ائع التي 
بحوزته، بحيث يقتض  ي حقه في الأجرة مقدمًا عن غيره من الغرماء )دائن الش  احن( قال الإمام 
م ال ك: "الكري أولى بالمت اع ال ذي مع ه على دابت ه حا يقبض حق ه، وللغرم اء أن يكروه في مث ل 

إلى الموض   ع الذي أكرى إليه قلت: أرأيت إن قال الغرماء: اض   رب في هذا المتاع بقدر ما حمل  
كرائك إلى هذا الموض           ع الذي حملته إليه وقال المكري: لا، ولكن أض           رب  ميع الكراء إلى 

كرائ  ه إلى  مك  ة ق  ال: ليس ذل  ك للغرم  اء والمكري أولى  ميع م  ا حم  ل حا يس              توفي جميع  
 .330مكة"

إذا أفلس الش               احن ولم ي دفع أجرة النق ل، أو م ات وعلي ه دين، يكون    ؛وعلى ذل ك 
للناقل حق امتياز على البض      ائع التي تحت يده لوله من اس      تيفاء دين الأجرة بالأفض      لية عن 
غيره من دائن الشاحن جاء في المدونة: "وإن فلس رب المتاع كان هذا الحمال أو الكري أحق 

 .331ستوفي حقه"بما في يديه من الغرماء حا ي
حق امتياز على البض  ائع ويذهب البعض من الفقه الإس  لامي المعاص  ر إلى منح الناقل 

المش       حونة، ويكون بذلك له حق التقدم على غيره من دائن الش       احن عندما لا تكفي أمواله 
، وه  ذا م  ا يرجح  ه الب  اح  ث لم  ا ل  ذل  ك من أهمي  ة في حفظ حقوق الن  اق  ل  332في س               داد دين  ه

_______________ 
 . 178،   177،  النظام القانون لعقد النقل البحري في القانون اليمنحسن العنسي،   329
 .510،  3، جالمدونةالإمام مالك،   330
 .458،  3المرجع نفسه، ج  331
 /p127/968https://shamela.ws/book#2، على الموقع  126،  1، جالمعاملاتفقه  موعة من المؤلفين،   332
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وحص     وله على الأجرة في الحالات التي يفلس فيها الش     احن قبل س     داده لأجره النقل، فيكون 
 الناقل له حق أولوية على البضائع التي في حيازته. 

 الخلاصة:
نلص في خاتمة هذا الفص   ل إلى أهم الأحكام التي تنظم عقد النقل البحري للبض   ائع في الفقه 

 الإسلامي:
يكيّف عقد النقل البحري للبض ائع أنه عقد إجارة على منفعة، وهي نقل بض ائع مقص ودة . 1

 مباحة معلومة على متن سفينة من ميناء معين إلى ميناء آخر محدد في مقابل أجر معلوم.
ا لأحد نوعي عقد الإجارة: فإما بمقتض       ى  ا وفقً إجارة الس       فن جائزة، وتنقل البض       اعة بحرً . 2

،  ها الحالة ينظم العقد قواعد إجارة منافع الأعيان وأحكامعقد إيجار س           فينة بعينها، وفي هذه 
أو يتم النقل بموجب س            ند ش            حن فيكون العقد من إجارة الأعمال، يأخذ الناقل فيه المركز  

 القانوني للأجير المشترك ويخضع لأحكامه.
يج  ب كت  اب  ة عق  د النق  ل البحري لتوثيق العق  د وإثب  ات  ه، ويج  ب أن تكون الكت  اب  ة على أوثق .  3

الوجوه بعيدة عن الغش في كتابة بيانات العقد، وأن تكون مطابقة لأوص اف البض ائع المنقولة،  
ا لمش        اهدة الناقل للبض        اعة، كما يجب تض        مين الوثيقة ببيانات الناقل والش        احن وميناء وفقً 

هذه الوثيقة س      ند ش      حن عند تض      منها   دجرة وغيرها من البيانات، وتعالش      حن والتفريغ والأ
 بيان يثبت استلام الناقل للبضائع وشحنها على السفينة.

يتميز عقد النقل البحري للبض           ائع في الفقه الإس           لامي بخص           ائص أهمها أنه عقد ملزم  . 4
ولا يفس  خ إلا بما تفس  خ به العقود اللازمة من أس  باب، مثل عدم    وأنه عقد معاوض  ة  للطرفين،

لع ذر الع ام الم انع من  ينفس              خ با، و إمك ان اس              تيف اء المنفع ة من المعقود علي ه، أو وجود عي ب
 تنفيذه.

يجب على الناقل البحري القيام بكل ما هو ض           روري ولازم لتمكين من اس           تيفاء المنفعة . 5
ص الحة للملاحة  وتكون    هاوالقيام بعملية نقل البض ائع، وبذلك يجب عليه إعداد س فينة وتجهيز 

 ومناسبة لنقل نوع البضاعة.
على السفينة،   هاالمتعاقدين في تحديد من يلزمه القيام بشحن البضائع ورصتفاق  ايرجع إلى .  6

 وعند خلو العقد من ذلك يرجع إلى العرف.
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يلتزم الناقل البحري بنقل البض     ائع، ويص     نف هذا الالتزام بأنه التزام بتحقيق نتيجة، يتعلق  . 7
ب ذم ة الن اق ل، ولا تبرأ ذمت ه إلّا بالوف اء ب ه، ولا يع ذره ولا يعفي ه عط ب، أو هلاك الس              فين ة من  

ا غيرها، إلّا إذا اش    ترط الش    احن كراء س    فينة بعينها فأن العقد يفس    خ به بدالإالتنفيذ، وعليه 
 بهلاكها.

عقد النقل البحري للبض  ائع من عقود الس  لامة والاس  تقامة التي توجب على الناقل الالتزام  . 8
بس  لامة المعقود عليه )البض  ائع(، ولو لم يش  ترطه الش  احن، ويترتب على ذلك عدم جواز تنفيذ 

 العقد في الظروف البحرية الطارئة التي تعرض البضاعة للخطر.
لص  حة  الازمً  اهذا ش  رطً  ديجب على الش  احن تقد  بيانات وافية عن البض  ائع للناقل، ويع. 9

 العقد. ذَ فساد العقد، وتجب أجرة المثل إذا نُ فِّ  هِّ فِّ عقد النقل يترتب على للُّ 
ف عن  يجب على الش احن تس ليم البض اعة للناقل في الزمان والمكان المتفق عليه، وإذا للا . 10

 ،ويس        تحقها الناقل الذي وض        ع الس        فينة في المكان والوقت المتفق عليه  ،ذلك فتلزمه الأجرة
 ن الشاحن من استيفاء المنفعة.ومكا 
، اع ا تحمل ه الس              فين ة بش              رط أن يكون ذل ك الجزء معلوم ً   ايجوز أن تكون الأجرة جزءً .  11

 ل.و ويستطيع الناقل أخذه ما شاء، ولم يشترط تأخيره إلى ميناء الوص
ا لاتف  اق الن  اق  ل والش               احن، وعن  د ع  دم بأجرة النق  ل وفق  ً   هيتح  دد زم  ان الوف  اء ومك  ان  .  12

 الاتفاق على ذلك تستحق الأجرة بعد تسليم البضائع للشاحن في ميناء الوصول. 
من الأجرة في حالة توقف الس          فينة وعدم وص          ولها ميناء   ايس          تحق الناقل البحري جزءً .13

التفريغ المقص      ود بس      بب أمر غالب منعها من مواص      لة الس      فر، ويقدر ذلك الجزء من الأجرة 
 بقدر المسافة التي سارها الناقل البحري بالبضائع.

للناقل الحق في حبس البض    ائع المنقولة وعدم تس    ليمها لأص    حابها حا يس    توفي الأجرة، . 14
ن ه من اقتض               اء الأجرة من قيم ة البض               ائع بالأولوي ة على غيره من دائن ول ه حق امتي از يمكِّ 

   صاحب البضاعة عند الإفلاس وعدم القدرة على دفع أجرة النقل.
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 الثالث الفصل 
وعلاقته بخطاب   وبياناته ووظائفه  مفهوم سند الشحن البحري في الفقه الإسلامي
 الضمان 

 
يبحث هذا الفصل الأحكام الخاصة بسند الشحن باعتباره وثيقة عقد النقل البحري للبضائع، 
وذلك من خلال محاولة اس              تقراء أقوال الفقهاء في هذا الموض              وع، بما في ذلك آراء الفقهاء 
المعاص  رين، كون س  ند الش  حن مص  طلح حديث، لم يبحث في أمهات الكتب الفقهية القديمة، 

ددة، كالحديث عن كتابة عقد كراء الس    فن وتوثيقه، فس    ند الش    حن البحري إلّا في حالات مح
في الأس    اس هو محرر يتض    من كتابة اتفاق الناقل والش    احن، والبيانات الخاص    ة بالبض    ائع محل 

 النقل، والأجرة، وغيرها من معلومات، وشروط عقد النقل.
إلّا أنه في الزمن المعاص    ر ازداد الاهتمام بس    ند الش    حن، وص    ار يؤدي وظائف مهمة،  
خاص          ةً بعد أن تحول من  رد دليل لإثبات عقد النقل البحري للبض          ائع، إلى مس          تند يمثل 
البض    اعة المش    حونة، وترتب على ذلك  موعة من القواعد والأحكام الوض    عية التي تنظم هذا 

 حث في مدى توافقها مع قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها.الشأن، عا يستوجب الب
 وعلى ذلك نقسم هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

 المبحث الأول: مفهوم سند الشحن البحري.
 بيانات سند الشحن البحري.المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: وظائف سند الشحن البحري وحجيته في الإثبات.
 المبحث الرابع: خطاب الضمان البحري وعلاقته بسند الشحن.

 
 المبحث الأول: مفهوم سند الشحن البحري
 سوف يقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية:
 المطلب الأول: تعريف سند الشحن.

 المطلب الثاني: شكل سند الشحن وتداوله.
 المطلب الثالث: أنواع سند الشحن البحري.
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 المطلب الرابع: طبيعة سند الشحن البحري.
  

 المطلب الأول: تعريف سند الشحن 
 أولً: التعريف اللغوي

 سند الشحن مصطلح مركب من كلمتين: "سند" و"شحن"، ومعناهما في اللغة:
 سند

نَدَ: "الس  ين والنون والدال أص  ل واحد يدل على انض  مام الش  يء إلى الش  يء. يقال س  ندت  س  َ
 .1إلى الشيء أسند سنودًا، واستندت استنادًا. وأسندت غيري إسنادًا "

نَدُ: "ما ارتفع من الأرض في قبل جبل أو واد. وكل ش يء أس ندت إليه ش يئًا فهو  والس ا
مس ند. والكلام س ند ومس ند كقولك: عبد الله رجل ص اع، فعبد الله س ند ورجل ص اع مس ند  

 .3سند، أي معتمد، وفلان 2إليه"
 .4سندوأيضًا السند كل ما يعتمد عليه من حائط أو غيره، لذلك قيل لصك الدين: 

  .5وجمع سند أسناد، لا يكسر على غير ذلك 
 شحن

متباينان، أحدهما يدل جاء في معجم مقاييس اللغة مادة ش َحَنَ: "الش ين والحاء والنون أص لان  
 .6على الملء، والآخر على البعد"

_______________ 
 .105،  3، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،   1
د.م،  ، تحقيق: مه دي المخزومي، د إبراهيم الس              امرائي، )كتفاب العينالخلي ل بن أحم د بن عمرو بن تميم الفراهي دي،    2

 .228 ، 7(، ج، د.ط، د.تدار ومكتبة الهلال
 .490، 489،  2، جالصحاا ال اللغة وصحاا العربيةالجوهري،   3
 .262،  25(، ج، د.ت1، )مصر: مطابع دار الصفوة، طالموسوعة الفقهية الكويتية  4
 . 220،  3، جلسان العربابن منظور،   5
 .252 ، 251،  3، جالصحاا ال اللغة وصحاا العربيةالجوهري،   6
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حَنْتُ الس         فينة: أي "ملأتها فهي مش         حونة. والش         حناء: العداوة، عدو  فتقول: ش         َ
حْنَةُ ما شحن السفينة7مشاحن: يشحن لك بالعداوة"  .8، والشِّّ

وعلى ذلك ش  حن الس  فينة: حملّها بالبض  ائع، وش  حن البض  اعة: بعثها إلى مكان آخر 
 .9بطريق البحر أو البر أو الجو
فإنّ التعريف اللغوي لسند الشحن هو: ما يعتمد عليه في ثبوت  ؛ومن خلال ما تقدم

 تحقق واقعة تحميل البضائع على السفينة.
 ثانيًا: التعريف الصطلاحي

خاصًا،  سند الشحن مصطلح حديث، لذلك فإنّ الفقهاء المسلمين الأوائل لم يضعوا له تعريفًا  
بالرغم أنهم عرفوا التفرقة بين عقد النقل البحري بمقتض    ى س    ند ش    حن، وعقد إيجار س    فينة أو 

 إجارة منافع الأعيان.
ويتركز عقد النقل البحري للبض            ائع بموجب س            ند ش            حن على عمل الناقل، دون 

 الاهتمام بالسفينة
وين درج ه ذا العق د عن د الحنفي ة والحن ابل ة تح ت مس              مى عق د إج ارة الأعم ال، وعن د  

 المالكية كراء سفينة مضمون في الذمة، أو عقد إجارة الذمة عند الشافعية.
ا   عن كت  اب  ة عق  د النق  ل البحري،   الفقه  اء في الم  ذه  ب الحنفي، والم  الكيتكلم  أيض                ً

والكتابة هنا توثيقًا لعقد النقل  -كما س           بق-ووض           عوا نّوذجًا لكيفية ص           ياغة هذا العقد، 
ا   يَ ُّه  َ ا في ذم  ة طرفي  ه، وامتث  الًا لقول المولى عز وج  ل: ﴿يأَ   ا أو التزام  ً البحري، ال  ذي يرت  ب دين  ً

 .10بِّدَيۡنٍّ إِّلَى   أَجَل مُّسَمّى فٱَكۡتُ بُوهُ﴾ٱلاذِّينَ ءَامَنُ و اْ إِّذَا تَدَاينَتُم 

_______________ 
 .95،  3، جالعينالخليل بن أحمد الفراهيدي،   7
، تحقيق: عب د الحمي د هن داوي، )بيروت: دار الكتب  المحكم والمحيط الأعظمعلي بن إ  اعي ل بن س              ي دة المرس              ي،    8

 .111،  3م(، ج2000ه  /1421، 1العلمية، ط
،  2م(، ج 2008ه       /  1429،  1الكتب، طعالم  د.م،  ، )معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر،    9

 1172. 
 .282 :البقرة  10
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وعلى ما تقدم؛ إذا   كتابة عقد كراء الس فينة المض مون في الذمة، المنص ب على عمل 
، ف الورق ة أو الإيص              ال ال ذي كُت ب في ه عق د النق ل البحري 11الن اق ل، وأعطي ب ذل ك إيص              الًا 

 ، بحسب ما يطلق عليه في الزمن المعاصر.12للبضائع هو سند الشحن
وإذا كان الأمر كذلك قديماً، إلّا أن بعض مؤلفات الفقه الإس              لامي الحديثة، عرفّت  
س   ند الش   حن بأنه: "عقد مبرم بين الش   احن وبين الناقل البحري لنقل بض   اعة معينة من ميناء  

 .13الإقلاع أو التحميل إلى ميناء الوصول أو التفريغ"
ويتضح من التعريف السابق أنه عرف عقد النقل البحري للبضائع، وجعل ذلك تعريفًا 
لس     ند الش     حن، والواقع أن س     ند الش     حن ليس عقد النقل البحري ذاته، وإنّا هو الوثيقة التي 
يفرغ فيها عقد النقل البحري، فهو مس   تند إثبات العقد، وليس العقد نفس   ه حا وأن تض   من 

والتزاماتهما، أو احتوى بيانات ومعلومات عنه، فعقد النقل البحري  ش        روط الناقل والش        احن
انعقد عندما تلاقت إرادة طرفيه المعتبرة وفقًا لأركان تكوينه وش  روطه، وقد   هذا الانعقاد قبل 
تحرير س   ند الش   حن، والدليل على ذلك: إمكان إثبات بعض الحقوق والالتزامات الناش   ئة عن  

 أدله أخرى غير سند الشحن. عقد النقل البحري بموجب
بعض المؤلفات الفقهية المعاص    رة المتص    لة بهذا الموض    وع لخص    ت س    ند الش    حن في أنه 
مس  تند يتض  من وص  فًا للبض  اعة المنقولة، وذكرت أن العرف التجاري الس  ائد بين المتعاملين في 

، ولذلك عرفّت سند  14 ال النقل البحري للبضائع يعد سند الشحن عثل للبضاعة الموثقة فيه

_______________ 
إبراهيم مص طفى، أحمد الزيات، حامد عبد   الإيص ال هو: خط يعُطاه من أدى مالًا و وه إلى آخر س ندًا به بتس لمه.  11

 .1037،  2(، ج، د.ط، د.تدار الدعوةد.م، ، )المعجم الوسيطالقادر، محمد النجار، 
 .435،  أحكام البحر في الفقه الإسلاميعبد الرحمن فائع،   12
، تقد : عبد الله بن عبد المحس  ن التركي، وص  اع بن عبد المعاملات المالية أصفالة ومعاصفرةدبيان بن محمد الدبيان،    13

،  12ه(، ج  1432،  2ط  د.م،الله بن حميد، ومحمد بن ناص             ر العبودي، وص             اع بن عبد العزيز آل الش             يخ، )
 447  

مجلة مجمع الفقه الإسفففلامي  ،  "القبض وص    وره، بخاص    ة المس    تجدة منها وأحكامها"الص    ديق محمد الأمين الض    رير،    14
القبض وص   وره، بخاص   ة المس   تجدة  "؛ وعبد الله محمد عبد الله،  348     ،(م1990ه /  1410)،  (6)جدة، العدد  

 . 402  ،(م1990ه / 1410)، (6)جدة، العدد   مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "منها وأحكامها
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الشحن بأنه: "السند الذي يثبت عقد النقل والشحن، وهو الوثيقة التي تثبت ملكية البضاعة، 
 .15ويوقع عليها الربان باستلام البضاعة ووضعها على ظهر الباخرة"

الس    ابق، فإنّ س    ند الش    حن لم يعد كما كان س    ابقًا،  رد أداة لإثبات ووفقًا للتعريف 
ا س ند اس تلام الناقل للبض اعة، ودليل إثبات ش حنها في  عقد النقل البحري فقط، بل يعد أيض ً
الس      فينة، وهذا يقتض      ي أن تكون عملية تحرير أو إص      دار س      ند الش      حن بعد القيام بتحميل 

 البضاعة وشحنها.
أيض ًا التعريف الس ابق عد س ند الش حن الوثيقة التي تثبت ملكية البض اعة، وعلى ذلك 
فإنّ من ص     در أو حُرر له س     ند الش     حن، أو من انتقل إليه الس     ند بطريقة ش     رعية يعد مالكًا 
للبض     اعة، ومن ثم يحق له عارس     ة الحقوق كافة الناتجة عن حق الملكية على البض     ائع المثبتة في 

لك الحق في التصرف فيها وفقًا للضوابط والأحكام الفقهية، والحق في استلامها  السند، ومن ذ
من الناقل عند وصولها، كما يستطيع مقاضاة الناقل في حالة تعرض البضائع المنقولة للتلف أو 

 الهلاك.
ومن خلال مناقش  ة التعريفات الس  ابقة يرى الباحث أن تعريف الش  حن هو: وثيقة أو 
محرر يص  دره الناقل للش  احن، لإثبات عقد النقل، وش  حن البض  اعة على الس  فينة، ويعد س  ندًا  

 .بياناتها لملكية البضاعة المشحونة التي يوثق
 

 المطلب الثان: شكل سند الشحن وتداوله
 أولً: شكل سند الشحن 

لم تتض      من أمهات كتب الفقه الإس      لامي الكلام عن ش      كل س      ند الش      حن البحري؛ لكونه  
ا ح ديثً ا، ولكن في الزمن المع اص              ر، أوج د الواقع العملي في   ال النق ل البحري  مص              طلح ً
للبض               ائع أنّ اطً ا متع ددة له ذه الوثيق ة، فق د جرت الع ادة على التع ام ل بأش              ك ال مختلف ة من  

_______________ 
  ، )الس    عودية: الهيئة العامة للمطابع الأميرية،الموسفففوعة العلمية والعملية للبنوك الإسفففلاميةاتحاد البنوك الإس    لامية،    15

 .  162،  2م(، ج1978ه / 1398 د.ط،
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  16س     ندات الش     حن، يتم تداولها، واس     تخدامها بش     كل مس     تمر، ومطرد، حا ص     ارت عرفاً

 مستقراً في هذا المجال.
الإس              لامي أن العرف في النق ل البحري للبض               ائع، وفي   ال  ومن المعلوم في الفق ه  

المع املات الم الي ة، يع د الحكم المنظم له ا، وأن ه يكون بمث اب ة الش              رط فيه ا، ط الم ا وأن ه لا يخ الف  
ا أو دليلًا ش              رعيً ا، أو يح ل حرام ًا، أو يبط ل واجبً ا ، ف القواع د الفقهي ة تنص على أن:  17حكم ً

،  "المعروف بين التجار كالمش       روط 19عرفاً كالمش       روط ش       رطاً"المعروف  ، "18"العادة محكمة"  
 .21، و"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"20بينهم"

ووفقًا للعرف البحري الس   ائد، فإنّ أش   كال س   ند الش   حن البحري هي ثلاثة: الس   ند الا ي، 
 السند الإذني، والسند لحامله، كما يلي:

 سند الشحن السمي .1
في هذا الش كل يحرر أو يكتب س ند الش حن باس م ش خص معين، وهو من يس تلم البض اعة في 
ميناء التفريغ، فقد يس   جل الس   ند باس   م الش   احن عندما يكون هو نفس   ه من يس   تلم البض   اعة 

_______________ 
ا، لكنه أس     رع إلى    16 العرف هو: "ما اس     تقرت النفوس عليه بش     هادة العقول، وتلقته الطبائع بالقَبول، وهو حجة أيض     ً

الفهم، وك  ذا الع  ادة، هي م  ا اس              تمر الن  اس علي  ه على حكم العقول وع  ادوا إلي  ه مرة بع  د أخرى". علي بن محم  د  
،  1، تحقيق: جم اع ة من العلم اء بإش              راف الن اش              ر، )بيروت: دار الكت ب العلمي ة، طكتفاب التعريففاتالجرج اني، 
 .149م(،  1983ه  /1403

  (،62بالمدينة المنورة، العدد )  مجلة الجامعة الإسففلامية،  "نظام الإثبات في الفقه الإس  لامي"بكر،    عوض عبد الله أبو  17
 .128 ، (م2002ه  / 1423)

دار الكتب  بيروت:    ، )الأشفففففففففباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشفففففففففافعيةجلال الدين عبد الرحمن الس            يوطي،    18
 .89م(،  1983ه  / 1403، 1العلمية، ط

، وض    ع حواش    يه وخرج أحاديثه:  الأشفففباه والنظائر على مذهب أن حنيفة النعمانزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،    19
، المادة  مجلة الأحكام العدلية؛ و84م(،  1999ه              /1419،  1زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

(43  .) 
 (. 44، المادة )مجلة الأحكام العدلية  20
 (.45المرجع نفسه، المادة )  21
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من الناقل عند وص     ولها، أو يرس     لها لوكيله )المرس     ل إليه(، وبالتالِ يحرر الس     ند باس     م المرس     ل 
 .22إليه

الناقل لا يس لم البض اعة في ميناء الوص ول، إلّا للش خص المدون  ويترتب على ذلك أن 
 .23ا ه في السند، فإذا خالف ذلك، وسلم البضاعة لغيره، كان الناقل مسؤولًا 

ا إذا أخلا الناقل بالعقد، أو هلكت البض   ائع المنقولة، فلا يس   تطيع أي ش   خص  وأيض   ً
من مقاض اة الناقل لم يرد ا ه في س ند الش حن بوص فه ش احنًا أو مرس لًا إليه، أو كان ذا ص فة 

 .24تمنحه الحق في رفع الدعوى
 سند الشحن الإذن أو للأمر .2

في هذا الش كل يكتب في س ند الش حن قبل اس م الش خص س واء كان الش احن، أو المرس ل إليه 
 .25صيغة الإذن أو الأمر، أي لإذن أو لأمر شخص معين

 سند الشحن لحامله .3
في الس ند لحامله لا يكتب فيه اس م الش خص الذي يس تلم البض اعة عند وص ولها، أي لا يحمل 
اس  م المرس  ل إليه، وإنّا يذكر فيه أنه لحامله، وبالتالِ من يحمل الس  ند يس  تطيع اس  تلام البض  ائع  

 . 26من الناقل

 ثانيًا: تداول سند الشحن البحري
الفقه الإس   لامي قديماً لم يعرف ش   كل وتداول س   ند الش   حن كما هو كائن اليوم، ولكنه وض   ع 
القواعد والأس      س العامة التي تعمل على اس      تيعاب كل المتغيرات والنوازل المس      تحدثة، وتجعل  
الش      ريعة الإس      لامية ص      الحة لكل زمان ومكان، ومن ذلك القواعد الفقهية التي تعطي العرف 

_______________ 
؛ وه اني  154م(،  1975  د.ط، ، )الإس              كن دري ة: منش               أة المع ارف،مبفادئ القفانون البحريعلي الب ارودي،    22

 .244م(،  2004 د.ط، ، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،القانون البحريدويدار، 
 .299،  القانون البحريمصطفى كمال طه،   23
 المرجع نفسه.   24
 .323م(،  2007 د.ط، ، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،القانون البحريمحمد السيد الفقي،   25
، )عمان الأردن، الدار العلمية الدولية للنش              ر والتوزيع، ودار الثقافة للنش              ر  القانون البحريلطيف جبر كوماني،    26

 . 95م(،  2003، 2والتوزيع، ط



 

 
101 

المنظم للموض            وعات المس            تجدة القوة الإلزامية، إذا كانت لا تتعارض مع أحكام الش            ريعة  
 الإسلامية.

ولذا نجد الفقه الإس    لامي المعاص    ر لا يمانع في اس    تخدام س    ندات الش    حن بأش    كالها  
المختلفة، لا س      يما وأن هذا التعدد في ش      كل الس      ند الغاية منه تس      هيل تداولها بين عدد من  
الأش خا ، فالفقه الإس لامي المعاص ر عد س ند الش حن هو وثيقة ملكية البض اعة المدونة فيه،  

د نقله إلى الغير من خلال اتِّباع تلك الطرائق التي وض      عها العرف، ولا  لذلك يحق لمالك الس      ن
 يخفى ما في هذا من تيسير على المتعاملين.

وتطبيقًا لذلك نجد أن تدخل البنوك الإس    لامية في س    داد  ن ش    راء البض    اعة المنقولة،  
وقيامها بدور الوس يط بين البائع )الش احن( وبين المش تري )المرس ل إليه( أدى إلى تحرير س ندات 
هل تداولها وتحويلها، فغالبًا ما تتخذ ش   كل الس   ند الإذني، فيحرر  الش   حن بالش   كل الذي يس   ّ

ص    دّر للبض    ائع المبيعة س    ند الش    حن لإذن البنك الإس    لامي الذي دفع الثمن عن الش    احن الم
المش  تري، ومن ثم يقوم البنك بتظهير الس  ند ونقله للمش  تري، ليتمكن من اس  تلام البض  ائع من 

 .27الناقل عند وصولها
فالغرض من تعدد شكل سند الشحن هو تداوله وتحويله من شخص إلى آخر، وذلك  
أن القاعدة في العرف التجاري الس         ائد هي أن س         ند الش         حن يمثل البض         اعة المنقولة ويمثل 
حيازتها، فيجوز تداول هذه البض  ائع، أو التص  رف فيها بالبيع، أو الرهن، أو التأمين عن طريق 

لآخر وفقًا لوص     ف البض     ائع المدرجة فيه، حا وإن كانت تحويل س     ند الش     حن من ش     خص 
البض       ائع ما زالت في الطريق داخل البحر، ومن ثم يحق لمن انتقل إليه س       ند الش       حن )حامل 
الس       ند( بص       ورة ش       رعية اس       تلام البض       ائع من الناقل عند وص       ولها، لانتقال الحقوق المتعلقة 

 .28بالبضائع إليه

_______________ 
 ،  ( ه 1409)،  (5)، العدد  مجلة مجمع الفقه الإسفففلامي،  "تجربة البنك الإس    لامي الأردني"الس    يد موس    ى ش    حادة،    27

 933. 
؛ وه  اني  299،  القفانون البحري؛ ومص              طفى كم  ال ط  ه،  143،  مبفادئ القفانون البحريعلي الب  ارودي،   28

القانون  ؛ ومحمد الس    يد الفقي،  91،  القانون البحري؛ ولطيف جبر كوماني،  243،  القانون البحريدويدار،  
 .313،  البحري
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وطريقة تداول س   ند الش   حن تكون وفقًا للش   كل الذي الذه، فإذا كان س   ند الش   حن  
، التي تتطل ب لانتق ال الس              ن د قبَول المح ال إلي ه )الن اق ل(  29ا ي يت داول عن طريق حوال ة الحق

 .30بالحوالة، أو إبلاغه بها
لآخر فيه إطالة لا تتناس     ب  ولأن اتِّباع طريقة حوالة الحق في نقل الس     ند الا ي من ش     خص 

مع متطلبات التجارة القائمة على الس              رعة، فأدى ذلك إلى قله اس              تخدام هذه الطريقة في 
 .31العمل

أي الكتابة على   32أما إذا كان س   ند الش   حن لإذن أو لأمر فيتم تداوله بطريق التظهير
 .33ظهر سند الشحن بما يدل على تحويله إلى شخص آخر

ويتداول السند لحامله بمجرد التسليم أو المناولة، ويسلم الناقل البضائع في ميناء الوصل 
، حيث يعد حاملًا ش   رعيًا لهذا الس   ند الش   خص الذي يحوزه،  34للش   خص الذي يحمل الس   ند

 .35وهذه الحيازة تكسبه صفة المرسل إليه فيجوز له بموجب السند تسلُّم البضائع
ويقض  ي العرف على إص  دار س  ند الش  حن بنس  ختين، تس  لم واحدة للش  احن، والثانية  
للناقل، وإذا كان المرس ل إليه غير الش احن، فيرس ل الش احن نس خة س ند الش حن التي تس لمها 
إلى المرس    ل إليه ليتمكن من اس    تلام البض    ائع من الناقل عند وص    ولها وفقًا لش    روط عقد النقل 

_______________ 
 . 153،  القانون البحريعلي البارودي،   29

وحوالة الحق هي: "نقل الحق من دائن إلى دائن، أو بتعبير آخر: حلول دائن محل دائن بالنس   بة إلى المدين. فإذا تبدل   
دائن ب دائن في حق م الِ متعلق بال ذم ة، لا بعين، ك ان ت الحوال ة حوال ة حق. وال دائن فيه ا هو المحي ل، إذ هو يحي ل غيره 

 .4197،  6، جالفقه الإسلامي وأدلتهليستوفي حقه". وهبة الزحيلي، 
 .95،  القانون البحريلطيف جبر كوماني،   30
 .المرجع نفسه  31
التظهير هو: بيان يدون على ظهر الص        ك الإذني، إما بقص        د نقل ملكية الحق الثابت في الص        ك، من المظهر إلى    32

المظهر إليه، أو بقص د توكيل المظهر إليه في تحص يل قيمة الص ك، أو بقص د رهن الحق الثابت في الص ك للمظهر إليه.  
 . 573،  13، جالمعاملات المالية أصالة ومعاصرةدبيان بن محمد الدبيان، 

 .245،  القانون البحريهاني دويدار،   33
 .300،   القانون البحريمصطفى كمال طه،   34
 . 247،  القانون البحريهاني دويدار،   35
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، ويجوز للناقل والش         احن الاتفاق على تحديد عدد النس         خ التي يص         درها ويحررها  36البحري
الناقل، أو يتحدد عددها بحس         ب العرف، فما لم يمنعه الش         رع ولا تقتض         ي قواعد الش         ريعة 

 .37وأصولها منعه جاز التعاقد عليه
 

 المطلب الثالث: أنواع سند الشحن 
جرى العرف البحري، والتع  ام  ل بين الن  اس في قط  اع نق  ل البض                ائع عن طريق البحر، على 
اس   تخدام أنواع مختلفة من س   ندات الش   حن، ويأتي هذا التنوع اس   تجابة لنمو التجارة الدولية،  
وزيادة حجم تب ادل البض              ائع والمنتج ات بين ال دول، وتلبي ة لم ا تقتض              ي ه احتي اج ات الملاح ة  

 ، وهي سبعة أنواع:البحرية وظروفها
 النوع الأول: سند الشحن المباشر

قد يتطلب نقل البض     ائع من أو إلى بعض المناطق إلى اس     تخدام أكثر من وس     يلة نقل، بحيث 
تنقل البض      اعة بش      كل متتابع يش      مل عدة مراحل، كأن تنقل في مرحلة براً، أو جوًا، ثم تنقل 
بحراً، أو قد لا يوجد خط ملاحي منتظم بين الميناء الذي تش   حن منه البض   ائع إلى الميناء المراد 

إليه، وبالتالِ يحتاج نقلها إلى ميناء الوص    ول المرور بعدد من المواند، عا يس    توجب عددًا نقلها 
من عقود النقل، لذا ومن أجل التغلب على تلك الص          عوبات والتس          هيل للش          احن في نقل 
البض            ائع، اتجه العمل إلى إبرام عقد نقل واحد مع ناقل يتولى عملية نقل البض            اعة في جميع  

ترتب على هذا العقد إص       دار وثيقة أو مس       تند ش       حن واحد يس       مى س       ند مراحل نقلها، و 
 .38الشحن المباشر

ولذلك يعُراف س ند الش حن المباش ر بأنه: "الس ند الذي يتعهد فيه الناقل بنقل البض اعة بوس يلته  
 .39الخاصة وبمعاونة ناقلين آخرين"

_______________ 
 . 103،  القانون البحريلطيف جبر كوماني،   36
 .3050،  4، جالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   37
 .  98،  القانون البحريلطيف جبر كوماني،   38
دار النهض       ة  :  بيروت  ، )دور سففففففند الشففففففحن في تنفيذ عقد البيع  كاف( أو  سففففففيف(عزيز عبد الأمير العكيلي،    39

 .160م(،  1971 د.ط، العربية،
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 النوع الثان: سند الشحن غير المباشر
ولكنه يعهد بتنفيذ  وهذا الس ند يص در عند نقل البض ائع على عدة مراحل وينفذه ناقل واحد،  

عمليه النقل في بعض من مراحلها لغيره من الناقلين، فيص    در هذا الناقل الثانوي س    ند ش    حن 
 . 40عن عمليه النقل التي قام بها، يسمى هذا بسند الشحن غير المباشر، ويسلم للناقل الأصلي

 النوع الثالث: سند الشحن البسيط غير القابل للتداول
س    ند الش    حن البس    يط هو نفس    ه س    ند الش    حن العادي، إلّا أنه لا يتداول كما يتداول س    ند  
الش    حن العادي، ويتم اس    تخدام هذا النوع من الس    ندات عندما يكون الش    احن لا يرغب في 
تداول س ند الش حن مع الغير أو لا نية له في التص رف بالبض ائع بالبيع، أو غيره من التص رفات 

يلجأ إلى اس         تعمال هذا النوع من الس         ندات للقض         اء على مش         كلة تأخر  في أثناء نقلها، و 
المس      تندات، فس      ند الش      حن البس      يط يرس      ل مض      مونه بش      كل س      ريع عبر أجهزة الاتص      ال 

 .41الإلكترونية 
 النوع الرابع: سند الشحن النظيف

س   ند الش   حن النظيف هو نفس   ه س   ند الش   حن العادي الذي يخلو من كتابة أي تحفظات من  
الناقل على بيانات البض              اعة المدونة فيه، فالناقل واثق من ص              حة البيانات والمعلومات التي 

 .42قدمها الشاحن عن البضائع المشحونة
 النوع الخامس: سند الشحن غير النظيف

يقابل س    ند الش    حن غير النظيف س    ند الش    حن النظيف، فإذا س    جل الناقل في الس    ند تحفظ 
على ص   حة بيانات البض   ائع  ي س   ند ش   حن غير نظيف؛ لأنه في حالات معينة لا يس   تطيع 
الناقل التأكد من ص حة البيانات التي أدلى بها الش احن، لعدم توفر الوس يلة الكافية للتأكد من 

كأن تكون البض       ائع أجهزة إلكترونية معقدة مثلًا، أو أن الناقل ليس   ص       حة تلك المعلومات،
لديه متس   ع من الوقت لمعرفة ص   حة تلك البيانات، مثل أن تقدم البض   ائع في وقت قص   ير قبل 

_______________ 
 .98،  القانون البحريلطيف جبر كوماني،   40
م(،  1989  د.ط،  المعارف،، )الإس       كندرية: منش       أة  التعليق على نصفففففوص اتفاقية هامبورلأحمد محمود حس       ن،    41

 85 . 
 .102،  100،  القانون البحريلطيف جبر كوماني،   42
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بدء الرحلة، فهنا يس جل الناقل في س ند الش حن تحفظه أمام تلك البيانات الش اكّ في ص حتها،  
فعلى س    بيل المثال يكتب الناقل أمام وزن البض    اعة في الس    ند عبارة: )كما ص    رح الش    احن(، 

 .43وقد تكون التحفظات على بعض البيانات أو كلها
 النوع السادس: سند شحن برسم الشحن

هذا الس  ند معناه أن البض  ائع س  لمت لغرض ش  حنها، ويعطى للش  احن بعد تس  ليمه البض  ائع 
للناقل وقبل شحنها في السفينة؛ لأنه في بعض الأحيان لا تشحن البضائع مباشرة، وتحتاج إلى 
وقت لش     حنها، كأن تكون كميتها كبيرة، وعلى ذلك يص     در الناقل س     ندًا الغرض منه إثبات 

 .44هذا الاستلام
 النوع السابع: سند شحن مشحون

إذا كان الناقل يص  در للش  احن س  ند ش  حن برس  م الش  حن عند اس  تلام البض  ائع وقبل وض  عها  
في الس  فينة، فإنه بعد ش  حن البض  ائع يس  جل على ذلك الس  ند كلمة )مش  حون(، أو يس  تبدله  

 .45بسند آخر يفيد أن البضاعة شحنت في السفينة، ويسمى سند شحن مشحون
 

 المطلب الرابع: طبيعة سند الشحن البحري
إنّ بحث طبيعة س       ند الش       حن البحري أمر في غاية الأهمية، لا س       يما وأنه من المص       طلحات  
الح ديث ة التي له ا دور كبير في عق د النق ل البحري للبض               ائع، وفي تنفي ذ الكثير من المع املات  
التج اري ة، الأمر ال ذي يتوج ب مع ه لريج ه وتكييف ه في الفق ه الإس              لامي، به دف معرف ة حكم 

مية وموقفها من الأحكام التي ترتبت على تكييف س      ند الش      حن في العرف الش      ريعة الإس      لا
 الجاري في  ال النقل البحري للبضائع في هذا الزمان.

ووفقًا للعرف الس        ائد تتحدد طبيعة س        ند الش        حن في أنه مس        تند يثبت عقد النقل 
البحري، ويفيد ش    حن البض    اعة على الس    فينة، ويعد س    ند ملكية البض    اعة المش    حونة، ويمثل 

_______________ 
 .102،  100،  القانون البحريلطيف جبر كوماني،  43  
 .152،  دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع سيفعزيز العكيلي،   44
 .97،  القانون البحريلطيف جبر كوماني،   45
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حيازتها، ويترتب على ذلك جواز التصرف فيها بالبيع، وغيره من التصرفات، من خلال تداول 
 سند الشحن.

ومن خلال تعريف س    ند الش    حن البحري عند الفقهاء في الفقه الإس    لامي المعاص    ر،  
فإنّ سند الشحن هو وثيقة إثبات عقد النقل البحري، وشحن البضائع على السفينة، ومستند 
يتض من وص فًا وبيانًا للبض ائع المش حونة، وأنه س ند ملكيتها، إلّا أن الفقه الإس لامي المعاص ر لم 

 لك التعريف أن حيازة سند الشحن تماثل حيازة البضاعة.يقل صراحة في ذ
والواقع أن القول بأن حيازة س   ند الش   حن تماثل أو تحل محل حيازة البض   اعة المش   حونة 
ذاته ا في أثن اء نقله ا ووجوده ا في الحي ازة الم ادي ة للن اق ل، لا يمكن أن تكون إلّا حي ازة حكمي ة أو 
رمزية، وليس  ت حيازة حس  ية أو حقيقية؛ لأن البض  ائع في أثناء الرحلة البحرية ليس  ت موجودة 

يازة حامل س     ند الش     حن، بل هي في الحقيقة تحت يد الناقل أو الربان على الس     فينة في في ح
 .46عرض البحر

لذلك فإنّ مس   ألة التص   رف بالبض   اعة في أثناء نقلها من خلال س   ند الش   حن باعتباره  
يمث ل حي ازته ا الحكمي ة يحت اج إلى معرف ة موقف الفق ه الإس              لامي من الحي ازة الرمزي ة أو الحكمية  

 للبضاعة من خلال حيازة سند الشحن؛ هذا من جانب.
ومن جانب آخر بيان نوع التصرف الذي يقع على البضاعة من خلال سند الشحن،  
أي تحديد طبيعته وتكييفه وإدراجه ض            من عقد معين، ومن ثم الوقوف على مدى اش            تراط 
الحيازة أو عدم اش  تراطها لجواز التص  رف وص  حته، إذ أن الهدف معرفة حكمه الش  رعي، فمثلًا  

المنقولة وهي ما زالت في الطريق، عن طريق رهن س       ند لو كان ذلك التص       رف رهن البض       ائع 
الش   حن الذي يمثلها، فهذا يس   تلزم بيان الحكم الش   رعي للرهن، ومدى اش   تراط حيازة الش   يء 
المرهون كش   رط لص   حة الرهن، فإن كان لا يُش   ترط الحيازة عند إجراء التص   رف فلا إش   كال في 

حيازة المتص    رف فيه كما في ذلك، ولكن إذا كان من ض    من ش    روط ص    حة التص    رف ض    رورة  

_______________ 
،  البيوع البحرية ؛ وأحمد محمود حس        ن،  93،  دور سففففففند الشففففففحن في تنفيذ عقد البيع سففففففيفعزيز العكيلي،    46

 .26م(،  1972د.ط،  )الإسكندرية: منشأة المعارف،
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البيع مثلًا، فهنا يجب البحث في مس      ألة هل تغن الحيازة الحكمية للبض      اعة المنقولة عن طريق 
 حيازة سند الشحن عن الحيازة الحقيقة للبضائع ذاتها.

فإنّ معرفة مدى ص    حة التكييف العرفي لس    ند الش    حن، ووص    ف حيازته    ؛وعلى ذلك 
بأنها تعادل حيازة البض     اعة ذاتها، تكون من خلال معرفة حكم الش     ريعة الإس     لامية في حيازة  
س   ند الش   حن، ثم بيان حكم التص   رفات التي تتم عن طريق س   ند الش   حن بص   فته مس   تندًا يمثل 

 حيازة البضاعة المشحونة.
وهذا ما س  وف يناقش  ه المبحث الثالث من هذا الفص  ل، الخا  بدراس  ة وظائف س  ند  
ا  الش     حن، من خلال بحث مس     ألة: مدى اعتبار حيازة س     ند الش     حن البحري وقبض     ه قبض     ً

 حكميًا للبضاعة التي وثقت فيه، ثم بحث الأحكام المترتبة على ذلك.
 

 المبحث الثان: بيانات سند الشحن البحري
 سوف يقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 المطلب الأول: بيانات سند الشحن في الفقه الإسلامي قديماً.
 المطلب الثاني: بيانات سند الشحن في الفقه الإسلامي المعاصر.

 المطلب الثالث: أهمية بيانات سند الشحن. 
 

 المطلب الأول: بيانات سند الشحن في الفقه الإسلامي قديماً
بحث الفص   ل الأول من هذه الدراس   ة الش   روط اللازمة لص   حة عقد النقل البحري للبض   ائع في 
الفقه الإس         لامي، ومن ذلك وجوب العلم بمحل العقد، والأجرة، ويجب أن يكون ذلك علمًا 

 نافيًا للجهالة.
فإنّ سند الشحن البحري هو عبارة عن الوثيقة التي يفرغ فيها عقد النقل  ؛وعلى ذلك 

البحري للبض  ائع، لذا يجب أن يتض  من المعلومات والبيانات التي تؤدي إلى تحقيق العلم بالعقد 
 من خلال الاطلاع على السند، لا سيما وأن الغرض من كتابته هو للإثبات.

وإذا ك ان هن اك من فقه اء الحنفي ة والم الكي ة، من ق ال بوجوب كت اب ة عق د النق ل البحري، ف إنهم  
 أيضًا قد وضعوا صيغة، أو نّوذجًا لكيفية كتابة العقد.
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لذا يس             تعرض هذا المطلب نّوذج كتابة العقد في المذهب الحنفي، والمذهب المالكي،  
 كمثالين لكيفية كتابة عقد النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي قديماً، وذلك فيما يلي:

 أولً: بيانات سند الشحن في المذهب الحنفي:
إيجار الس  فن لنقل البض  ائع، وقد وض  ع ذلك وض  ع الفقه الحنفي نّوذجًا أو ص  يغة لكتابة عقد 

النموذج الفقيه الحنفي أحمد الطحاوي، في كتابه "الش            روط الص            غير مذيلًا بما عثر عليه من 
 الشروط الكبير".

قال الطحاوي: "إذا اس          تأجر الرجل من الرجل س          فينة بعينها، وخدمها الذين فيها،  
وأداتها القائمة فيها، على أن يحمل فيها متاعًا بعينه، من موض وع معلوم إلى موض وع معلوم... 
بأجر معلوم، وأراد أن يكتب ا بينهم ا في ذل ك كت ابًا، ف إن ه يكت ب "ه ذا م ا اس              ت أجر فلان بن 

بن فلان، اس      تأجر منه جميع الس      فينة التي يقال لها كذا،  ميع أداتها القائمة  فلان، من فلان  
فيه ا، وهي ك ذا وك ذا،  ميع خ دمه ا ال ذين فيه ا لخ دمته ا، وهم فلان الفلاني، وفلان الفلاني، 
وفلان الفلاني، على أن يحمل فيها كذا"، فيذكر مقداره وجنس           ه، ثم يكتب "الذي ذلك كله 

يوم وقعت الإجارة المذكورة في هذا الكتاب، في مدينة كذا، في   –س تأجر يعن الم –عند فلان  
ش هر كذا، على الطريق المعروف بكذا، على أن يكون توجيهه بذلك من مدينة كذا إلى مدينة 
كذا.. في يوم كذا، ثم تنس     ق بقية الكتاب، وتذكر فيه رؤية المس     تأجر المؤآجر جميعًا لما وقعت 

 .47الإجارة على حمله"
وبناءً على النص الس    ابق، يتبين أنه ص    يغة عقد إيجار س    فينة معينة )مش    ارطة إيجار(،  

 لرحلة بحرية واحدة لنقل بضائع من ميناء إلى ميناء.
وإذا كانت نش أة س ند الش حن ترافقت مع كتابة العقد، وأعطي بذلك س ندًا أو إيص الًا، يثبت 
ش     حن البض     ائع، ويثبت عقد النقل البحري للبض     ائع المعروف في الفقه الإس     لامي بعقد كراء 
الس  فينة المض  مون في الذمة، ويكون محله عمل الناقل، وليس اس  تئجار س  فينة، إلّا أن ذلك لا 

 يصدر سند شحن في حالة ما يكون نقل البضائع بمقتضى عقد إيجار سفينة. يعن إن لا
_______________ 

، تحقيق: روحي الشفففففروط الصفففففغير مذيلًا ها عثر عليه من الشفففففروط الكبيرأحمد بن محمد بن س      لامة الطحاوي،    47
م(،  1974ه /1394،  1اوزج ان، راجع ه وأش              رف على طبع ه: عب د الله محم د الجبوري، )بغ داد: مطبع ة الع اني، ط

 .  447،  1ج
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فإذا توفرت في المس  تند الذي يوثق العقد خص  ائص س  ند الش  حن، كأن يكون المس  تند  
يتض   من بيانات البض   ائع، ويثبت عقد النقل، وفي الوقت نفس   ه يثبت اس   تلام الناقل للبض   ائع 
ووض    عها في الس    فينة، أو أص    در الناقل س    ند الش    حن لإثبات واقعة ش    حن البض    ائع، فنكون 

د ينص   ب على عمل الناقل، أو على اس   تئجار الس   فينة، بص   دد س   ند ش   حن، س   واء كان العق
ويؤكد هذا ما يجري عليه العمل في الزمن المعاص    ر، حيث تص    در س    ندات ش    حن في حالة ما 
يكون النقل البحري بمقتض        ى عقد إيجار الس        فينة، وليس ذلك قاص        راً فقط على عقد النقل 

 .48البحري للبضائع
كما يتض      ح أن تلك المعلومات والبيانات التي تض      منها النموذج الس      ابق لكتابة عقد  
نقل البض          ائع بحراً هي في حقيقتها لا لرج عن كونها تعبيراً عن الش          روط التي أوجبها الحنفية 

 لصحة العقد.
 وبناءً على ما تقدم؛ فإنّ مستند توثيق عقد إيجار السفينة يجب أن يتضمن البيانات الآتية:

 اسم طرفي العقد المؤجر والمستأجر.. 1
 اسم السفينة المؤجرة.. 2
 بيان عن جميع أجهزة السفينة المؤجرة وأدواتها.. 3
 أ اء كامل أفراد الطاقم الملاحي للسفينة من ربان وبحارة وغيرهم عن يخدمون السفينة.. 4
 بيانات البضاعة المراد نقلها: نوعها، جنسها، أوزانها، مقدارها.. 5
 تاريخ إبرام العقد ومكانه.. 6
 اسم المكان أو الميناء الذي تنقل منه البضائع.. 7
 اسم ميناء الوصول أو المكان الذي تنقل إليه البضائع.. 8
 تحديد الطريق الملاحي لسير السفينة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ.. 9

 تحديد موعد نقل البضاعة باليوم والشهر.. 10
 مقدار الأجرة.. 11

_______________ 
؛ وه  اني  143،  مبفادئ القفانون البحري؛ وعلي الب  ارودي، 271،  القفانون البحريمص              طفى كم  ال ط  ه،    48

 . 215،  القانون البحريدويدار، 
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  ثانيًا: المذهب المالكي
بينا الفقيه المالكي ابن س       لمون الكناني الص       يغة التي يكتب بها عقد نقل البض       ائع عن طريق 
البحر، حيث قال: "يكتب في كراء س فينة بعينها: عقد اكترى فلان من فلان س فينته التي من 
نوع كذا  ميع آلاتها من أقلع وص         وارٍّ، وغير ذلك، وبمن لها من النواتية وعددهم كذا ليحمل 

من الوس      ق والركاب وما يحتاج إليه عا يحتمل، ويس      تأجر به من بلد كذا إلى موض      ع كذا ماله 
بأجرة مبلغها كذا، وليش   رع في الس   فر من يوم كذا، وبعد أن وقف عليها وأحاط علمًا وبص   راً، 

 وشهد عليهما بذلك في كذا.
ويكتب في المض  مون: عقد اتفق فلان مع فلان على أن يحمله هو ومن له من الركاب 
وعددهم كذا، والوس  ق جملته كذا في س  فينة من نوع كذا من موض  ع كذا إلى موض  ع كذا بأجرة  
مبلغها كذا قبض    ها ص    احب الس    فينة، وص    ارت عنده، والتزم ذلك، والش    روع فيه من يوم كذا 

 هد عليهما بذلك في كذا.بعد معرفتهما بقدر ذلك، وش
بيان: لا بد من تبيين وقت الس  فر والموض  ع الذي يس  افر إليه ولا يض  رب فيه مدة لأن 

 .49الرياح لتلف.."
ومن خلال النص الس    ابق، نلاحظ أنه قد تض    من ص    يغة نوعي عقد كراء الس    فن في 
المذهب المالكي: كراء س       فينة بعينها )عقد إيجار الس       فينة(، وكراء س       فينة مض       مون في الذمة 
)عقد النقل البحري بمقتض       ى س       ند ش       حن(، ووض       ح الفرق الدقيق بين نوعي العقد، فالنوع  

ا، بينما العقد الثاني محله عمل الناقل، لذلك تض منت ص يغة الأول وارد على عين الس فينة ذاته

_______________ 
 . 348،  العقد المنظم للحكام فيما  رى بين أيديهم من العقود والأحكامابن سلمون الكناني،   49
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عقد كراء الس   فينة بيانات ومعلومات وافية عن الس   فينة المس   تأجرة، فيجب ذكر نوع الس   فينة، 
 .52، أيضًا توضيح عدد النواتية51، والصواري50وبيان جميع آلاتها، مثل الأقلع

ا في البيان الخا  بمبلغ الأجرة في عقد الكراء المض    مون يجب القيد في الس    ند ما  أيض    ً
يؤكد قبض الناقل للأجرة، أي أن الأجرة مس           تحقة الدفع معجلًا، أما في ص           يغة كتابة عقد 
إيجار الس   فينة يُكتفى فقط بتوض   يح مقدار مبلغ الأجرة دون ذكر اس   تلامها أو قبض   ها، ويعد 

ا لقو  ل في الفق   ه الم   الكي يرى وجوب تعجي   ل الأجرة في الكراء المض              مون دون ه   ذا تطبيق   ً
 ، وهي عند مالك على البلاغ كما سبق بيانه.53المعين

كما وض     ح أبو القاس     م خلف بن أبي القاس     م ص     يغة عقدي النقل البحري، فقال في 
وثيقة كراء س   فينة بعينها: "اكترى فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع س   فينته التي يقال لها  
ك ذا،  ميع أداته ا وآلته ا وخ دمته ا، بك ذا وك ذا. دفع المكتري فلان جميعه ا إلى المكري فلان،  

لة طيبة موزونة، وبان بها إلى ملكه. وإن كان الكراء إلى أجل ذكرته، ثم قلت: وقبض ها منه مقب
على أن يحم ل فلان في ه ذه الس              فين ة فلانًا، وم ا مع ه من المت اع، وذل ك ك ذا وك ذا ربع ا بوزن  
س          وق كذا وكذا، يوص          له إليه في وقت كذا، ويس          لك به على المجاري المعروفة، بكذا وكذا. 

خ. وإن عرض المكتري متاعه للمكري، قلت، بعد ص         در الوثيقة:  ش         هد. وتمض         ي إلى التاري

_______________ 
،  5، جمعجم مقاييس اللغةالس            فينة؛ وذلك لأنه إذا رفع قلع الس            فينة من مكانها". ابن فارس،  "ش            راع  القلع:    50

 .292،  8، جلسان العرب؛ وابن منظور، 22 
،  لسففففان العرب الص     اري: "وهو دقل الس     فينة الذي ينص     ب في وس     طها قائمًا ويكون عليه الش     راع".  ابن منظور،    51

أحمد مختار  و   ،514،  1، جالمعجم الوسيط. أي هو: عمود يقُام وسط السفينة يعلق به الشراع.  460،  14ج
 .1293،  2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، 

تصففففحي  التصففففحيف    النواتية: جمع نوتي، والص     واب أن جمع نوُتي: نَواتّي. ص     لاح الدين خليل بن أيبك الص     فدي،  52
ه   1407،  1، تحقيق: الس يد الش رقاوي، مراجعة: رمض ان عبد التواب، )القاهرة: مكتبة الخانجي، طوتحرير التحريف

 . 524م(،  1987/
والنوتي: "الملاح الذي يدير الس           فينة في البحر. وقد نات ينوت إذا تمايل من النعاس، كأن النوتي يميل الس           فينة من   

 . 101،  2، جلسان العربجانب إلى جانب". ابن منظور، 
 ،293،  2، جالبهجة في شرا التحفةالتسولِ،   53
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ويحمل له كذا وكذا، ووقف المكري على ذلك ورآه، وعرف قدره. وتمض             ي على ما تقدم إلى 
 .54التأريخ"

وقال في وثيقة كراء س         فينة مض         مونة: "أش         هد فلان بن فلان الفلاني ش         هداء هذا 
الكت اب، في ص              حت ه وجواز أمره، أن ه قبض من فلان بن فلان ك ذا وك ذا، على أن يحمل ه في 
س    فينته من الس    فن المعروفة بكذا، س    فينة وثيقة غير معينة، بكذا وكذا أو كذا مديّا من قمح،  

، من موض       ع كذا إلى موض       ع كذا، على المجاري المعروفة بكذا.  أو من كذا بكيل موض       ع كذا
 .55ويكون خروجه في أول شهر كذا، من عام كذا"

وعلى ذلك؛ فإنّ أهم البيانات التي يجب أن يتض             منها المس             تند الذي يكتب فيه عقد كراء 
 سفينة معينة أو الكراء المضمون هي:

 اسم الناقل والشاحن.. 1
 بيانات السفينة مثل ا ها، نوعها، وغيرها.. 2
 )الحمولة(، أي بيانات البضائع المنقولة.56بيانات عن الوسق. 3
 اسم ميناء الشحن وميناء التفريغ.. 4
 مبلغ الأجرة.. 5
 تاريخ موعد النقل.. 6
 التزام الناقل بنقل البضاعة.. 7
 أ اء الشهود.. 8
 

_______________ 
 .124،  أكرية السفنخلف بن أبي فراس،   54
 .125،  المرجع نفسه 55
لسفان  الوس ق: في الأص ل الحمل؛ وكل ش يء وس قته، فقد حملته. والوس ق حمل البعير أو العربة والس فينة. ابن منظور،    56

 .1032،  2، جالمعجم الوسيطو ؛379،   10،  جالعرب
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 الإسلامي المعاصر المطلب الثان: بيانات سند الشحن في الفقه 
البيانات التي يجب أن يتض         منها س         ند    57عددت بعض مؤلفات الفقه الإس         لامي المعاص         ر

 الشحن، ومن أهمها ما يلي:
 رقم السند.. 1
 اسم السفينة الناقلة للبضائع.. 2
 اسم ميناء الشحن.. 3
 اسم ميناء التفريغ.. 4
 اسم الشاحن.. 5
 اسم المستورد.. 6
 الأرقام أو العلامات اللازمة للتحقق من البضاعة، وعددها ووزنها.. 7
 عدد نسخ الصادرة من سند الشحن.. 8
 بيان البضاعة.. 9

 بيان مكان شحن البضاعة في السفينة على السطح أو في العنابر.. 10
 مبلغ الأجرة، وتوضيح إذا كانت مدفوعة مقدمًا، أم ستدفع في ميناء الوصول.. 11
 تاريخ الشحن.. 12

وبالنظر إلى ه ذه البي انات يلاحظ أنه ا تض              من ت البي انات التي وردت في نّوذج كت اب ة 
عقدي كراء الس          فينة المض          مون أو عقد إيجار س          فينة معينة لنقل البض          ائع كما في المطلب 

 السابق.
كما أنها أض     افت بيانات عن ش     حن البض     ائع، مثل تاريخ الش     حن، والش     حن على 

أن الفقه الإس         لامي قديماً لم يذكر ما يفيد ش         حن س         طح الس         فينة أو في داخلها، في حين 
 البضاعة في السفينة؛ لأن كتابة العقد في ذلك الزمان كانت بهدف إثبات العقد فقط.

وفقًا لمفهوم س   ند الش   حن، فإنه لا يص   دق على الوثيقة أو مس   تند عقد النقل وص   ف          
س    ند ش    حن، إلّا إذا كان يثبت عقد النقل وش    حن البض    اعة على الس    فينة في الوقت نفس    ه، 

_______________ 
 .162،  2، جالموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلاميةاتحاد البنوك الإسلامية،   57
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لذلك حر  الفقه الإس لامي المعاص ر على ذكر بيان ش حن البض اعة، لتكتس ب الوثيقة ص فة  
س  ند الش  حن، والتمتع بالحقوق التي تترتب على تلك الص  فة، ومنها الحق في اس  تلام البض  ائع 

 عند وصولها. 
 

 المطلب الثالث: أهمية بيانات سند الشحن البحري
تبين في المطلبين الس     ابقين من هذا المبحث بيانات س     ند الش     حن في الفقه الإس     لامي قديماً، 
ومعاصراً، وقد اتضح أنها تمثل في  موعها العناصر الأساسية اللازمة لتعيين عناصر عقد النقل  
البحري للبض ائع، س واء من حيث ذكر أ اء أطراف العقد، أو البيانات المتعلقة بالبض ائع محل 
العقد، أو البيان الخا  بالأجر، وتاريخ الش        حن، الأمر الذي يجعل س        ند الش        حن البحري 

 وثيقة مهمة في إثبات العقد، وشحن البضائع.
وبعد أن عُددت البيانات التي يحتويها س          ند الش          حن، فلا بد من توض          يح أهميتها،          

 وذلك فيما يلي:
 أولً: بيانات البضائع المشحونة

البضائع المشحونة في أنها تجعل سند الشحن مستندًا يمثل البضائع، ومن ثم تظهر أهمية بيانات  
يس  تطيع أداء الوظائف المنوطة به، لذا يجب أن تدرج في س  ند الش  حن البيانات الكافية لتعيين 

 .58ذاتية البضائع وتمييزها عن غيرها من البضائع المشابهة لها في السفينة
كم  ا أن له  ا أهمي  ة في حس               اب أجرة النق  ل، وال  ذي ع  ادة م  ا يتم تق  دير الأجرة على 
ا في حالة هلاك البض    ائع أو تلفها يتم تقدير التعويض وفقًا لتلك  أس    اس هذه البيانات، وأيض    ً

 .59البيانات 
تعد البيانات المتعلقة بالبض          ائع أهم البيانات الجوهرية لس          ند الش          حن   ؛وعلى ذلك 

، لا س       يما وأن النقل البحري كأداة للتبادل الاقتص       ادي والتجاري، يتمحور ويتركز  60البحري
 على عملية نقل البضائع بين مختلف البلدان، إذ هي الهدف والغاية النهائية منه.

_______________ 
 .127 ، دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع سيفعزيز العكيلي،   58
 .315 ، القانون البحريمحمد السيد الفقي،   59
 .   144م(،  2005 د.ط، ، )الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،التحكيم البحريمحمد عبد الفتاح ترك،   60
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ة حقيق  ة عن واقع  ل  ذا يج  ب أن تكون تل  ك البي  انات ص              حيح  ة، وص               ادق  ة، ومعبرِّّ
البض   ائع، من حيث نوعها، وجنس   ها، وكميتها، أو عددها، ووزنها، وحالتها، وطريقة تغليفها، 

 وغيرها من البيانات اللازمة لتعيين البضاعة، وهذا ما يلتزم به الشاحن.
 ثانيًا: البيان الخاص بأجرة النقل

أي خلاف أو نزاع حول مق  دار الأجرة، وطريق  ة    وءتكمن أهمي  ة ه  ذا البي  ان في تف  ادي نش              
، وإذا كان الأص        ل أن  61دفعها، ووقت تس        ليمها، خاص        ةً إذا  كان س        يدفعها المرس        ل إليه

الش      احن هو الملتزم بدفع الأجرة، كما س      بق بحثه، إلّا أنه قد يتفق مع الناقل على أن المرس      ل 
إليه هو من يدفع الأجرة، وذلك في حالة ما يكون الاتفاق على تس         ليم الأجرة عند وص         ول 

بالأجرة إذا لم البض        اعة، إلّا أن هذا الاتفاق لا يؤثر في حق الناقل في الرجوع على الش        احن 
يدفعها المرس ل إليه، كون الش احن هو الطرف المتعاقد مع الناقل، والملتزم الأص لي والمس ؤول في 

 .62مواجهة الناقل عن دفع الأجرة
 ثالثاً: بيان اسم السفينة

تتمثل أهمية هذا البيان في تمكين الش احن أو المرس ل إليه من معرفة الس فينة التي تنقل البض ائع،  
 .63والاستعلام عن ميعاد وصولها لاستلام البضاعة

ولكن في حالة التعاقد على نقل البض      ائع عن طريق الكراء المض      مون في الذمة من غير         
تعيين س        فينة، لا يهم الش        احن أن تنقل بض        اعته على س        فينة محددة، لذلك لا يعد البيان  

 .64الخا  باسم السفينة بيانًا جوهريًا في سند الشحن
 
 
 

_______________ 
  والنش    ر،، )الإس    كندرية، الش    نهابي للطباعة  النقل المتعدد الوسفففائط الأوجه التجارية والقانونيةفاروق محمد ملش،    61

 .423م(،  1996 د.ط،
 ، وما بعدها.265م(،  1978 د.ط، دار النهضة العربية،: بيروت، )القانون البحري محمود  ير الشرقاوي،  62
 .319،  القانون البحريمحمد السيد الفقي،   63
 .295،  القانون البحريمصطفى كمال طه،   64
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 اريخ الشحنرابعًا: بيان 
تكمن أهمية هذا البيان للتأكد من وفاء البائع بالتزامه في البيوع البحرية بتس         ليم البض         اعة في 

، أي في الحالة التي يكون الش   احن هو بائع للبض   ائع المش   حونة لش   خص 65الوقت المتفق عليه
آخر، إذ أنه وبمقتض    ى عقد البيع يلتزم بتس    ليم البض    ائع إلى المش    تري عن طريق ش    حنها على 
س            فينة، وإرس            الها إليه، بمعنى أن إبرامه لعقد النقل هو في الأص            ل تنفيذ التزام في عقد بيع 

ا أهم ا تظهر أيض  ً ية بيان تاريخ الش  حن، في أنه يحدد وقت انتقال تبعات الهلاك  البض  اعة، أيض  ً
، كما تظهر أهميته في بيان مس ؤولية 66وتحمل المخاطر من البائع إلى المش تري من تاريخ الش حن

 .67الناقل في التأخير في تسليم البضاعة
 

 وظائف سند الشحن البحري وحجيته في الإثبات: المبحث الثالث
يؤدي س           ند الش           حن البحري دوراً مهمًا في المعاملات التجارية في الزمن المعاص           ر، ولم تعد 
وظيفته تقتص   ر على كونه  رد دليل أو مس   تند إثبات لعقد النقل البحري يرجع إليه عند نش   ؤ  
نزاع أو خلاف بين الأطراف المتعاقدة، بل تطور دوره نتيجة زيادة المبادلات التجارية، وأص   بح  

، لدولِنطاق االوظائف متعددة، ومس          تندًا مهمًا يتعامل به في الوس          ط التجاري على   يؤدي
كوثيقة تمثل البضائع المشحونة، وتمثل حيازتها، وسند ملكتيها، ووسيلة تداولها، والتصرف فيها  
بالبيع، أو الرهن، أو التأمين، أو أداة للائتمان، وصارت هذه الوظائف عرفاً مستقراً، معترفاً به  

 في القضاء، والقوانين الوضعية.
ونظراً لما يترتب على وظائف س     ند الش     حن من نتائج مهمة، فإنّ ذلك يتطلب بحثها، ومعرفة 

 مدى موافقتها، أو مخالفتها لأحكام الفقه الإسلامي، وفقًا للمطالب التالية:
 المطلب الأول: سند الشحن يمثل حيازة البضاعة المشحونة.
 المطلب الثاني: سند الشحن سند ملكية البضاعة المشحونة.

 المطلب الثالث: سند الشحن أداة للائتمان.
_______________ 

 .297المرجع نفسه،    65
 .140،  دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع سيفعزيز العكيلي،   66
 . 462م(،  1992 د.ط، دار النهضة العربية،بيروت: ، )النقل البحري للبضائععلي جمال الدين عوض،   67
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 المطلب الرابع: سند الشحن وإثبات عقد النقل البحري وشحن البضائع.
 

 المطلب الأول: سند الشحن يمثل حيازة البضاعة المشحونة 
لتوض        يح موض        وع تمثيل س        ند الش        حن لحيازة البض        اعة الموثقة فيه، فإنّ ذلك يتطلب بحث 
مس    ألتان هما: بيان حيازة س    ند الش    حن، ومدى اعتبار حيازة س    ند الش    حن حيازة للبض    اعة  

 كالآتي: 
 أولً: بيان حيازة سند الشحن: 

المقص   ود بتمثيل حيازة س   ند الش   حن لحيازة البض   اعة هو أن البض   اعة تندمج في س   ند الش   حن 
ويعتبر حامل السند بمثابة حائز للبضاعة، وهذا ما استقر عليه العرف التجاري البحري الجاري 

 ويرجع ذلك لسببين: ،68في هذا الشأن
الأول : إن س    ند الش    حن يتض    من بيانات، وأوص    اف البض    ائع المش    حونة، وعددها، وأوزانها،  

 وغيرها من بيانات. ،واسم السفينة الناقلة
والأعراف والممارس           ات   ،والاتفاقيات الدولية في  ال النقل البحري ،الثاني : اعتراف القوانين

 وتمكين حائز السند في تسلم البضائع من الناقل البحري. ،لسندات بتمثيل البضاعةلالبحرية 
من وظائف س    ند الش    حن في العرف الس    ائد أنه يعد مس    تندًا يمثل البض    ائع  وعلى ذلك؛ فإن 

الموثقة فيه، وأن حيازة الس       ند تقوم مقام حيازة البض       اعة ذاتها، حا وهي ما زالت في الطريق 
في الحيازة المادية للناقل البحري ، ولا ش      ك أن هذه الوظيفة لس      ند الش      حن تمكن حامله من 

 القيام بالكثير من التصرفات التي تترتب عليها أحكام مهمة.
ولبيان حيازة س  ند الش  حن ينبغي بحث فكرة الحيازة في الفقه الإس  لامي ومعناها، ومن 

 ثم تطبيق ذلك على سند الشحن البحري، وذلك كالآتي:

_______________ 
؛ ومصطفى إبراهيم  303،  القانون البحري ؛ ومصطفى كمال طه، 143،   القانون البحري علي البارودي،   68

 . 69م(،  2007، 1، )منشورات جامعة السودان المفتوحة، طالقانون البحري والجويعريبي،  
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الحي ازة  ق ال الك اس              اني الحي ازة في اللغ ة هي جمع الش              يء المفرق في حيز، والمراد من  
 .70فالقبض هو الحيازة، أي أن يصير الشيء في حيز القابض ؛، وعلى ذلك 69القبض

والأصل في القبض هو تناول الشيء باليد، وهذا القبض الحقيقي، وقد لا يحتمل الشيء قبضه 
 .71باليد، فيكون القبض عن طريق التخلية والتمكين، ويسمى قبضًا حكميًا

ا وع   ادةً حقيق   ةً" ف   القبض الحكمي: " ،  72هو التمكين، والتخلي، وارتف   اع الموانع عرف   ً
ويش   ترط في التخلية أن تقع على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل، وش   رط بعض   هم 

 .73شرطاً  لثاً، "وهو أن يقول خلايت بينك وبين المبيع"
ا في الواقع، إلّا أنه عن د الحنفي ة يقوم مق ام  وأن لم يكن القبض الحكمي متحققً ا حس              ً
القبض الحقيقي في ح  الات معين  ة، منه  ا قبض المنقولات، ولو لم تنق  ل أو تحول، ط  الم  ا تم  ت 
التخلية والتمكين من وض        ع اليد عليها، والتص        رف فيها، وفي هذا قال الكاس        اني: "التخلِّّي 

قيقة..، وأن التخلِّّي من دون النقل والتحويل قبض في العرف والش        رع، أما قبض حكمًا لا ح
العرف: ف  إنّ القبض يرد على م  ا لا يحتم   ل النق   ل والتحوي  ل من ال  دار والعق   ار، يق   ال: ه  ذه 
الأرض أو ه  ذه القري  ة أو ه  ذه الولاي  ة في ي  د فلان فلا يفهم من  ه إلا التخلِّّي وهو التمكُّن من  

فإنّ التخلِّّي في باب البيع قبض بالإجماع من غير نقل وتحويل دلا أن  التص      رف. وأما الش      رع:
 .74التخلِّّي من دون النقل والتحويل قبض حقيقة وشريعة"

وإذا ك ان الفق ه الحنفي أخ ذ بالحي ازة الحكمي ة أو التخلي ة ك أص              ل للقبض في س              ائر  
 .75الأموال، إلّا أن هذا الفقه اختلف في اعتبار التخلية قبض تام، أو قبض ناقص

_______________ 
 .120،  6، جبدائع الصنائعالكاساني،   69
 . 65،  12، جالمبسوطالسرخسي،   70
 . 244،   5، جبدائع الصنائعالكاساني، و  ؛54(،  263(، والمادة )262، المادة )مجلة الأحكام العدلية  71
 . 148،  5، جبدائع الصنائعالكاساني،   72
 .562،  4، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   73
 .141،  6، جبدائع الصنائعالكاساني،   74
 .244،  5المرجع نفسه، ج  75
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ولا يختلف معنى الحي ازة عن د الم الكي ة عن ه في الفق ه الحنفي، فق د عرفّه ا ال دردير: "هي 
، وقيل هي: "وض ع اليد والتص رف في الش يء المحوز  76وض ع اليد على الش يء والاس تيلاء عليه"

. والمقص ود بوض ع  77كتص رف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغيره من وجوه التص رف"
 .78اليد هو القرب والاتصال

، لذلك عرفوا الحوز بأنه وض          ع  79وفي كتب المالكية اس          تعمل كلمة حوز بدل الحيازة
، فإنّ الحوز  82، وأن القبض هو التخلية81، وإذا كان الحوز هو القبض80اليد على الشيء المحوز

 .83نوعان حوز حسي ويكون بوضع اليد على الشيء حقيقة، وحوز حكمي ويكون بالتخلية
وكذلك في الفقه الش              افعي، قال النووي: "الحيازة والحوز الجمع والض              م حازه يحوزه 

 .84واحتازه"
وعند الحنابلة قد تكون الحيازة بمعنى وض   ع اليد على الش   يء والاس   تيلاء، وقد يقص   د  

 .85بها جمع الشيء وضمه وإحرازه
ومن خلال تعريف الحيازة عند الفقهاء فهي إما أن تكون حيازة حقيقية وهي وض            ع 
اليد على الش        يء والاس        تيلاء عليه، أو تكون حيازة حكمية من خلال التخلية، أي التمكُّن 

 والتصرف في الشيء وأن لم يقبض حقيقة.

_______________ 
 .233،  4، جالشرا الكبير مع حاشية الدسوقيالدردير،   76
 .371،  2، جحاشية العدوي على شرا كفاية الطالب الربانعلي الصعيدي العدوي،   77
 .78،  4(، جد.تد.ط،  عالم الكتب،د.م، ، )لفروقالقرافي، ا شهاب الدين أحمد بن إدريس  78
 . 274،  18، جالموسوعة الفقهية الكويتية  79
 . 271،  1، جالبهجة في شرا التحفةالتسولِ،   80
 .213 ، القوانين الفقهيةابن جزي الكلبي،   81
 .202،  3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،   82
؛  81،  4، جالشففففرا الكبير مع حاشففففية الدسففففوقي؛ والدردير،  84،  7، جشففففرا تتصففففر خليلالخراش      ي،    83

 .304،  2، جبلغة السالر لأقرب المسالروالصاوي، 
 .317،  تحرير ألفاظ التنبيهالنووي،   84
دار إحياء التراث العربي،  د.م،  ، )الإنصفففففاف في معرفة الراج  من الخلافعلاء الدين علي بن س      ليمان المرداوي،    85

 .177،  4(، جد.ت، 2ط



 

 
120 

وبتطبيق ذلك على س     ند الش     حن البحري فإنّ حيازة س     ند الش     حن تعن وض     ع اليد 
عليه، وهي حيازة حقيقة بالنس   بة للس   ند ذاته، ولكنها ليس   ت حيازة حقيقة بالنس   بة للبض   ائع 

 المنقولة التي هي على متن السفينة في عرض البحر في الحيازة الحقيقة للناقل البحري.  
 ثانيًا: مدى اعتبار حيازة سند الشحن حيازة للبضاعة

وض           ع الفقه الإس           لامي تعريفًا للحيازة، س           واء كانت حيازة حقيقية، أو حكمية وجعل لها  
ض ابطاً، أو معياراً يتمثل في التمكُّن والتص رف في الش يء بلا مانع أو حائل ولو لم يُحزْ ويقبض 

 حقيقة.
وبناءً على ذلك وباعتبار س   ند الش   حن يمكِّن من اس   تلام البض   ائع المنقولة، والتص   رف 

الفقه الإس   لامي المعاص   ر حيازة  يعد فيها قبل وص   ولها واس   تلامها من الناقل وفقًا للعرف، فهل 
 سند الشحن هي حيازة حكمية للبضائع بناءً على معنى الحيازة الحكمية عند الفقهاء الأوائل؟
الحقيقة أن الجواب على التس         اؤل الس         ابق، والقول بأن س         ند الش         حن يمثل الحيازة  
الحكمي ة للبض               ائع من ع دم ه، هو أمر في غ اي ة الأهمي ة، والخطورة، لم ا يترت ب على ذل ك من  

 اختلاف في الأحكام الفقهية.
فمجرد تطابق حيازة س    ند الش    حن مع تعريف الحيازة الحكمية في الفقه الإس    لامي لا 
يس    هل الجزم في الجواب، لا س    يما وأن العرف الجاري هو من منح س    ند الش    حن وظيفة تمثيل 
البض      ائع وحيازتها، والتص      رف فيها، لذلك يش      ترط لقَبول هذا العرف ألاا يتعارض مع أحكام 

 الشريعة الإسلامية.
كذلك البض    ائع التي يمثل حيازتها س    ند الش    حن هي في الحقيقة ليس    ت حاض    رة، بل 

البحرية كثيرة، وقد تؤثر في تأخر وص        ول البض        ائع، أو في تلفها، أو هي في البحر، والمخاطر  
 حا هلاكها، وعدم الوصول.

ا حكميًا في س      ائر   ا الفقه الحنفي الذي عد التخلية مع التمكُّن والتص      رف قبض      ً أيض      ً
 الأموال اختلف فيها هل هي قبض تام فيها أو لا؟

ل   ذل   ك؛ ونظراً لم   ا يمثل   ه النق   ل البحري للبض                ائع في حي   اة الن   اس، فق   د اهتم الفق   ه 
الإس   لامي المعاص   ر بمس   ألة مدى اعتبار حيازة س   ند الش   حن حيازة للبض   اعة ش   رعًا، كما هي 
ث ه  ذا الموض              وع في  مع الفق  ه الإس              لامي الت  ابع لمنظم  ة المؤتمر  ك  ذل  ك في العرف، وبح  ُ
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الإس      لامي، في الدورة الس      ادس      ة لمؤتمر  لس المجمع، حيث عرض العلماء على  لس المجمع 
عددًا من البحوث التي تناولت الموض     وعات، والمس     تجدات الفقهية المعاص     رة، ومنها موض     وع 

 "القبض وصوره، بخاصة المستجدة منها" ومن تلك الصور المستجدة قبض سند الشحن.
وبعد مناقش  ة مس  تفيض  ة لتلك البحوث، ص  در قرار  لس  مع الفقه، ونص  ت الفقرة  
الأولى منه على: "قبض الأموال كما يكون حس يًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في 
ا بالتخلي  ة مع التمكين  الطع  ام، أو النق  ل والتحوي  ل إلى حوزة الق  ابض، يتحقق اعتب  اراً وحكم  ً

ا. ولتلف كيفية قبض الأش  ياء بحس  ب حالها واختلاف  من التص  رف ولو   لم يوجد القبض حس  ً
ا لها"، وعددت الفقرة الثانية من ذلك القرار ص  ور القبض المس  تجدة  الأعراف فيما يكون قبض  ً
المعتبرة ش   رعًا وعرفاً، إلّا أنها لم تنص على س   ند الش   حن، ولم تذكره ض   من تلك الص   ور المعتبرة  

 .86عرفاً وشرعًا
وإن كان  مع الفقه الإس     لامي تورع عن ذكر قبض س     ندات الش     حن ض     من ص     ور  
القبض المس تجدة المعتبرة ش رعًا وعرفاً، إلّا أن هناك اختلاف بين الفقهاء في مس ألة تمثيل س ند 

 الشحن للبضائع المشحونة على النحو التالِ:  
 القول الأول

إنّ قبض س  ند الش  حن لا يمثل قبض البض  اعة، ولا يمثل حيازتها عند نقلها، ولا يجوز التص  رف 
في البض  اعة بموجب س  ند الش  حن وهي في البحر في حيازة الناقل، إلّا إذا كان من بيده الس  ند 
قد امتلك البض        اعة المنقولة، وقبض        ها وتس        لمها حقيقة، قبل البدء في عملية النقل، أو كان 

س      ند قد اش      ترى تلك البض      اعة، واتفق مع البائع على أن تس      ليمها يكون بش      حنها حامل ال

_______________ 
مجلة  ( بش    أن القبض: ص    وره وبخاص    ة المس    تجدة منها وأحكامها،  6/4/55قرار  لس  مع الفقه الإس    لامي رقم )  86

 .592  ،(م1990ه / 1410)، (6) العددجدة، ، مجمع الفقه الإسلامي
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، ففي هذه الحالة يعد تس لم س ند الش حن من تمام التس ليم والقبض، ويمكِّن 87وتس ليمها للناقل
 .88من استلام البضائع في ميناء التفريغ

ا  يعد تس  ليم البض  اعة وإدخالها في الس  فينة، بعد   علي محيي الدين القره داغيقال أيض  ً
ا، وهذا إذا كان حامل الس      ند قد عاين البض      ائع   89إرس      ال )بوليص      ة الش      حن(  لليةً وقبض      ً

المنقولة قبل أن يش  تريها، أما إذا كانت البض  ائع غائبة ولم تُش  اهد، فلا يتم القبض فيها إلّا بعد 
 .90وصولها والتأكد من التطابق للمواصفات 

 القول الثان
أن من ص       ور القبض المس       تجدة قبض ومنهم س       عود الثبيتي وعيس       ى عبده يقول بعض الفقه 

ا حكميًا للأعيان التي هي و ئق  أوراق البض  ائع كوثيقة الش  حن "البوليص  ة" ويعد تظهيرها قبض  ً
 .91بها، إذا توفرت شروط التخلية فيها، وأنها خاصة بالبيوع العاجلة الحالة

ا حكميًا   كما أن هناك هيئات إس     لامية أخرى جعلت من قبض س     ند الش     حن قبض     ً
المحاس   بة والمراجعة للمؤس   س   ات  للبض   اعة، وذكرت ذلك ص   راحة، ومن ذلك ما قامت به هيئة  

المالية الإس     لامية، فقد عدت قبض س     ند الش     حن من ص     ور القبض الحكمي المعاص     رة، وأقر  
حيث جاء في هذا المعيار تعداد  8،  1ذلك المجلس الش           رعي للهيئة في المعيار الش           رعي رقم 

ر  لص    ور القبض الحكمي المعاص    رة، ومن ذلك ما يخص س    ند الش    حن، حيث نص ذلك المعيا 

_______________ 
،  مجلة مجمع الفقه الإسفففلامي ،  "القبض وص    وره، بخاص    ة المس    تجدة منها وأحكامها"الص    ديق محمد الأمين الض    رير،    87

 .348   ،(م1990ه  / 1410)، (6)العدد جدة، 
 جدة،   ،الفقه الإسففففلاميمجلة مجمع  ،  "القبض وص     وره، بخاص     ة المس     تجدة منها وأحكامها"عبد الله محمد عبد الله،    88

 .402  ،(م1990ه  / 1410) (،6)العدد 
بوليص   ة الش   حن: "الس   ند أو الإيص   ال الذي يتس   لمه ص   احب البض   ائع الجاهزة للش   حن من الش   ركة التي تنقل هذه   89

 .265،  1، جمعجم اللغة العربية المعاصرةالبضائع". أحمد مختار عمر، 
،  مجلة مجمع الفقه الإسفففففلامي ،  "القبض وص      وره، بخاص      ة المس      تجدة منها وأحكامها"علي محيي الدين القره داغي،    90

 .429،   (م1990ه / 1410)، (6)العدد جدة، 
  جدةمجلة مجمع الفقه الإسفففلامي   ،  "القبض وص    وره، بخاص    ة المس    تجدة منها وأحكامها"س    عود بن مس    عد الثبيتي،    91

، )دار الاعتص    ام،  العقود الشفففرعية الحاكمة؛ وعيس    ى عبده،  499،  496،  (م1990ه /  1410)،  (6)العدد  
 .264 ، 263ه(،   1397، 1ط
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قبض المس  تندات الص  ادرة باس  م القابض، التي يحص  ل بها التعيين للس  لع والمعدات،  .على: " د
 .92وتمكين القابض من التصرف بها، كبوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية"

ا  ا للبض  اعة المبينة فيه، مس  تندة  تعد  فتاوىهناك  أيض  ً حيازة س  ند الش  حن وقبض  ه قبض  ً
: "بما أن قبض الأش             ياء مبن على قالفقد فتوى حس             ام عفانة،  منها  في ذلك إلى العرف،  

ا حس      ب ما يتعارفه الناس، فهنالك ص      ور   العرف فإنّ قبض الأش      ياء المس      تجدة يكون أيض      ً
 .93للقبض مستحدثة كما في قبض.. و ئق الشحن و وها"

ومن خلال النظر إلى اختلاف الفقه المعاص     ر في مس     ألة تمثيل س     ند الش     حن البحري 
الواقع، والنظر إلى مس  ألة  أن أص  حاب القول الأول قد اس  تندوا إلىللبض  ائع المش  حونة، فنجد 

قبل قبض الس        ند، أما أص        حاب القول الثاني احتجوا بالعرف الجاري حقيقة   قبض البض        ائع
  .فيه الذي يجعل قبض سند الشحن قبض وحيازة للبضائع المبينة تفاصيلها

أحكام ش  رعية تحكم التص  رفات التي تقع نص  و  و يرتبط بوجود أيض  ا هذا الاختلاف  
بيع العين الغ ائب ة عن حكم البض               ائع التي تكون غ ائب ة، أو التي لم تقبض حقيق ة، ومنه ا على  

في حيازة المتص رف،   ةالبض ائع حقيق، وتش ترط أن تدخل بيع ما لم يقبضحكم  لس العقد، و 
وعليه يرى الباحث ترجيح  كان الرأي الأول مرتبط ومقيد بتلك النص            و  والاحكام،  لذلك  

ا للبض   ائع، ولا يمثل حيازتها، فهو  القول الأول الذي يرى أن قبض س   ند الش   حن لا يعد قبض   ً
فقط يتض   من بيانات البض   اعة المش   حونة وموص   فاتها، ويمكن حاملة من اس   تلام البض   ائع عند 

 وصولها.
 الآتي: إلىفي ذلك ويستند الباحث 

أن البضائع غير حاضرة في أثناء نقلها، وقد تكون بعيدة جدًا، لا سيما وأن النقل البحري   .1
ينف ذ كثيراً بين أم اكن ومن اطق تقع في دول متب اع دة، ق د تكون أحي انًا في أطراف الع الم، وه ذا 

فلا يتنافى مع الحيازة الحكمية، التي يش  ترط فيها الفقه الإس  لامي التمكن بلا حائل، ولا مانع،  

_______________ 
؛ وفتوى دار الإفتاء الأردنية،    //:aaoifi.comhttpالمحاس     بة والمراجعة للمؤس     س     ات المالية الإس     لامية على الموقع  هيئة    92

 http://www.aliftaa.joم، على الموقع 8/1/2017بتاريخ  3265فتوى رقم
 .http://yasaloonak.netفتاوى حسام عفانة، على الموقع   93
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تمكِّن من البض      ائع في حالة وجودها بيد الناقل، وهو داخل البحار العميقة، ويبعد المس      افات 
 الساحقة عن من بيده سند شحن.

ظروف الملاحة البحرية، وتنفيذ النقل البحري في بيئة تتس       م بالمخاطر، عا يجعل البض       ائع . 2
المنقولة في بعض الأحيان غير مض       مونة الوص       ول، أو قد تتض       رر، أو يتأخر وص       ولها، أو قد 
توص ل في موعدها، ولكنها تظهر مخالفة لبياناتها وأوص افها المدونة في س ند الش حن، س واء من 

 أو وزنها، أو مقدارها.حيث نوعها، 
قد يص  در س  ند الش  حن من عدة نس  خ، و  تداول هذه النس  خ مع عدد من الأش  خا ، . 3

ومن ثم يتزاحم حاملو الس   ند على اس   تلام هذه البض   ائع، وكل منهم يريد أن يس   تلم البض   ائع،  
أو قد تقع البض      اعة في الحيازة الفعلية لش      خص آخر غير حامل الس      ند. وعلى ذلك يتض      ح 

عددة، التي قد تتحقق، وتحول بين حامل الس      ند وبين تس      لمه وجود الموانع، والإش      كالات المت
 البضاعة، وهذا يخالف معنى الحيازة الحكمية ومفهومها في الفقه الإسلامي.

رغم أن الفقه الإس       لامي اعتد بالحيازة الحكمية إلّا أن جواز التص       رف في البض       ائع ونقل . 4
ملكيتها عن طريق تبادل س ند الش حن البحري يس تدعي قبض ًا مطلقًا؛ لورود النهي عن بيع ما 

 .94لم يقبض، والقبض المطلق هو القبض الكامل
وإذا كان الأمر كذلك وعد س    ند الش    حن لا يمثل حيازة البض    اعة المش    حونة، وأن من  
ا لتلك البض   ائع، فإنّ  انتقل إليه س   ند الش   حن في أثناء وجود البض   ائع في البحر، لا يعُد قابض   ً

 الأثر الذي يترتب على ذلك يؤثر على صحة التصرف في البضائع.
 

 المطلب الثان: سند الشحن سند ملكية البضاعة المشحونة 
إذا كان س ند الش حن يمثل البض اعة المش حونة، فذلك يعن تداخل س ند الش حن مع البض ائع، 

، ومن ثم تمثل ملكية الس        ند ملكية البض        اعة، ويس        تطيع من يملك الس        ند 95واندماجها فيه
، ويتم ذلك من خلال تحويل س         ند  96التص         رف فيها بالبيع، والرهن، وغيرها من التص         رفات 

_______________ 
 . 245،  5ج بدائع الصنائع  الكاساني،  94
 . 303،  القانون البحريمصطفى كمال طه،   95
 .94 ، 93،  القانون البحريلطيف جبر كوماني،   96
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الش حن وتداوله، فمجرد تظهير س ند الش حن تظهيراً ناقلًا للملكية يؤدي ذلك إلى نقل ملكية 
 .97البضاعة التي يمثلها هذا السند

وتعد وظيفة التص         رف في البض         ائع بالبيع عن طريق تداول س         ند الش         حن من أهم 
وظائف س   ند الش   حن في العرف والقوانين البحرية الوض   عية؛ لذلك تس   تلزم دراس   ة مس   ألة بيع 
البض     ائع المش     حونة عن طريق تداول س     ند الش     حن مناقش     ة حالة بيع البض     ائع بعد تس     لمها 

ا في الحالة التي يُحاز فيها س     ند الش     حن قبل وقبض     ها حقيقة قبل قبض س     ند الش     حن، و  أيض     ً
 قبض البضائع، ثم بيان موقف الفقه الإسلامي المعاصر من هذه المسألة، وذلك كالآتي: 

 استلام البضائع وحيازتها قبل حيازة سند الشحن .1
عندما يتص   رف حائز س   ند الش   حن في البض   ائع بالبيع عن طريق س   ند الش   حن وهي في البحر 
في حيازة الناقل البحري، ولكنه قد حاز وقبض تلك البض  ائع حقيقة قبل ذلك التص  رف، فإنّ 

ا في ه  ذه الح  ال  ة   بإن  ه بيع العين الغ  ائب  ة على الص              ف  ة؛ لأن ه  ذا البيع يتم البيع يكيف فقهي  ً
ا لأن س  ند الش  حن يتض  من  والبض  ائع على الس  فينة في عرض البحر، فهي غير حاض  رة، وأيض  ً

 .98بياناتها ووصفها
العين المملوك ة للب ائع الموجودة في الواقع، وعلى ذل ك؛ ف المقص              ود بالعين الغ ائب ة هي  

، أو هي الغائبة عن  لس العقد، وهنا تتمثل في بض          ائع مش          حونة على 99ولكنها غير مرئية
س    فينة في البحر، وأنها علوكة لحامل الس    ند، وقد تس    لمها قبل البدء في عملية النقل البحري، 
 وتصرف فيها بالبيع عن طريق سند الشحن، فإنّ حكم هذا البيع في الفقه الإسلامي، كالآتي:

 القول الأول
يجوز يذهب جمهور الفقه إلى القول  واز بيع العين الغائبة على الص   فة،  ففي المذهب الحنفي 

بيع العين الغائبة موص وفة كانت، أو غير موص وفة، ولكنه بيع غير لازم، يثبت للمش تري الخِّيار 

_______________ 
 .154،  مبادئ القانون البحريعلي البارودي،   97
،  مجلة مجمع الفقه الإسفففلامي   ،"القبض وص    وره، بخاص    ة المس    تجدة منها وأحكامها"الص    ديق محمد الأمين الض    رير،    98

القبض وص   وره، بخاص   ة المس   تجدة  "؛ وعبد الله محمد عبد الله،  348   ،  (م1990ه /  1410)  ،(6)العدد  جدة،  
 .402،   (م1990ه / 1410) ،(6)العدد جدة، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "منها وأحكامها

 .3448،  5، جالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   99
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ُ الْبَ يْعَ وَحَرامَ الرِّبَا﴾100عند رؤية المبيع ، وبحديث: 101، واس     تدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلا اللَّا
 .102"من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخِّيار إذا رآه"

وعند المالكية يص     ح بيع العين الغائبة على الص     فة، فإذا وجد المبيع على تلك الص     فة 
يار للمش         تري، وإن وجد على غير تلك الص         فة فالمش         تري بالخِّيار ، وإذا 103لزم البيع، ولا خِّ

كانت العين المبيعة الغائبة غير عقار فإنها تكون من ض         مان البائع حا يتس         لمها المش         تري 
خالية من النقص والعيوب، ولا تكون من ض     مان المش     تري إلّا إذا ش     رطه البائع عليه في أثناء  

 .104العقد
فيه، قال الس  لم  يص  ح  ما تض  بط  وعند الحنابلة يص  ح بيع العين الغائبة الموص  وفة بص  فة 

ابن قدامة: "إذا وص  ف المبيع للمش  تري، فذكر له من ص  فاته ما يكفي في ص  حة الس  لم، ص  ح 
 . 105"بيعه في ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم

_______________ 
؛ والقدوري،  335،  6، جفت  القدير على الهداية؛ وابن الهمام،  163،  5، جبدائع الصفففففنائعالكاس      اني،    100

الهداية في شفففرا  والمرغيناني،  ؛  68،  13، جالمبسفففوط  ؛ والس    رخس    ي،81،  تتصفففر القدوري في الفقه الحنفي
 .531،  6، جالمحيط البرهان في الفقه النعمان؛ وابن مازة، 34،  3، جبداية المبتدي

 . 275 :البقرة  101
(؛ وهن  ا رواه ال  دار قطن  2803، كت  اب البيوع ، رقم الح  دي  ث: )سفففففففففففنن الفدارقطنال  دار قطن،  رواه ال  دارقطن،     102

 .  382،  3(، ج2805كتاب البيوع، رقم الحديث: )  مرسلًا، وأخرجه أيضًا مسندًا عن أبي هريرة في نفس المرجع،
،  3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصفد؛ وابن رش د الحفيد،  678،  2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،    103

مواهب الجليل في شففففففففرا  ؛ والحطاب الرعين،  120،  6، جالتال والإكليل لمختصففففففففر خليل؛ والمواق،  174 
الشفرا الكبير  ؛ والدردير،  34،  5، جشفرا تتصفر خليلوما بعدها؛ والخراش  ي،    294،  4، جتتصفر خليل

 .94،  2، جبلغة السالر لأقرب المسالر؛ وأحمد الصاوي، 25،  3، جمع حاشية الدسوقي
،  الربان فيما ذهل عنه ال رقان خليل ومعه: الفت     شففففرا ال رقان على تتصففففرعبد الباقي بن يوس     ف الزرقاني،    104

م،  2002ه                 /  1422،  1ض بطه وص ححه وخرج آياته: عبد الس لام محمد أمين، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .72،  5ج

 .  164،  3، جكشاف القناع؛ والبهوتي، 496،  3، جالمغنابن قدامة،   105
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ويض      من البائع المبيع الغائب، قال البهوتي: ")والمبيع بص      فة( معينًا كان أو في الذمة )أو برؤية  
مش     ترٍّ لأنه تعلق به حق يقبض     ه  حا البائع  ض     مان  س     ابقة( بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبًا من  

 .106توفية فأشبه المبيع بكيل أو  وه"
جواز بيعها؛ لأن المبيع  قول أما في الفقه الش             افعي إذا وص             فت العين الغائبة، ففي 

معلوم العين مقدور على تس        ليمه، ولأنه عقد معاوض        ة، فلم يفس        ده عدم الرؤية، كالنكاح، 
 .107فله الخيار إذا رآه"ويثبت الخيار عند الرؤية، لحديث: "من اشترى شيئًا لم يره 

 القول الثان
، ؛ لأن النبي ص  لى بيع العين الغائبة أنه لا يجوز  وهو أظهرهمافي المذهب الش  افعي    القول الثاني

عن أبي هريرة، قال: "نهى رس    ول الله ص    لى الله عليه وس    لم  الله عليه وس    لم نهى عن بيع الغرر
من حي ث إن ه لا يعلم   109غرر  وق الوا ه ذا البيع في ه  ،108الغرر."بيع  عن بيع الحص               اة، وعن  

 .110بقاؤه
أيض ا في رواية عن الإمام أحمد لا يص ح بيع العين الغائبة على الص فة، قال ابن قدامة: 

عن أحمد، لا يص        ح حا يراه؛ لأن الص        فة لا تحص        ل بها معرفة المبيع، فلم يص        ح البيع بها  "
 .111كالذي لا يصح السلم فيه"

_______________ 
 .242،  3، جكشاف القناعالبهوتي،   106
 سبق لريج الحديث.  107
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: دار إحياء  صفففففحي  مسفففففلممس       لم بن الحجاج القش       يري،  رواه مس       لم،    108

(،  كت   اب البيوع ، باب بطلان بيع الحص                 اة، والبيع ال   ذي في   ه غرر، ح   دي   ث رقم ، د.ط، د.تالكت   ب العربي   ة
 . 403،  3(، ج2842، كتاب البيوع، رقم الحديث: )سنن الدارقطن؛ والدارقطن،  1153،  3، ج(1513)
البيان في مذهب  الغرر في الفقه الش             افعي هو: "ما خفي على الإنس             ان أمره، وانطوت عليه عاقبته". العمراني،    109

 .80،  5، جالإمام الشافعي
ع ادل أحم د عب د الموجود،    ،، تحقيق: علي محم د معوضالحفاوي الكبيرعلي بن محم د بن محم د بن حبي ب الم اوردي،     110

؛  282،  3، جالتهذيب؛ والبغوي،  18،  5م(، ج1999ه                         /1419،  1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
؛  288،  9، جالمجموع شفففففففففرا المهذب؛ والنووي،  80،  5، جالبيان في مذهب الإمام الشفففففففففافعيوالعمراني،  

 . 357،  2، جمغن المحتالوالخطيب الشربين، 
 .  164،  3، جكشاف القناع؛ والبهوتي، 496،  3، جالمغنابن قدامة،   111
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ا لم   ا ذه   ب إلي   ه الجمهور من الحنفي   ة،   ويرى الب   اح   ث الراجح جواز ه   ذا البيع، وفق   ً
والمالكية وقول عند الش     افعية، والحنابلة في الأظهر؛ لقوة أدلتهم، ويكون البيع غير لازم، يثبت 

يار الرؤية، ويضمن البائع المبيع إلى أن يستلمه المشتري.  للمشتري خِّ
وتطبيقًا لذلك يص ح بيع البض اعة المش حونة في هذه الحالة بموجب س ند الش حن، طالما  
والبائع قد تملكها، واس     تلمها حقيقة قبل قبض س     ند الش     حن، ولا يعد في هذه الحالة تس     ليم 
ا لها، فلا يتم التس      ليم إلّا بعد بلوغ  البائع س      ند الش      حن للمش      تري تس      ليمًا للبض      ائع وقبض      ً

وص     ول، واس     تلامها من الناقل، وبعد فحص     ها، والتأكد من مطابقتها مع ما البض     ائع ميناء ال
جاء في س    ند الش    حن، فإذا وجد المش    تري البض    اعة ليس كما وص    فها س    ند الش    حن يحق له 

 فسخ عقد البيع.
 عدم استلام وحيازة البضائع حقيقة قبل حيازة سند الشحن .2

إذا تص   رف من بيده س   ند الش   حن في البض   ائع بالبيع قبل أن يس   تلمها، كأن يش   تري ش   خص 
موجودة على س فينة في وس ط البحر، ثم يبيعها لآخر والبض ائع ما زالت في الطريق عن بض ائع 

طريق تداول س    ند الش    حن، أو أنه اش    ترها واتفق مع البائع إليه على أن يش    حن له البض    ائع، 
ويكون التس  ليم بوص  ول البض  اعة ميناء التفريغ، وباعها بموجب س  ند الش  حن الذي وص  له قبل 

ع في هذه الحالة يوص      ف ويكيف فقهيًا بأنه بيع ما لم يقبض؛ لأن من وص      ول البض      ائع، فالبي
 .112بيده السند لم يقبض البضائع حقيقة قبل حيازته لسند الشحن

 على النحو الآتي: الإسلاميحكم هذا البيع في الفقه 
 
 
 
 
 

_______________ 
،  مجلة مجمع الفقه الإسففلامي   ،"القبض وص   وره، بخاص   ة المس   تجدة منها وأحكامها"الص   ديق محمد الأمين الض   رير،    112

القبض وص   وره، بخاص   ة المس   تجدة  "؛ وعبد الله محمد عبد الله،  348   ،(  م1990ه /  1410)  ،(6)العدد  جدة،  
 .402   ،(م1990ه / 1410) ،(6)العدد جدة، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، "منها وأحكامها
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 الرأي الأول 
لأن النبي ص لى   ؛قبل القبض، فلا يجوز بيعه 113لا يص ح التص رف في المبيع المنقولعند الحنفية  

من الأحاديث التي نهت عن بيع ما لم يقبض: عن ، و الله عليه وس      لم نهى عن بيع ما لم يقبض
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حا 

،  114  يس              توفي ه". قل ت لابن عب اس: كيف ذل ك؟ ق ال: ذل ك دراهم ب دراهم، والطع ام مرج أ.
ا ما أخرجه أبو داود ،  115وحديث: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حا يقبض      ه." ومن ذلك أيض      ً

عن ابن عمر أن زيد بن  بت قال له: "إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع 
فس            اد المنهي، ولأنه بيع فيه  والنهي يوجب   116حيث تبتاع، حا يحوزها التجار إلى رحالهم."

غرر الانفس             اخ بهلاك المعقود عليه؛ لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأول  
، وقد نهى رس ول الله ص لى الله عليه وس لم عن بيع فيه  117فينفس خ الثاني؛ لأنه بناه على الأول

 .118غرر

_______________ 
المنقول: "يطلق على ك  ل م  ال يمكن نقل  ه وتحويل  ه فيش              م  ل العروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وال  ذه  ب    113

مرشفففففد الحيران إلى معرفة  والفض       ة ويش       مل البناء والغراس القائمين في أرض علوكة أو موقوفة". محمد قدري باش       ا،  
 .3م(،  1891ه  /1308، 2، )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، طأحوال الإنسان

، كت اب البيوع، باب م ا ي ذكر في بيع الطع ام والحكرة، رقم الح دي ث صفففففففففففحي  البخفاري البخ اري،  رواه البخ اري،   114
  .68،  3، ج(2132)
، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، رقم الحديث  صحي  البخاري البخاري، رواه البخاري،  115

 . 68،  3، ج2133
، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت:  سنن أن داود أبو داود سليمان بن الأشعث، رواه أبو داود،  116

 . 282،  3، ج(3499)باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، رقم الحديث  (،  ، د.ط، د.تالمكتبة العصرية 
،  شففففرا تتصففففر الطحاوي ؛ وأحمد بن علي أبو بكر الرازي،  436،  2، جالأصففففلمحمد بن الحس     ن الش     يباني،    117

دار  د.م،  المحقق: عص       مت الله عنايت الله محمد، س       ائد بكداخ، محمد عبيد الله خان، زينب محمد حس       ن فلاتة، )
،  المبسففوط ؛ والس  رخس  ي،  110،  55،   3م(، ج2010ه                  /1431،  1ودار الس  راج، ط  ،البش  ائر الإس  لامية

،  3، ج الهداية في شففففرا بداية المبتدي؛ و المرغيناني،  180،    5، جبدائع الصففففنائع؛  والكاس     اني،  8،  13ج
؛  247،  8، جالبناية شفففرا الهداية؛ وبدر الدين العين،  511،  6، جالعناية شفففرا الهداية؛ والبابرتي،  59 

 .511،  6، جفت  القديروالكمال ابن الهمام، 
 سبق لريج الحديث.  118
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وكذلك عند الش    افعية لا يجوز بيع المبيع قبل القبض مطلقًا س    واء كان المبيع منقولًا أو 
عقاراً، طعامًا، أو غير طعام، واس    تدلوا بحديث حكيم بن حزام إن النبي ص    لى الله عليه وس    لم 

، وبحديث زيد بن  بت أن النبي ص    لى الله  119قال: "فإذا اش    تريت بيعًا فلا تبعه حا تقبض    ه"
، ولأن ملكه 120عليه وس           لم نهى أن تباع الس           لع حيث تبتاع حا يجوزها التجار إلى رحالهم

 .121عليه غير مستقر، لأنه ربما هلك فانفسخ العقد وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز
في رواية عن أحمد أن القبض ش رط في كل مبيع، فلا يجوز بيع ش يء  وفي الفقه الحنبلي 

 .122قبل قبضه 
 الرأي الثان

فرّق الم الكي ة بين بيع الطع ام وغيره، ف إذا ك ان المبيع طع ام ًا وبيع على الكي ل، أو الوزن، أو على 
العدد، وس      واء كان الطعام ربوي، أو غير ربوي، فلا يجوز بيعه قبل قبض      ه، أما إذا بيع الطعام 

ا يجوز بيع ما س       وى الطعام قبل قبض       ه ، واس       تدلوا  123جزافاً، فيجوز بيعه قبل قبض       ه، وأيض       ً
ووجه الاس تدلال أن النبي ص لى الله عليه   124بحديث: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حا يس توفيه"

وس لم خص النهي بالطعام فدل ذلك على أن غير الطعام مخالف له، ودلا بقوله حا يس توفيه 
أن ذلك فيما يقبض بكيل أو وزن و وه، قال الله س           بحانه وتعالى:  ﴿الاذِّينَ إِّذَا اكْتَالُوا عَلَى 

_______________ 
عادل مرش           د، وآخرون،    ،، تحقيق: ش           عيب الأرنؤوطمسفففففففففند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،    أحمد، رواه  119

م(، رقم الحديث  2001ه                     /  1421،  1مؤس     س     ة الرس     الة، طد.م،  عبد الله بن عبد المحس     ن التركي، )  إش     راف:
 .32،  24، ج(15316)
 سبق لريجه.  120
؛ والنووي،  69،  5، جالبيان في مذهب الإمام الشففافعي؛ والعمراني،  220،  5، جالحاوي الكبيرالماوردي،    121

،  مغن المحتال إلى معرفة معان ألفاظ المنهال ؛ والخطيب الشربين،  271،  264،  9، جالمجموع شرا المهذب
 .13،  2، جالمهذب ؛ والشيرازي،456،  2ج

المحرر في الفقفه على عب د الس              لام بن عب د الله ابن تيمي ة الحراني،  و ، وم ا بع ده ا؛  87،  4، جالمغنابن ق دام ة،     122
 .322،  1ه (، ج 1369 د.ط، ،مطبعة السنة المحمديةد.م، ، )مذهب الإمام أحمد بن حنبل

،  بداية المجتهد ونهاية المقتصفففد ؛ وابن رش    د الحفيد،  385،  11، جالجامع لمسفففائل المدونةابن يونس الص    قلي،    123
 .170،  القوانين الفقهية؛ وابن جزي الكلبي، 132،  5، جالذخيرةوما بعدها؛ والقرافي،  163،  3ج

بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك،  ، ، كتاب البيوع، باب  صففففففحي  البخاري  البخاري،   رواه البخاري  124
 .68،  3، ج(2136)رقم الحديث 



 

 
131 

تَ وْفُونَ﴾ ﴾125النااسِّ يَس            ْ طِّ لْقِّس            ْ يزاَنَ باِّ كْيَالَ وَالْمِّ ، ولأنه قد 126، وقال عز وجل: ﴿أوَْفُوا الْمِّ
 .127يكون طريقًا إلى الربا

لص  يص النهي ببيع الطعام دلا على ويوافق قول في المذهب الحنبلي المالكية وقالوا أن 
 .128 إباحة البيع فيما سواه

 
لا يجوز لمن اش  ترى ش  يئا بكيل أو وزن أو عَدٍّ أن يبيعه قبل قبض  ه، وأما ما عدا المكيل 
 والموزون والمعدود فيصح بيعه قبل قبضه، وقيل الذي يمنع بيعه قبل القبض هو الطعام وحده، 

موقف الفقه الإسففففففلامي المعاصففففففر من بيع البضففففففائع في البحر عن طريق تداول سففففففند  .3
 الشحن

ناقش الفقه الإس  لامي المعاص  ر موض  وع بيع البض  ائع في البحر، نظراً لكثرة المعاملات التجارية  
والبيوع التي تح دث عن طريق ت داول س              ن د الش              حن، ولا خلاف بين الفقه اء في جواز بيع 

إذا كان البائع قد تس    لم البض    ائع وقبض    ها قبل قبض س    ند    البض    ائع عن طريق س    ند الش    حن
يار الرؤية،   الش            حن، فيوص            ف بأنه بيع عين غائبة، وهو بيع جائز، وغير لازم، يثبت فيه خِّ
ويض  من البائع المبيع إلى أن يتس  لمه المش  تري، وأما إذا لم يقبض حامل الس  ند البض  ائع حقيقة، 

 المعاصر في ذلك على قولين:وقام ببيعها ، فقد اختلف الفقه الإسلامي 
 القول الأول

بعدم جواز البيع، ويكون البيع فاس          دًا قبل قبض إلى القول   يذهب الص          ديق محمد الض          رير
 .129البضائع واستلامها، واستدل بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن بيع ما لم يقبض

_______________ 
 .2 :المطففين  125
 .85 :هود  126
 .164،  3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،   127
المحرر في الفقه على مذهب الإمام  عبد الس      لام ابن تيمية الحراني،  و ، وما بعدها؛  87،  4، جالمغنابن قدامة،    128

 .322،  1، جأحمد بن حنبل
،  مجلة مجمع الفقه الإسففلامي ،  "القبض وص   وره، بخاص   ة المس   تجدة منها وأحكامها"الص   ديق محمد الأمين الض   رير،    129

 .348،   (م1990ه / 1410) ،(6)العدد جدة، 
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 :كما أورد مبررات وأسباب إضافية يستندون إليها في تعزيز ما ذهب إليه، ساقوها فيما يلي
أض              اف عل ة  لث ة إلى ج ان ب علتي الغرر والربا التي ق ال بهم ا الفقه اء ق ديم اً، وتتمث ل ه ذه . 1

العلة في أن البيع قبل القبض يؤدي إلى ارتفاع الأس عار، والس لع مكانها لا تتحرك، ولا يس تفيد 
 . 130من هذا البيع سوى التجار

أن ذل ك يؤدي إلى ع دم خلق فر  عم ل ج دي دة، ويحرم ع ددًا كبيراً من الن اس من العم ل، . 2
 .131بالكيل والحمل وغيره، وفي هذا ضرر يمنع من البيع قبل القبضكالعمال الذين يقومون 

البيع الذي يتكرر في البحر على البض     اعة يؤدي إلى مس     ألة خطيرة،  أن قال علي الس     الوس  و 
تتعلق بض          مان البض          ائع المبيعة عند تلفها، أو هلاكها، وكذلك ض          مان العيوب الخفية، أو 
الظاهرة، فإذا كان في بيع الغائب على الص   فة المبيع في ض   مان البائع إلى أن يس   لم للمش   تري، 

وتأخرت البض          ائع، أو أنها وص          لت معيبة، أو مخالفة  وأن المش          تري له خيار الرؤية، وحدث 
لوصفها في سند الشحن، فمن يتحمل هذا في حالة أن البيع   عدة مرات داخل البحر، فإذا 

؛ كيف يربح ما لم يضمنو  قلنا يتحملها المشتري الأول، فالمشتري الثاني كيف يبيع ما لم يضمن
، لذلك تتوض ح خطورة قض ية بيع الأش ياء في البحر بموجب س ند يض من لأنه لا يجوز بيع ما لم

 .132الشحن
ا    القول  واز بيع الأش  ياء كلها قبل القبض "يؤدي إلى إقرار كل ما الزحيلي إن    ةقال وهبأيض  ً

المض     اربات الكثيرة في البورص     ات وفي الأس     واق المالية، ويؤدي ذلك تجيزه القوانين الحديثة من  
إلى أنن  ا لا نتلف أي اختلاف عن ه  ذه الأعراف الس                ائ  دة، فلا يجوز أن يكون ض              غط 

 .133المعاملات الحديثة مغيراً لأحكام الشريعة"
 
 

_______________ 
 . 580المرجع نفسه،   130
،  مجلة مجمع الفقه الإسففلامي ،  "القبض وص   وره، بخاص   ة المس   تجدة منها وأحكامها"الص   ديق محمد الأمين الض   رير،    131

 .580  ، (م1990ه / 1410) ،(6)العدد جدة، 
 .587   ،(م1990ه / 1410)، (6)العدد  جدة، ،مجلة مجمع الفقه الإسلاميعلي السالوس،   132
 .588  ، (م1990ه / 1410)، (6)العدد جدة، ، الفقه الإسلاميمجلة مجمع الزحيلي،  ةوهب  133
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 القول الثان
ومنهم محمد رض             ا العاني البعض الآخر بيع الأش             ياء كلها قبل القبض ما عدا الطعام،  يجيز 

 .  134واستندوا إلى رأي الفقه المالكي
 تالِ:كما احتج أصحاب هذا الرأي بال

أن تطور التج ارة ال دولي ة الع المي ة اليوم، وم ا   بين التج ار في أ  اء الع الم نفى كثيراً ق الوا   .1
 . 135من الغرر عن أنواع كثيرة من البيوع

يرون أن تبُنى الإباح   ة له   ا على ق   اع   دة القبض الحكمي بموج   ب المس              تن   دات كم   ا   .2
المتداولة، رغم أنه ليس هناك قبض ولا تس        ليم حقيقي، إلّا أن هذه البيوع أص        بحت 
ض              رورة واقع ة غ الب ة للتج ارة الح ديث ة، ولا يمكن أن يس              تغنى عنه ا لا في المجتمع ات 

 .136الإسلامية، ولا في المجتمعات غير الإسلامية 
لا يمكن للتاجر المسلم الآن في كثير من البلدان أن يتعامل إذا   الإصرار على أن يقع  .3

القبض أولًا وقب  ل البيع، ف  الت  اجر ي  دفع عن طريق البن  ك، ويبيع قب  ل أن تص                ل إلي  ه 
البض       ائع، والذي يش       تري يبيع قبل أن يقبض، لأن طبيعة الأمور تقتض       ي أن يتعامل 

هيل على المس       لمين، لا س       يما وأنه لا يوجد ض       رر  بهذه الطريقة، فلذلك يجب التس       
واض     ح، ولا غرر، ولا فس     اد، ولا خص     ومة، فالعملية بدأت منذ س     نوات عديدة، ولم 
يحدث ش   يء من ذلك، وذلك بس   بب الض   مان من البنك، وض   مان من التاجر الذي 

 .137يشتري منه
أيضًا قيل إن قبض بوليصة الشحن ومستنداته يعد من الصور الجديدة والمعاملات التي  .4

لم يكن لها وجود أيام الرس ول ص لى الله عليه وس لم ولا بعده بأزمنة عديدة حا عص رنا 

_______________ 
  ،مجلة مجمع الفقه الإسففلامي   ،"القبض وص   وره، بخاص   ة المس   تجدة منها وأحكامها"محمد رض   ا عبد الجبار العاني،     134

  .365  ، (م1990ه / 1410)، (6)العدد  جدة،
العدد  جدة،  ،  مجلة مجمع الفقه الإسففلامي،  "منها وأحكامهاالقبض وص  وره، بخاص  ة المس  تجدة "المختار الس  لامي،    135
 .572،  (م1990ه / 1410)، (6)
 .583،  (م1990ه / 1410)، (6)العدد  جدة، ،مجلة مجمع الفقه الإسلاميأحمد جمال،   136
 .586  ،(م1990ه / 1410)، (6)العدد  جدة، ،مجمع الفقه الإسلامي مجلة عمر جاه،  137
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الحاض     ر، ولذا ينبغي الأخذ فيها بالعرف ومقاص     د الش     ريعة الإس     لامية، وبخاص     ة أنها  
 .138تسهل على المسلمين وتحقق لهم مكاسب تجارية طيبة

 
 الترجي  

البيوع المتكررة التي تقع على البض         ائع يرى الباحث ترجيح القول الأول الذي يرى عدم جواز  
 بتداول س ند الش حن قبل قبض البض ائع واس تلامها ماديًا، اس تنادًا إلى ما اس تدل به الفقه قديماً

 في منع بيع المنقولات قبل قبضها. وحديثاً
ا تكرار بيع البض    ائع بموجب س    ند الش    حن قبل قبض    ها، هو بيع لما لم يض    من،           وأيض    ً
لأن من أحكام بيع العين الغائبة أن يض           من البائع المبيع إلى أن يس           لمه للمش           تري،  وذلك 

فالض امن يتحدد هنا في البائع الأول الذي باع البض اعة بموجب س ند الش حن وهي في البحر، 
وعلى ذلك تكون البيوع التالية التي تحدث على البض     ائع قبل وص     ولها هي بيع لما لم يض     من، 

عن عبد الله بن عمرو  في هذا مخالفة لحديث النهي عن بيع ما لم يض    منوربح ما لم يض    من، و 
قال: يا رس   ول الله إنا نس   مع منك أحاديثَ، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: )نعم( فكان أول ما 
كتب كتاب النبي ص   لى الله عليه وس   لم إلى أهل مكة: لا يجوز ش   رطان في بيع واحد، ولا بيع 

يض      من، ومن كان مكاتبًا على مائة درهم، فقض      اها إلا عش      رة لم  مابيع  وس      لف جميعًا، ولا 
 .139  دراهم فهو عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا أوقيتين فهو عبد

لحديث: "لا يحل س    لف وبيع ولا ش    رطان في بيع، ولا  ربح ما لم يض    من  زكما لا يجو 
 .140ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك."

_______________ 
 .581  ،(م1990ه / 1410)، (6)العدد  جدة، ،مجلة مجمع الفقه الإسلاميمحمد نبيل غنا ،    138
، حققه وخرج أحاديثه: حس   ن عبد المنعم ش   لبي، أش   رف  السفففنن الكبرى  أحمد بن ش   عيب النس   ائي،  رواه النس   ائي،  139

ه   1421،  1عليه: ش        عيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحس        ن التركي، )بيروت: مؤس        س        ة الرس        الة، ط
 .53،  5، ج(5010)م(، حديث رقم 2001/
،  3، ج(3504)باب في الرج   ل يبيع م   ا ليس عن   ده، رقم الح   دي   ث  ،  سفففففففففففنن أن داود  أبو داود،   رواه أبو داود   140

 283 . 
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أن من أحكام بيع العين الغائبة هو عدم لزوم العقد حا يتس     لم المش     ترى المبيع   أيض     ا
ويتم رؤية المبيع والتأكد من تطابقه مع وص        فه في س        ند الش        حن، وهذا يؤكد عدم حص        ول 

 القبض بسند الشحن.
ولذلك في الحالات التي يتكرر فيها البيع على المبيع الغائب يش             ترط أن يقُبض المبيع  
قبل التص    رف فيه بالبيع، ويض    من البائع المبيع لحين تس    ليمه للمش    تري، ونّثل لذلك في الفقه 

( 3،  2المعاص        ر لما جاء في قرار  مع الفقه الإس        لامي التابع لمنظمة المؤتمر الإس        لامي رقم )
وفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، فقد نصت الفقرة الأولى من القرار على: "أن بيع بشأن ال

المرابحة للآمر بالش            راء إذا وقع على س            لعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحص            ول القبض 
المطلوب ش   رعًا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مس   ؤولية التلف قبل التس   ليم وتبعة 

عي  ب الخفي و وه من موجب  ات الرد بع  د التس              ليم، وتوافرت ش              روط البيع وانتف  ت الرد بال
 .141موانعه"

ففي حالة نقل البض  ائع بحراً يش  تري المأمور بالش  راء البض  ائع من البائع، ومن ثم يس  تلم 
البض اعة، ويس تلم س ند الش حن، وبعد ذلك يبيع البض اعة على الآمر بالش راء عن طريق تظهير 
س    ند الش    حن، ويبقى البائع ض    امنًا للمبيع إلى أن يس    تلمه المش    تري بعد وص    وله ميناء التفريغ 

 .142المحدد
 

_______________ 
 .1184،  (م1989ه / 1409)، (5) العددجدة، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  141
،  ( 5)العدد  جدة، ،  مجلة مجمع الفقه الإسففففففففلامي،  "تجربة البنك الإس           لامي الأردني"الس           يد موس           ى ش           حادة،    142
 .933  ،(ه1409)
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 المطلب الثالث: سند الشحن أداة للائتمان 
البض          ائع 144، ورهن143من وظائف س          ند الش          حن في العرف التجاري اعتباره أداة للائتمان

المش        حونة من أجل الحص        ول على المال عن طريق نقل حيازته وتس        ليمه للدائن المرتهن على  
 .145سبيل الضمان، فيمنحه حق الحبس والتقدم والتتبع للبضائع المرهونة

الهامة منها    مناقش     ة بعض القض     اياهذه الوظيفة في الفقه الإس     لامي يس     تلزم توض     يح  
في ميناء    ةً رهن البض           ائع في حالة البيوع البحرية التي يتس           لم فيها المش           تري بض           ائعه حقيق

ا في حالة البيوع البحرية  الإقلاع، ثم يرهنها عن طريق س     ند الش     حن قبل وص     ولها إليه، وأيض     ً
التي يكون التس ليم فيها في ميناء الوص ول، فيرهن البض ائع عن طريق س ند الش حن الذي قبض ه 

ثم بيان موقف الفقه المعاص  ر من دور قبض س  ند الش  حن في رهن قبل قبض البض  ائع المش  تراة، 
 البضائع المشحونة، على النحو الآتي:

 عن طريق سفند الشفحن: هاحكم الرهن في حالة قبض الراهن البضفائع حقيقة قبل رهن .1
ويتحقق ذلك حالة ش        راء بض        ائع عن طريق احد البيوع البحرية التي يكون التس        ليم فيها في 
ميناء القيام، ثم يرهن المش     تري البض     ائع المش     حونة عن طريق س     ند ش     حنها الذي وص     له قبل 

وقد ،  وص   ول البض   ائع التي هي على متن الس   فينة في عرض البحر غائبة عن  لس عقد الرهن
 على قولين: ةً حقيق المرهونالشيء اختلاف الفقهاء في حكم الرهن دون قبض 

 الرأي الأول
يذهب جمهور الفقه الإس  لامي إلى القول بض  رورة قبض الش  يء المرهون، ويعد القبض في الفقه 

ة ﴾ ، قال 146الحنفي ش              رطاً في الرهن وليس ركنًا لقوله س              بحانه وتعالى: ﴿فَرِّهَان  مَقْبُوض              َ
_______________ 

الائتمان: هو "مبادلة قيمة آجلة بقيمة عاجلة، كتقد  س              لعة أو خدمة أو نقود في الحال مقابل الحص              ول على   143
 . 124،  1، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأخرى في المستقبل". أحمد مختار عبد الحميد عمر، 

الرهن: "هو في اللغة مطلق الحبس، وفي الش   رع: حبس الش   يء بحق يمكن أخذه منه، كالدين، ويطلق على المرهون،    144
. والرهن: "وس   يلة من وس   ائل التوثيق، إذ هو المال  113،  التعريفاتتس   مية للمفعول باس   م المص   در". الجرجاني،  

،  الموسفففففففوعة الفقهية الكويتية الذي يجعل وثيقة بالدين ليس          توفي الدائن من  نه إن تعذر اس          تيفاؤه عن هو عليه".  
 .   140،  14ج

 .393،  دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع سيفعزيز العكيلي،   145
 .283 :البقرة  146
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الكاس      اني: "ولو كان القبض ركنًا، لص      ار مذكوراً بذكر الرهن فلم يكن لقوله تعالى عز ش      أنه  
"مقبوض      ة" معنى، فدلا ذكر القبض مقرونًا بذكر الرهن على أنه ش      رط وليس بركن.. وص      ف  
ا فيقتض  ي أن يكون القبض فيه ش  رطاً؛ ص  يانة لخبره تعالى  س  بحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوض  ً

 .147ولأنه عقد تبرع للحال فلا يفيد الحكم بنفسه كسائر التبرعات"عن الخلف؛ 
والقبض ش              رط لزوم عق  د الرهن ال  ذي ينعق  د بالإيج  اب والقَبول، ولكن  ه لا يلزم إلّا 

، والقبض المقص              ود في الرهن هو التخلي ة التي هي التمكُّن من إثب ات الي د وذل ك 148بالقبض
بارتفاع الموانع، وإنه يحص ل بتخلية الراهن بين المرهون والمرتهن إلّا عند أبي يوس ف يجب القبض 

إلى م ا ذه ب إلي ه الحنفي ة من اعتب ار    151والحن ابل ة  150وي ذه ب الش               افعي ة  .149الحقيقي للرهن
، وإن 152القبض ش              روط لزوم الرهن، ويكون قبض المنقولات بالنق ل، وقبض العق ار بالتخلي ة

 .153كان الرهن غائبًا عن المجلس، لا يكون مقبوضًا حا يصير المرتهن إلى منزله، والرهن فيه
 الرأي الثان

،  154يذهب المالكية إلى القول إن الرهن يجوز ويلزم بالعقد، ولا يتم ويصح التوثق به إلّا بالحيازة 
وعلى ذل ك يلزم الراهن على الإقب  اض، إلّا أن يتراخى المرتهن عن المط  الب  ة حا يفلس الراهن،  

_______________ 
 . 137،  6، جبدائع الصنائعالكاساني،   147
،  6، جتبيين الحقائق شفففففففففرا كن  الدقائق؛ والزيلعي،  412،  4، جالهداية في شفففففففففرا بداية المبتديالمرغيناني،    148

 .153،  10، جفت  القدير؛ والكمال ابن الهمام، 137،  10، جالعناية شرا الهداية؛ والبابرتي، 63 
؛ وبدر  412،  4، جالهداية في شفففففرا بداية المبتدي؛ والمرغيناني،  141،  6، جبدائع الصفففففنائعالكاس      اني،    149

 .469،  12، جالبناية شرا الهدايةالدين العين، 
 .6،  4، جالتهذيبالبغوي، و ؛ 87،  2، جالمهذب؛ والشيرازي، 7،  6، جالحاوي الكبيرالماوردي،   150
 . 321،  3، جكشاف القناع؛ والبهوتي، 247،  4، جالمغنابن قدامة،   151
 . 321،  3، جكشاف القناع؛ والبهوتي،  247،  4، جالمغنابن قدامة،  و ؛  13،  4، جالتهذيبالبغوي،     152
 .16،  6، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،   153
 .363،  2، جالمقدمات الممهداتابن رشد الجد،   154
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عق   د الرهن إذا انعق   د بالإيج   اب والقَبول ك   ان عق   دًا  وعلى ذل   ك؛ ف،  155أو يمرض، أو يموت 
لْعُقُودِّ﴾  .156ملزمًا، يجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا الاذِّينَ آَمَنُوا أوَْفُوا باِّ

على ذلك؛ فالقبض ش  رط تمام عقد الرهن، إذ ينعقد العقد بالإيجاب والقَبول، ويكون  
لازم ًا، ويجبر الراهن على تس              ليم الش              يء المرهون إلى الراهن، وتكون الحي ازة في الرهن على  
حس      ب الش      يء المرهون، ويكون المرتهن رقيبًا ومانعًا للراهن أن يض      ع يده على تلك الأش      ياء  

الش  يء   ، ويغتفر في الرهن الغرر، وعلى ذلك يجوز رهن الآبق والش  ارد، ويص  ح رهن157المرهونة
الغائب، ويش    ترط في اختص    ا  المرتهن به أن يقبض    ه هو أو وكيله قبل موت الراهن أو فلس    ه 

 .158وهو كالآبق والشارد، بل أحرى بالجواز
ويرى الباحث ترجيح قول المالكية في أن القبض في الرهن يعد شرط تمام، ويلزم الراهن 
لْعُقُودِّ﴾؛  على تس   ليم الش   يء المرهون، لوجوب الوفاء بالعقد، لقوله س   بحانه وتعالى: ﴿أوَْفُوا باِّ
لأن القول بأن القبض يعد ش             رط لزوم، يجعل عقد الرهن اختياريًا قبل القبض، فيحق للراهن  

جوع عن العقد قبل القبض، فمثلًا لو اتفق مع الدائن أن يقرض            ه مالًا، ويض            من القرض الر 
بالرهن، ثم أخ ذ الم ال من ال دائن، وبع ده ا وقب ل أن يس              لم المرهون رجع عن الرهن، ففي ه ذا 

، وأيضًا لأن في قوله سبحانه  159عدم وفاء بالعقد، ومخالفة للوعد التي تعد من علامات النفاق
أمر بقبض الشيء المرهون، ولا يوجد في الآية أن الرهن لا يلزم  160وتعالى: ﴿فَرِّهَان  مَقْبُوضَة ﴾

 قبل القبض.

_______________ 
 .57،  4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد،  155
 .1: المائدة  156
، اعتنى به:  مناهج التحصففيل ونتائج لطائف الت ويل في شففرا المدونة وحل مشففكلاتهاعلي بن س   عيد الرجراجي،    157

 .256،  8م(، ج2007 /ه  1428، 1دار ابن حزم، طد.م، أحمد بن علي، ) ،أبو الفضل الدمياطي
شفففففرا ال رقان على تتصفففففر  ؛ والزرقاني،  3،  5، جمواهب الجليل في شفففففرا تتصفففففر خليلالرعين، الحطاب،    158

البهجة في شففرا  ؛ والتس   ولِ،  296،  2، جالشففرا الكبير وحاشففية الدسففوقي؛ والدردير،  419،  5، جخليل
 .420،  5، جمن  الجليل شرا تتصر خليل؛ والشيخ عليش، 268،  1، جالتحفة

  البخ   اري،  لح   دي   ث: "آي   ة المن   افق ثلاث: إذا ح   دث ك   ذب، وإذا وع   د أخلف، وإذا اؤتمن خ   ان". رواه البخ   اري، 159
 .16،  1، ج(33)باب علامة المنافق، حديث رقم ، صحي  البخاري

 .283 :البقرة   160
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 من قبل الراهن ةً رهن البضائع المنقولة بحرًا قبل قبضها حقيق. 2
البض     ائع المش     حونة مناقش     ة مس     ألة رهن  وظيفة س     ند الش     حن في رهن يقتض     ي الحديث عن

وذلك كما في حالة البيوع البحرية التي يكون   ،لم يقبض            ها الراهن حقيقة ة،بض            ائع مش            ترا
التس     ليم في ميناء الوص     ول، أو في الحالات التي تحص     ل بيوع متكررة على البض     ائع عن طريق 
تداول س  ند الش  حن دون وجود قبض حقيقي للبض  ائع، وهذا كثير ما يحص  ل في الواقع العملي 

س     تندي الذي يتدخل في عملية في حالة تس     وية وتس     ديد  ن البض     ائع عن طريق الاعتماد الم
 لمنح الثقةوذلك  الوفاء بالثمن بنك المش              تري وبنك البائع، نظراً للبعد بين البائع والمش              تري

 والأمان.
الوف  اء بالثمن عن طريق فتح اعتم  اد ق  د أوج  ب  الق  انون التج  اري اليمن  الج  دير بال  ذكر أن  و 

وع البحرية في حالة تص   دير المبيع إلى خارج اليمن، أو إذا أتُفق على ذلك في يالمس   تندي في الب
 ( تجاري يمن على أنه:128عمليات الاستيراد، حيث تنص المادة)

 يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي واجب في الحالتين الآتيتين: .1"
 إذا كان المبيع معد للتصدير إلى خارج الجمهورية اليمنية. .أ

إذا اتفق الطرف ان في بيوع الاس              تيراد على أن يكون الوف اء بالثمن عن طريق فتح اعتم اد    .ب 
 مستندي.

يس  تص  در المش  تري طبقاً للعقد من بنك خطاب اعتماد مس  تندي غير قابل للنقض ومعززاً . 2
 بمبلغ الثمن لصاع البائع وذلك في موعد سابق على الموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة".   

فيقوم بنك المش  تري بفتح اعتماد لعميله المش  تري لاس  تيراد بض  اعة معينة من بلد معلوم مقابل  
أن المش    تري يرهن البض    اعة للبنك عن طريق المس    تندات التي تمثلها بما في ذلك الفاتورة وس    ند  
الش          حن وغيرها، فيص          در البنك خطاب اعتماد بتس          ديد الثمن لص          اع البائع عند تقديمه 

 بضاعة.مستندات ال
وتعتبر هذه العملية في الرهن من المس     ائل المس     تجدة التي ظهرت حديثاً، ولم يكن لها وجود في 

 .إدراجها ضمن عقد معين حا تأخذ حكمه ينبغي كتب الفقهاء قديماً، عا
أنها من قبيل رهن المبيع قبل قبض ه، إذ أن البائع في هذه البيوع البحرية لا يس لم على  وتكيف   

البض        اعة إلى المش        تري، إلّا إذ قدم له ض        مان بنكي بالوفاء بالثمن، والبنك لا يمنح خطاب 
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الض      مان، إلّا إذا قدم المش      تري مس      تندات البض      اعة وهي فاتورة البيع، ووثيقة التأمين وس      ند 
 .161الشحن
نس تعرض حكم رهن البض ائع غير المقبوض ة عن طريق س ند الش حن من خلال مناقش ة   ؛وعليه

خمس    ة أقوال، على أقوال الفقهاء في رهن المبيع قبل قبض    ة، وهي مس    ألة اختلف فيها الفقهاء 
 فيما يلي:نوردها 

 القول الأول
ئل عن رهن   قبل المبيع  لا يجوز رهن المبيع قبل قبض     ه مطلقًا، فقد جاء في فتاوى الرملي أنه س     ُ

ووجه هذا القول ،  162قبضه هل هو صحيح أم لا؟ فأجاب بأنه باطل قبل قبضه صحيح بعده
 .163البيعالقياس على 
 القول الثان

ا، وإلى ه  ذا ذه  ب محم  د بن الحس              ن من الحنفي  ة ، 164يجوز رهن المبيع قب  ل قبض                ه مطلق  ً
، ويس تند الفقهاء في ذلك إلى أن النص و  الواردة في 167، والحنابلة166، والش افعية165والمالكية

النهي هي خاصة بالنهي عن بيع ما لم يقبض، فيقاس على البيع ما كان معاوضة سدًا للذريعة 
  لكي لا يتوص       ل بذلك إلى بيع العينة، وهذا غير موجود في ما لا معاوض       ة فيه، قال الباجي:  
" إذا ثبت أن هذا الحكم يتعلق بما اس       تفيد على وجه المعاوض       ة فإنه أيض       ا يجب أن يمنع من 
عقود المعاوض  ة قبل الاس  تيفاء، ولا يمنع ما ليس بمعاوض  ة من هبة ولا ص  دقة ولا قرض ولا غير 

 .168ذلك من العقود التي تعرى عن العوض"

_______________ 
"، )بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة، المعهد العالِ للقضاء،  الفقه السلامي الرهن في  مبارك محمد حمد الدعيلج،  "  161

 . 332  ، ه( 1406ية،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعود 
 .  146،  2، جفتاوى الرملي   الرملي   162
 .  330،  الرهن في الفقه الإسلاميمبارك الدعيلج،    163
 . 512 ، 6، جفت  القدير على الهداية؛ والكمال ابن الهمام، 48،  5،ج  رد المحتارابن عابدين،    164
 . 282،  4، جالمنتقى شرا الموطاء الباجي،   165
 . 86،  4ج  نهاية المحتال الرملي،   166
 . 143،  5، جالإنصاف  المرداوي،  167
 .  282،  4، جالمنتقى شرا الموطاء الباجي،   168
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غير موجودة في الرهن وهذه العلة    ،أيضًا علة منع بيع ما لم يقبض هو ربح ما لم يضمن        
، قال الكمال بن الهمام: " كل تص     رف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والص     دقة 169فلا يقاس عليه

والرهن والقرض فهو جائز في المبيع قبل القبض إذا س   لطه على قبض   ه فقبض   ه، ووجهه أن تمام 
 . 170هذا العقد لا يكون إلا بالقبض والمانع زائل عند ذلك"

 القول الثالث   
يجوز رهن المبيع قبل قبض   ه مطلقًا إذا نقد المش   تري البائع الثمن، فإن لم ينقده الثمن لا يص   ح، 
قال الش       يرازي: " وإن رهن مبيعاً لم يقبض       ه نظرت فإن رهنه قبل أن ينقد  نه لم يص       ح الرهن 

نق د الثمن ففي ه وجه ان: أح دهم ا لا لأن ه محبوس بالثمن فلا يمل ك رهن ه ك المرهون ف إن رهن ه بع د  
يص        ح لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم يص        ح في المبيع قبل القبض كالبيع والثاني يص        ح وهو 

 . 171المذهب لأن الرهن لا يقتضي الضمان فجاز فيما لم يدخل في ضمانه بخلاف البيع"
 القول الرابع

،  172يذهب أبو حنيفة، وأبو يوس  ف إلى القول بعدم جواز رهن المبيع قبل قبض  ه من غير بائعه 
 ق ال الكم ال ابن الهم ام: "ه ذا وق د ألحقوا بالبيع غيره فلا تجوز إج ارت ه ولا هبت ه ولا التص              دق

بائعه فلا يجوز ش           يء من غير من ورهنه ، خلافا لمحمد في الهبة والص           دقة، وكذا إقراض           ه به
 .173ذلك"

 القول الخامس
لا يجوز رهن ما بيع بكيل أو وزن أو عد قبل قبض     ه، أما ما بيع جزافاً بغير تقدير فيجوز رهنه 

 .174قبل قبضه عقاراً كان أو غيره رهنه بقيمته أو بغيره

_______________ 
 . 513 ، 6، ج فت  القدير على الهدايةالكمال ابن الهمام،   169
 . المرجع نفسه  170
 . 205،  13، جالمجموع شرا المهذب؛ والنووي،  92،  2، جالمهذب الشيرازي،   171
 . 148،  5ج   رد المحتارابن عابدين،    172
 . 512 ، 6، ج فت  القدير على الهدايةالكمال ابن الهمام،   173
 . 301،   2، جالمربعالروض  البهوتي،   174
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وعلى ما تقدم؛ يرى الباحث أن الراجح من أقوال الفقهاء في مس ألة رهن المبيع قبل قبض ه هو 
القول  واز هذا الرهن مطلقًا؛ لأن القائلون بمنع الرهن في هذه الحالة قاس    وا الرهن على البيع،  
وهذا قياس مع الفارق، فالنص             و  التي تنهى عن بيع ما لم يقبض علتها هو عدم اس             تقرار 

لك على المبيع، واحتمالية هلاك المبيع قبل قبض    ه، فبيعه فيه فس    اد وغرر، وهذا لا يوجد في الم
الرهن الذي هو في الأس     اس عقدًا ش     رع للتوثق وض     مان الدين، وعلى ذلك إذا هلك المرهون 

 يمكن استبداله برهن غيره للضمان، بخلاف البيع الذي هو عقد لتمليك وليس للتوثق.
 موقف الفقه الإسلامي المعاصر من دور قبض سند الشحن في رهن البضائع المشحونة   .3

يعتبر رهن البض ائع المنقولة عن طريق قبض س ند الش حن من الموض وعات التي وض عتها القوانين  
تطور نظ  ام الت  أمين  ات  الح  ديث  ة، نتيج  ة التطور في    ال النق  ل البحري للبض                ائع، وك  ذل  ك  

م 1991( لس              ن ة  32الق انون التج اري اليمن رقم )  ، ون ذكر من ذل ك م ا ج اء في175العيني ة
( التي تنص على أن   ه: "لا يكون  216لم   ادة )ا،  م1998( الع   ام  16والمع   دل بالق   انون رقم )

الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص 
آخر يعينه العاقدان وبقى في حيازة من تس    لمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن أو الش    خص الذي 

 عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون :
 ."إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء .ب 

الص ك أو س ند الش حن، طالما وأن الس ند يمنح  ووفقًا للنص الس ابق فإنه يجوز الرهن عن طريق 
حائزة الحق في تس  لم البض  ائع من الناقل عند وص  ولها، وهذا يقتض  ي أن تنقل حيازة الس  ند إلى  

( من الق انون التج اري اليمن، التي تنص على أن ه: 217ال دائن المرتهن، وهو م ا أك دت ه الم ادة )
ص         كوك ا ية بنزول كتابي يذكر فيه انه على "يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في 

 سبيل الضمان.. ".
وعلى ذلك يجب أن يس  لم الراهن س  ند الش  حن للدائن المرتهن عن طريق إتباع القواعد  
المقررة في حوالة الحق إذا كان س     ند الش     حن ا ي، أما س     ند الش     حن لأمر فيكون عن طريق 

_______________ 
مجلة  محمد كبير موس    ى. "الرهنان الحيازي والر ي في النظام المالِ الإس    لامي الماليزي"،    ،محمد أمان الله  ،لقمان زكريا  175

 .   155 -133   ،م(2017ه/1439)ب( )41، العدد 21، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، المجلد التجديد
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تظهيره، ويؤش    ر عليه على أن الحوالة تمت على س    بيل الرهن، وتنتقل حيازة الس    ندات لحاملها 
 .176بالمناولة، إذ تعتبر كالمنقولات المادية، وتجري عليها أحكامها

وإذا كان الأمر كذلك في القانون، فإنّ ذلك يوجب عرض مش  روعية هذا التص  رف في 
 الفقه الإسلامي المعاصر، وللفقهاء في هذه المسألة قولين كالآتي:

 القول الأول
يذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز الرهن عن طريق المس      تندات بدون قبض الش      يء  

 .178؛ لأن من شروط الرهن قبض المرهون فإذا للف الشرط بطل الرهن177المرهون
 القول الثان

، وقالوا إن هذا الرهن يس  تمد مش  روعيته عا قاله الفقهاء في باب 179الأغلبية ترى جواز الرهن 
، وأن القبض في رأي بعض 180هناك ما يمنع التعامل به في الش        ريعة الإس        لاميةالرهن، وليس  

، وعلى ذل  ك يلزم الرهن ب  دون قبض، فلا دلي  ل على 181الأئم  ة لا يع  د ركن  ا من أرك  ان العق  د

_______________ 
الم   ؤل   ف   ين،    176 م   ن  المففعففففففامففلات    م   وع       ة  المج   ل       د  فففقففففففه  ع   ل   ى 715 ،  1،  الإس                لام   ي       ة  ال   ك   ت       ب  ج       ام   ع   ،

 https://ketabonline.com/ar/books/232/read?page=716&part=1#p-232-716-3الموقع:

أحكام  منهؤلاء المانعون: حسن مصطفى وهدان، محمد محمود خطاب، أحمد سلامة؛ ينظر: محمد عمر نعيم،     177
: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الماليزي، )رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة،  الرهن الحيازي والرسمي 

 . 285م(،  1999ه/1420
دار الفكر  دمش    ق،  )  العقود المسفففماة في قانون المعاملات المدنية الإماراا والقانون المدن الأردن وهبة الزحيلي،    178

محمد كبير موس      ى.    ،محمد أمان الله  ،لقمان زكرياوما بعدها؛ و  358(،  1987د.ط،    المعاص      ر للطباعة والنش      ر،
، الجامعة الإس  لامية العالمية ماليزيا، المجلد مجلة التجديد"الرهنان الحيازي والر ي في النظام المالِ الإس  لامي الماليزي"،  

 .  155 -133م(   2017ه/1439)ب( )41، العدد 21
من هؤلاء المجيزين: وهبة الزحيلي، إبراهيم الشرقاوي، قاسم عبد الحميد الونيدي، علي الخفيف، وعبد الوهاب عبد    179

 . 285-283    أحكام الرهن الحيازي والرسمي السميع أبو الخير، ينظر: محمد عمر نعيم، 
وما بعدها؛    358   العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراا والقانون المدن الأردن وهبة الزحيلي،    180
مجلة  محمد كبير موس            ى. "الرهنان الحيازي والر ي في النظام المالِ الإس            لامي الماليزي"،    ،محمد أمان الله  ،لقمان زكرياو 

 .155 -133م(   2017ه/1439)ب( )41، العدد 21، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، المجلد التجديد
الم ؤل ف ين،    181 م ن  المفعففففففامفلات  م وع       ة  المج ل       د  ففقففففففه  الم وق ع:  715،  1،  ع ل ى  الإس               لام ي       ة  ال ك ت       ب  ج       ام ع   ،

https://ketabonline.com/ar/books/232/read?page=716&part=1#p-232-716-3 
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ة ﴾ فَرٍّ وَلمَْ تجِّدُوا كَاتِّباً فَرِّهَان  مَقْبُوض        َ تُمْ عَلَى س        َ ، 182وجوب القبض إلّا قوله تعالى: ﴿ فإَِّنْ كُن ْ
فهذه الآية ترش            د إلى طريقة توثق المرتهن من حقه إذا كان على س            فر ولم يجد كاتب، ثم إن 
آخر الآي  ة ي  دل على أن  ه إذا لم يقبض وج  ب على من أوتمن علي  ه أن يؤدي أم  انت  ه؛ لأن  ه ق  ال 

كُم بَ عْض  اً فَ لْيُ ؤَدِّّ الاذِّي اؤْتمِّ  ة  فإَِّنْ أمَِّنَ بَ عْض  ُ وعلى ذلك  183نَ أمََانَ تَهُ ﴾تعالى: ﴿ فَرِّهَان  ماقْبُوض  َ
 .184يجب على الراهن أن يؤدي أمانته

كما قالوا أن الرهن بقبض الس      ند الذي يمثل ملكية المرهون لا يتنافى مع رأي من قال 
بض رورة القبض في عقد الرهن؛ لأن قبض الس ند يعتبر بمثابة قبض الش يء المرهون، وأن القبض 

  .185لم يرد في كيفية حصوله نص محدد، وما تعارف الناس على أنه قبض فيعتبر قبض مشروع
ويرى الباحث ترجيح هذا القول لقوة أدلته، ولأن ذلك يحقق مص            لحة حفظ حقوق 
الدائن المرتهن ويش      جع على الائتمان، فيص      ح عقد الرهن الذي يقع على بض      ائع مش      حونة، 
ويكون لازمًا إذا اس          توفى العقد أركانه وش          روط ص          حته التي قال بها الفقها، ولا يؤثر غياب 

لأن الفقه المالكي قال  واز رهن الش يء الغائب، واغتفار الغرر البض ائع، ووجودها في البحر؛ 
في الرهن، لذا يجب على الراهن نقل حيازة س      ند الش      حن لتمكين المرتهن من قبض البض      اعة 
عند وص    ولها، ولمنع تص    رف الراهن بالبض    ائع المرهونة عن طريق س    ند الش    حن؛ لأن ما لا يتم 

 . 186فهو واجبالواجب إلا به 
 ةً حقيق قبل قبض   ها المش   حونة كما يقرر الفقه الإس   لامي المعاص   ر جواز رهن البض   ائع

ذهب  لس  مع الفقه الإسلامي الدولِ إلى القول  واز رهن المبيع قبل من قبل الراهن، فقد  

_______________ 
 .283 :البقرة  182
 .283 :البقرة 183
ودار الطيب    ،، ) القدس: المكتبة العلميةيسفف لونر عن المعاملات المالية المعاصففرة  حس   ام الدين بن موس   ى عفانة،  184

 .64،  2م(، ج 2010ه/1431، 1للطباعة والنشر، ط
 .665،  الرهن في الفقه السلاميمبارك الدعيلج،  185
،  الأشفففففففباه والنظائر واجب". تاج الدين عبد الوهاب الس         بكي،  فهو  اس         تنادًا لقاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به    186

م(،  1991ه                      /1411،  1علي محمد معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط  ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود
 .88،  2ج
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( الص ادر في دورة مؤتمره الس ادس في الفقرة الس ادس ة التي 2/6)  53قبض ه، وذلك في قراره رقم
 تنص على أنه: 

" لا يحق للبائع الاحتفا  بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يش          ترط على 
 .   187المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة"

عن طريق رهن س           ند  ةً وتطبيقًا لذلك يجوز رهن البض           ائع المبيعة قبل قبض           ها حقيق
الش  حن الذي يمثلها، ويحص  ل ذلك عمليًا عندما يكون التس  ليم في البيع البحري من البائع إلى  
المش         تري في ميناء الوص         ول، أو كانت هناك بيوع متكررة على نفس البض         ائع من أكثر من 
مش     ترى والبض     ائع لازالت في البحر من خلال تداول س     ند الش     حن، ففي هذه الأوض     اع لا 

  صل قبض حقيقي للبضائع، فقط تتداول البضاعة عن طريق سند الشحن.يح
 

 المطلب الرابع: سند الشحن وإثبات عقد النقل البحري وشحن البضائع
الأص ل في كتابة س ند الش حن توثيق عقد النقل البحري للبض ائع، وش حن البض ائع، وهذا يأتي 
ض        من مبدأ الكتابة الذي فرض        ته الش        ريعة الإس        لامية كوس        يلة لإثبات الدين المؤجل لقوله 

م   ؛ لأن 188ى فاَكْتُ بُوهُ﴾س       بحانه وتعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا الاذِّينَ آمَنُواْ إِّذَا تَدَاينَتُم بِّدَيْنٍّ إِّلَى أَجَلٍّ مُّس       َ
، ومن  189لفظ ال دين يش              م ل الالتزام ات التي يكون محله ا ال ذم ة، ف الالتزام هو دين في ال ذم ة

هي دين في ذم  ة الن  اق  ل ف  ،ذل  ك الالتزام  ات التي تترت  ب عن عق  د النق  ل البحري للبض                ائع
 والشاحن، ومن ثم تدون في سند الشحن.

وتوثيق ال ديون بالكت اب ة يش              م ل ك ل ال ديون المؤجل ة بغض النظر عن مق داره ا، لقول ه 
 .190تعالى: ﴿وَلَا تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُ بُ وْهُ صَغِّيراً أوَ كَبِّيراً إِّلَى أَجَلِّهِّ﴾

_______________ 
 .  9،   2، ج(7) ؛ والعدد  193،  ( 6)العدد  جدة، ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي  187
 .282 :البقرة  188
، د.ط،  العربي، )بيروت: دار الكاتب  التشفففففففريع الجنائي الإسفففففففلامي مقارنًا بالقانون الوضفففففففعيعبد القادر عودة،    189

 .56،  1( جد.ت
 .282 :البقرة  190
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وإذا ك  ان  ت الكت  اب  ة وس              يل  ة لإثب  ات الحقوق، فق  د اختلف الفق  ه في وجوبه  ا لإثب  ات 
الالتزامات المؤجلة، فقيل كانت واجبة، ثم نس       خ هذا الوجوب بقول الله عز وجل: ﴿فإَِّنْ أمَِّنَ 

ا فَ لْيُ ؤَدِّّ الاذِّي اؤْتمِّنَ أمََانَ تَهُ﴾ كُمْ بَ عْض     ً ، وقيل إن الآية محكمة ولم ينس     خ منها ش     يء،  191بَ عْض     ُ
ومن ثم وجوب الكت    اب    ة، وي    ذه    ب جمهور الفقه    اء إلى أن الأمر في الكت    اب    ة للن    دب وليس 
للوجوب، لأن الأمر في قوله: ﴿فاَكْتُ بُوهُ﴾ أما يكون منس        وخًا بالآية التي تليه، أو يكون نزول 

جوب، لامتناع ورود الناس     خ والمنس     وخ معًا الجميع معًا، وهذا يمنع أن يكون الأمر بالكتابة للو 
في ش      يء واحد، إذ غير جائز نس      خ الحكم قبل اس      تقراره، وهذا الص      حيح، لأنه لم تنقل إلينا  

 .192كتابة الصحابة والتابعين لديونهم وعقودهم، ولم ينقل اعتراضهم على من ترك الكتابة
الإثبات هذا المطلب  ولأن س   ند الش   حن من المس   تندات التي تدون الدين، لذا يبحث 

بالمس تندات التي توثق الالتزامات ومدى حجتيها وفقًا لأحكام الفقه الإس لامي، وتطبيق ذلك 
على س   ند الش   حن في إثبات عقد النقل البحري، وش   حن البض   ائع على متن الس   فينة، وذلك  

، وموقف الفقه الإس        لامي في الفقه الإس        لامي  مس        ألة الإثبات بالكتابةمناقش        ة من خلال 
 :المعاصر من الإثبات بسند الشحن على النحو الآتي

 الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي .1
إثبات الحقوق بالكتابة في المكتوب الذي لم يش          هد عليه كإقرار  اختلف الفقه الإس          لامي في

 قولين: بدين، أو بحق لآخر بخط يده، وكذلك الأوراق التي لا تصدر من جهة ر ية على
 القول الأول 

في   ا، واس  تندو الخط ولا يعمل بهعدم الاعتماد    193وعند مالك    الش  افعي  من مذهبالمش  هور  
 :ذلك إلى

_______________ 
 .283 :البقرة  191
، تحقيق: أحم  د البردوني وإبراهيم أطفيش، )الق  اهرة: دار الكت  ب  الجففامع لأحكففام القرآنمحم  د بن أحم  د القرطبي،     192

، المحقق: عبد  أحكام القرآن؛ وأحمد بن علي أبو بكر الرازي،  383،  3م(، ج1964ه         /1384،  2المصرية، ط
 .583،  1م(، ج1994ه  /1415، 1السلام محمد علي شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

الكافي في  ابن عبد البر،    ؛ و273،  6، جبدائع الصفنائع؛ والكاس  اني،  95،  16، جالمبسفوطالس  رخس  ي،      193
،  الحففاوي الكبير الم   اوردي،  و   ؛205،  القوانين الفقهيففة؛ وابن جزي الكلبي،  915،  2، جفقففه أهففل المففدينففة
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 .194والخا  يشبه الخا  ،الخطوالخط يشبه  ،الكتاب قد يفتعل ويزورأن  .أ
"لأن القاضي لا يقضي إلا بحجة، وهي الإقرار أو البينة أو النكول.. ولو وأيضا قالوا   .ب 

أحض      ر المدعي خط إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب، وإنّا يحلف على أص      ل 
 .195المال"

اس تندوا إلى ما روي أن رجلًا ادعى على رجل عند رس ول الله حقًا غائبًا فقال له كما   .ت 
، فجعل الحكم مقص وراً على 196رس ول الله ص لى الله عليه وس لم: "ش اهداك، أو يمينه" 

 .197الشهادة دون الكتاب 
 القول الثان 

هن  اك ح  الات معين  ة ف،  198جواز الاعت  داد بالكت  اب  ة في الإثب  ات   ابن ع  اب  دين وابن فرحونيرى  
يعتمد عليها في الإثبات، وتعد حجة، ومن ذلك العمل بدفتر الس      مس      ار والص      راف والبياع،  

لا يقتص        ر الإثبات بالكتابة على دفاتر التجار فقط، فكل ما يكتب الناس فيما  و ،  فهو حجة
كت ب  ف إذا  بينهم، وجرت الع ادة ب ه في توثيق ال دين يع د حج ة على ك اتب ة، ق ال ابن ع اب دين: "

عليه بحيث لا حجة يكون  العادة  في فإنه المعروف،  بخاتمه  وختمه  عليه،  بدين ص   ك ا  أو وص   ولًا 
يمكنه إنكاره، ولو أنكره يعد بين الناس مكابراً، فإذا اعترف بكونه خطه وختمه، وكان مص دراً 

_______________ 
  ابن قدامة،؛  265،  98،  6، جنهاية المحتال؛ والرملي،  403،  3، جالمهذب؛ والش            يرازي،  214،  16ج

 .67،  10، جالمغن
 المراجع نفسها.  194
 .371،  مجمع الضماناتغا  البغدادي،   195
 .143،  3ج، (2516)و  (2515)، حديث رقم صحي  البخاري البخاري، رواه البخاري،  196
،  6، جنهاية المحتال؛ والرملي،  403،  3، جالمهذب؛ والش           يرازي،  214،  16، جالحاوي الكبيرالماوردي،    197

 98 ، 265  . 
المعونفة على مفذهفب عفالم والق اض              ي عب د الوه اب، ؛  436،  5، جرد المحتفار على الفدر المختفارابن ع اب دين،    198

؛ وجلال الدين عبد الله بن نجم السعدي،  445،  10، جالبيان والتحصيل؛ وابن رشد الجد،  1512،  المدينة
، دراس    ة وتحقيق: حميد بن محمد لحمر، )بيروت: دار الغرب الإس    لامي،  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

تبصفرة الحكام في أصفول  ؛ وإبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون،  1019،  3م(، ج2003ه                 /  1423،  1ط
وابن  ؛  440،  1م(، ج1986ه                  /  1406،  1مكتبة الكليات الأزهرية، طد.م،  ، )الأقضففية ومناهج الأحكام

 . 462،  11، جالشرا الكبير على م  المقنعقدامة، 
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معنونًا فينبغي القول بأنه يلزمه، وإن لم يعترف به، أو وجد بعد موته فمقتض   ى ما في المجتن أنه 
 .199يلزمه أيضًا عملًا بالعرف"

تعد المس        تندات التي توثق الحقوق إقراراً، جاء في  لة الأحكام العدلية: "إذا  ؛وعلى ذلك      
من كاتب وأعطاه لآخر موقعًا بإمض          ائه أو مختومًا فإذا كان   كتب أحد س          ندًا أو اس          تكتبه

مرس             ومًا أي حرر موافقًا للرس             م والعادة فيكون إقراراً بالكتابة، ويكون معتبراً ومرعيًا كتقريره 
، وبناءً على هذا النص فإنّ 200الش    فاهي، والوص    ولات المعتادة وإعطاؤها هي من هذا القبيل"

الس     ند المحرر وفقًا للرس     م والعادة، وكان ص     احب الإمض     اء، أو الختم عالما باللغة التي حرر بها  
، إذا كان س  الما من ش  بهة  201الس  ند فهو إقرار بالكتابة، ويكون معتبراً ومرعيًا كإقراره الش  فاهي

التزوير والتص          نيع، ومن ثم يكون )الخط( حجة فيكون معمولًا به أي يكون مداراً للحكم ولا 
 .202يحتاج للإثبات بوجه آخر

 أدلة أصحاب هذا الرأي ما يلي:و 
م ى قول الله س              بحانه وتعالى:  .أ ﴿يَا أيَ ُّهَا الاذِّينَ آمَنُواْ إِّذَا تَدَاينَتُم بِّدَيْنٍّ إِّلَى أَجَلٍّ مُّس              َ

 .203فاَكْتُ بُوهُ﴾
إجم  اع أه  ل الح  دي  ث على اعتم  اد الراوي على الخط المحفو  عن  ده، وجواز التح  دي  ث  .ب 

به، ولم يخالف في ذلك إلّا خلافاً ش     اذًا لا يعُتد به، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها  
على النس خ، وأيض ًا أن النبي ص لى الله عليه وس لم كان يبعث بكتبه ورس ائله إلى الملوك 

 .204وغيرهم وتقوم بها حجته

_______________ 
 .437،  5، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   199
 .318(،  1609)، المادة مجلة الأحكام العدلية  200
،  1، تعريب: فهمي الحس     ين، )دار الجيل، طدرر الحكام في شففففرا مجلة الأحكامعلي حيدر خواجه أمين أفندي،    201

 .161،  4م(، ج1991ه  / 1411
 .352(،  1736، المادة )مجلة الأحكام العدلية  202
 .282 :البقرة  203
، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، الطرق الحكمية في السفياسفة الشفرعيةمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،    204

بيروت: دار ابن حزم،    ،إبراهيم بن على العبيد، )الرياض: دار عطاءات العلم  ،راجعه: س          ليمان بن عبد الله العمير
 .547،  2م(، ج2019ه  / 1440، 4ط
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 .205للعرف الجاري به لا بمجرد الخط  .ت 
 .206ولأن الت اجر لا يكت ب في دفتره إلا م ا ل ه وعلي ه، وكم ا أن ه يع د من قبي ل الإقرار  .ث 

  
ومن خلال عرض آراء الفقهاء يتض      ح اختلافهم في الإثبات بالكتابة بين  يز ومانع، 

ن، ولأن ه في ييرى الب اح ث ترجيح الرأي الق ائ ل  واز الكت اب ة لإثب ات الحقوق، لقوة أدل ة المجيز و 
الوقت الراهن يمكن التحقق من المس تندات، وكش ف تزويرها، ولض رورة الكتابة وعدم الاس تغناء  
عنه ا في إثب ات الحقوق، لا س              يم ا في المع املات التي تتم بين أش              خ ا  من أم اكن مختلف ة  
ومتباعدة، عن طريق وس   ائل الاتص   الات الحديثة، دون حض   ورهم، فيتعذر الإش   هاد على تلك 

 املات، فتكون الكتابة هي وسيلة توثيقها وإثباتها.المع
وتطبيقًا لذلك إذا تض  من س  ند الش  حن البيانات اللازم توافرها فيه، ومن ذلك تض  منه  
ش          روط عقد النقل، وبيانات البض          ائع من حيث نوعها، حجمها، كمياتها، حالتها، ووزنها،  
وغيرها، تحديد ميناء الش   حن، وميناء التفريغ، وكذا ما يفيد أن الناقل اس   تلم البض   اعة، وتاريخ  

ا البيانات الخاص     ة بالناقل، وتوقيعه، وختمه، والبيانات الخاص     ة  ش     حنها على الس     ف ينة، وأيض     ً
بالش               احن، وتوقيع ه، ف إن ه يع د بمث اب ة إقرار منهم ا بم ا ورد في ه، ويكون حج ة عليهم ا، فيكون 

 وسيلة لإثبات عقد النقل، وشحن البضائع.
فإنّ الوظيفة الأس      اس      ية لس      ند الش      حن هي إثبات عقد النقل البحري،   ؛وعلى ذلك 

وهذا ما أكده الفقهاء عند وض     عهم ص     يغة نّوذجية لكتابة عقد كراء الس     فن في الفقه الحنفي 
 والمالكي.

 موقف الفقه الإسلامي المعاصر من الإثبات بسند الشحن  .2
الإثبات بالمس   تندات المحرر بها اس   م الدائن وش   هرته، ومقدار الدين، والتاريخ، والحاوي في يعتد 

ويرى عوض عبدالله أبو بكر ،  207لإمض           اء المدين، أو ختمه في ذيله، موافقة للرس           م والعادة
الاعتداد بالمستندات في نظام الإثبات تأسيسا على ما ذهب إليه الراجح من الفقه الإسلامي، 

_______________ 
 .436،  5، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   205
 .318(،  1608، المادة )مجلة الأحكام العدلية؛ و371،  مجمع الضماناتغا  البغدادي،   206
 .161،  4، جدرر الحكام في شرا مجلة الأحكامعلي حيدر،   207
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إن كان الس     ند عرفيا، فهو دليل وقال: " ،208ولأن الكتابة تدل على المقص     ود كدلالة الألفا 
على الحق غير أنه يجوز لمن كان الس  ند حجة عليه أن ينكر دلالة هذا الس  ند العرفي على الحق 
لكون الفقه اء ع املوا الورق ة العرفي ة مع امل ة الإقرار، والإقرار يجوز الرجوع في ه، ول ذا يمكن الطعن  

    .209"في هذه الورقة العرفية بإنكارها أو تزويرها
في ه  ذا الوق  ت لحفظ الحقوق وتوثيقه  ا، لتغير أحوال حس                ام عف  ان  ة بوجوب الكت  اب  ة  ويرى  

الناس، وقطعًا لأكل حقوق الآخرين، وس        دًا لأبواب النزاع والخص        ومات، مس        تدل في ذلك  
 .210بظاهر آية الدين أطول آية في القران الكر 

ا الفقه الإس لامي المعاص ر عندما عرّف  س ند الش حن عرفّه بأنه الس ند الذي يثبت أيض ً
 عقد النقل البحري وشحن البضائع على السفينة.

 
 خطاب الضمان البحري وعلاقته بسند الشحن : المبحث الرابع 

س   وف يدرس هذا المبحث خطاب الض   مان البحري المرتبط بإص   دار ش   حن نظيف، في حالة  
ما يكون لدى الناقل تحفُّظ معين على البض ائع، ولا يرغب الش احن تدوينها في س ند الش حن،  
فيص در الناقل س ند ش حن نظيفًا خاليًا من تلك التحفُّظات، وفي مقابل ذلك يص در الش احن  

فيه التحفُّظات التي طلب الناقل تدوينها في س        ند الش        حن ولم خطاب ض        مان للناقل يثبت 
تدون، ويتعهد فيه للناقل بض            مان النتائج كافة التي تترتب على عدم مطابقة البض            اعة عند 

 التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن.
يتطلب بحث خطاب الض          مان البحري، ومعرفة وعلاقته بس          ند الش          حن، تقس          يم 

 المبحث إلى المطالب التالية:
 المطلب الأول: ماهية خطاب الضمان المرتبط بإصدار سند الشحن النظيف.   

 المطلب الثاني: أثر خطاب الضمان على العلاقة بين الشاحن والناقل.

_______________ 
  (، 36المدينة المنورة، العدد ) ، مجلة الجامعة الإسلامية ، "نظام الإثبات في الفقه الإسلامي " بكر،  عوض عبد الله أبو  208
 . 114 (، م 2002ه  / 1423)

 . 118المرجع نفسه،   209
 161،  2، ج، يس لونر عن المعاملات المالية المعاصرة حسام الدين بن موسى عفانة،  210
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 المطلب الثالث: أثر خطاب الضمان على الغير.
 المطلب الرابع: تأثير خطاب الضمان البحري على حجية سند الشحن.

 
 المطلب الأول: ماهية خطاب الضمان المرتبط بإصدار سند الشحن النظيف 

لمعرفة خطاب الض      مان البحري الذي بموجبه يتم إص      دار س      ند ش      حن نظيف، يتطلب ذلك 
بحث ماهيته من خلال تعريفه، وتمييزه عن غيره من خطابات الضمان الأخرى، وتحديد طبيعته  

 ولريجه، وذلك على النحو الآتي:
 أولً: تعريف خطاب الضمان البحري

 التعريف اللغوي
خط اب الض              م ان البحري مص              طلح مرك ب من الكلم ات الآتي ة: "خط اب"، "ض              م ان"،  

 فيما يلي:و"بحري"، نبين معانيها 
طاَب  خِّ

ا   أَكۡفِّلۡنِّيه     َ الَ  العزيز: ﴿فَ ق     َ التنزي     ل  الكلام وفي  اب:  الخِّط     َ خ     اط     بَ.  وَعَزانيِّ فيِّ مص                   در 
﴾ طاباً 211ٱلۡخِّطاَبِّ  .212. والخِّطاَب: الرسالة تقول: أرسل إلى صديقه خِّ
 ضمان

مَنَ( الض  اد والميم والنون أص  ل ص  حيح، وهو جعل الش  يء في  جاء في مقاييس اللغة مادة )ض  َ
ش    يء يحويه. من ذلك قولهم: ض    منت الش    يء، إذا جعلته في وعائه. والكفالة تس    مى ض    مانًا  

، تقول: ض     منت المال وبه ض     مانًا فأنا  213من هذا؛ لأنه كأنه إذا ض     منه فقد اس     توعب ذمته
، فالضامان الكفالة 214ضامن وضمين التزمته ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمانته المال ألزمته إياه

 .215والالتزام، والضامن الكفيل، أو الملتزم، أو الغارم

_______________ 
211   : 23. 
 .660،  1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة؛ و243،   1، جالمعجم الوسيط  212
 .372،  3، جمقاييس اللغةابن فارس،   213
 .364،  2، جالمصباا المنيرالفيومي،   214
 .544،  1ج المعجم الوسيط   215
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 البحري
ما نس ب إلى البحر، "وفي الغريب المص نف عن الزيدي أنه قال: إنّا قالوا بحراني في النس ب إلى 

 .216بحري ليفرقوا بينه وبين النسب إلى البحر"البحرين، ولم يقولوا 
فالتعريف اللغوي لخطاب الض مان البحري هو: الرس الة التي تحتوي كفالة   ؛وعلى ذلك 

 والتزام بإداء دين بحري.
 التعريف الصطلاحي

 في الفقه الإسلامي .أ
خط اب الض              م ان البحري من المص              طلح ات التي ظهرت ح ديثً ا، ل ذل ك لم تعرّف في كت ب 

 الفقهاء، ولكن الفقه الإسلامي عرف الكفالة والضمان كالآتي:
 ، 217الكفالة هي: "ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين، والأول أصح"

هي الض           مان ومعناها: التزام القيام بالش           يء والاس           تطلاع به؛  وقال ابن رش           د: "الكفالة  
وللض               امن في اللغ ة س              بع ة أ  اء، وهي: زعيم، وكفي ل، وقبي ل، وأذين، وحمي ل، وص              بير،  

، والض     مان: "ش     رعًا  219الدردير الض     مان بأنه ش     غل ذمة أخرى بالحق ، وعرف 218وض     امن"
يقال: لالتزام حق  بت في ذمة الغير، أو إحض   ار من هو عليه أو عين مض   مونة ويقال للعقد 
الذي يحص         ل به ذلك ويس         مى الملتزم لذلك ض         امنًا وض         مينًا وحميلًا وزعيمًا وكافلًا وكفيلًا 

، وعرّف ابن قدامة الض     مان بأنه: "ض     م ذمة الض     امن إلى ذمة المض     مون عنه في 220وص     بيراً"
 .221التزام الحق. فيثبت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما"

_______________ 
 .42،  4،جلسان العربابن منظور،   216
؛ والكمال  419،  8، جالعناية شرا الهداية؛ والبابرتي،  87،  3، جالهداية في شرا بداية المبتديالمرغيناني،     217

 .163،  7، جفت  القديربن الهمام، 
 .373،  2، جالمقدمات الممهداتابن رشد،   218
 .329،  3، جالشرا الكبير على حاشية الدسوقيالدردير،   219
تحفة المحتال في  ؛ وابن حجر الهيتمي،  235،  2، جأسففففف  المطالب في شفففففرا روض الطالبزكريا الأنص       اري،    220

،  4، ج نهاية المحتال؛ والرملي،  198،  3، جمغن المحتال؛ والخطيب الش             ربين،  240،  5، جشففففففففففرا المنهال
 462. 

 .399،  4، جالمغنابن قدامة،   221
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فإنّ الض          مان في الفقه الحنفي يقتص          ر على المطالبة فقط، وفي المذهب   ؛وعلى ذلك 
ذمة الض     امن إلى ذمة المض     مون عنه في الدين، فتنش     غل  ض     م  المالكي والش     افعي والحنبلي هو 

 الذمتان بالدين وللدائن مطالبة من شاء منهما.
 في الفقه الوضعي .ب

خطاب الض مان وليد الممارس ات العرفية في  ال النقل البحري، لذا نس تعرض تعريفه في الفقه 
الوض        عي الخا  بهذا المجال، وقد وض        ع فقهاء القانون تعريفًا لخطاب الض        مان البحري بأنه  
عبارة عن ورقة يحررها الش         احن تذكر فيها التحفُّظات التي كان الناقل يريد إدراجها في س         ند 

وتتض من تعهُّدًا من الش احن بتعويض الناقل عما يلحقه من ض رر بس بب عدم ص حة الش حن  
 .222البيانات التي قدمها الشاحن وأثبتها الناقل في السند دون تحفُّظ

خطاب كل "( منه بقوله 227/1ويعرف القانون البحري اليمن خطاب الض          مان في المادة )
ض   مان أو اتفاق يض   من بمقتض   اه الش   احن تعويض الناقل عن الإض   رار التي تنتج عن إص   دار 
س        ند ش        حن خال من أي تحفظ على البيانات الواردة به لا يحتج به قبل الغير الذي لا يعلم 

 .  "وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات 
ورقة تتض من التزام الش احن   بأنه خطاب الض مانيرى الباحث أن يعرف    ؛وعلى ذلك 

بتعويض الناقل عن الأض       رار التي تلحقه نتيجة إص       داره س       ند ش       حن نظيف في حالة وجود 
تحفُّظات لديه عن البض      ائع، ولكنه لم يثبتها في س      ند الش      حن اس      تجابة لطلب الش      احن في 

 حصوله على سند شحن نظيف سهل التداول.
 ثانيًا: تميي  خطاب الضمان البحري عن غيره من خطابات الضمان الأخرى

خطاب الض    مان البحري المرتبط بإص    دار س    ند ش    حن نظيف يختلف عن خطابات الض    مان  
 ي:يل  امالأخرى المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البحر، نوضح ذلك ك

 
 

_______________ 
هاني  و ؛  111،  2، جمجلة السفففففعيد للعلوم الإنسفففففانية،  "إش      كالية خطاب الض      مان"أمين س      عيد الكوش      اب،    222

مص              طفى كم  ال ط  ه،  ؛ و 101،  القففانون البحري؛ ولطيف جبر كوم  اني،  249،  القففانون البحريدوي  دار،  
 .293،  القانون البحري
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 خطاب الضمان المستندي
هذا النوع من خطابات الض  مان يختلف عن خطاب الض  مان البحري موض  وع الدراس  ة في أنه 
خطاب ض مان يص در عند وص ول البض ائع ميناء الوص ول، قبل حص ول المرس ل إليه على س ند 
الش حن، فخش ية من بقاء البض ائع وتأخرها في الميناء يص در مس تلم البض ائع للناقل، أو لوكيله 

 .223ه بتسليم سند الشحن إليهم فور وصوله، فيتم تسليمه البضائعخطاب ضمان يتعهاد في
فخطاب الض مان المس تندي يتعلق بتأخر س ند الش حن، إذ لا يس لم الناقل البض ائع إلّا 
لحامل س ند الش حن، ولكن قد يترتب على تأخر البض ائع في الميناء لحين وص ول س ند الش حن  
والاس     تلام بموجبه إض     رار بتلك البض     ائع، فيتم إص     دار خطاب ض     مان للناقل بتس     ليم س     ند  

 البضائع. الشحن عند وصوله، فيفسح عن
 خطاب الضمان المصرفي 

هناك نوع آخر من خطابات الض  مان يس  مى خطاب الض  مان المص  رفي "وهو عبارة عن تعهُّد 
كتابي ص       ادر عن بنك بناءً على طلب عميله يلتزم لص       اع هذا العميل في مواجهة ش       خص 
 لث هو المس      تفيد بأن يدفع إليه مبلغًا معينًا إذا طلبه المس      تفيد خلال أجل محداد في خطاب 

 224الضمان نفسه."
فخطاب الضمان يصدر عن بنك، ويصدر بناءً على طلب العميل، فهو   ؛وعلى ذلك 

من عمليات الائتمان التي تقوم بها البنوك، يختلف عن خطاب الض   مان البحري الذي يص   در 
بهدف الحص          ول على س          ند ش          حن نظيف في حالة ما يكون لدى الناقل تحفُّظ معين على 

 البضائع محل النقل.
 ثالثاً: طبيعة خطاب الضمان البحري

من خلال تعريف خطاب الض   مان وتمييزه عن غيره من خطابات الض   مان يتض   ح أن خطاب 
الض     مان هو في الأس     اس تعهُّد يص     در عن الش     احن إلى الناقل، بتعويض الناقل في حالة رفع 

_______________ 
،  ( م 1986ه                       /  1406)،  (2)العدد  جدة،  ،  مجلة مجمع الفقه الإسففففففلامي،  "خطاب الض        مان"بكر أبو زيد،    223

 857. 
م(،  2009 د.ط،  ، )ص              نع  اء: جرافكس للطب  اع  ة،أحكفام المعفاملات التجفاريفةعب  د الرحمن عب  د الله شمس               ان،     224

 225. 
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دعوى من مس      تلم البض      ائع في ميناء الوص      ول ض      د الناقل بس      بب عدم تطابق البض      ائع مع 
وص   فها في س   ند الش   حن، وهذا يعن أن خطاب الض   مان البحري يعن وجود س   ند ش   حن لا 
يتض من بيانات تعكس حقيقة البض ائع المش حونة، أو على الأقل عدم تأكد الناقل من بيانات  

 لاحتياط لنفسه بخطاب الضمان هذا.البضائع، وإلّا لم يلجأ إلى ا
خطاب هو وقد اختلف الفقه الوض         عي في تكييف خطاب الض         مان البحري، وهل 

ض             مان بالمعنى الحقيقي للض             مان بمعنى الكفالة كما س             بق، أو أنه  رد ورقة لفي عيوب 
البض     اعة وتظهرها في س     ند الش     حن بغير حقيقتها بهدف الحص     ول على الائتمان من البنوك،  

، وكانت لهم والتص      رف في تلك البض      ائع في أثناء وجودها في البحر عن طريق س      ند الش      حن
 الآراء التالية في تكييف خطاب الضمان البحري:

 الرأي الأول 
يوص    ف بعض    هم خطاب الض    مان البحري بأنه عبارة عن واقع عملي يتم إثباته في ورق وليس 

اً عن الحالة التي تكون عليها البضاعة وهو ما يطلق عليه الكذب البسيط  .225معبرِّّ
 الرأي الثان

بأنه ورقة خفية من أوراق الض   د، فهناك وض   ع  خطاب الض   مان البحري عض الآخر البيكيف  
ظاهر يمثله س   ند الش   حن ووض   ع خفي يحتوي عليه خطاب الض   مان، وعلى ذلك تنطبق عليه 

 .226أحكام الصورية
 الرأي الثالث

يذهب البعض الآخر إلى القول بأنه خطاب ض  مان، ولكنه ليس بالمعنى القانوني، وإنّا الهدف  
منه التزام الشاحن وتعهُّده بدفع تبعات هلاك البضائع التي يطُالب بها الناقل من طرف المرسل 

 .227إليه مقابل إصدار سند شحن نظيف دون تحفُّظ
فإنّ هناك من وص         ف س         ند الش         حن بأنه كذب بس         يط، ولكن هذا   ؛وعلى ذلك 

الكذب قد يكون وس    يلة وفتح باب للغش، عندما يتُمر الناقل مع الش    احن لتحقيق مص    اع 
_______________ 

 . 113، 2، جمجلة السعيد للعلوم الإنسانية، "إشكالية خطاب الضمان"أمين الكوشاب،   225
 .588،  دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع سيفعزيز العكيلي،   226
 .113، 2، جمجلة السعيد للعلوم الإنسانية، "إشكالية خطاب الضمان"أمين الكوشاب،   227
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عن طريق إص         دار س         ند الش         حن النظيف، فيتم غش البنك الذي يدفع الائتمان، أو الذي 
يقرض الش      احن بض      مان البض      اعة عن طريق رهن س      ند الش      حن، كما يتم غش الغير الذي 
يش   تري البض   اعة وهي ما زالت في البحر من خلال التعامل بس   ند الش   حن الذي يمثل الوض   ع 

قة خلاف ذلك، وفي أحس         ن الأحوال، وعلى افتراض الظاهر بس         لامة البض         اعة بينما الحقي
 .حسن نية الناقل والشاحن وعدم وجود التواطؤ

وعقد صوري    لذا يرجح الباحث الرأي الذي يعتبر خطاب الضمان البحري ورقة ضد،
سند الشحن، ويظهرها يخفي حقيقة البضاعة في  لا يعبر عن الإرادة الحقيقة للناقل والشاحن، و 

 بخلاف ما هي عليها، فهو ورقة خفية لتحقيق مصلحة.
 طبيعة خطاب الضمان البحري في الفقه الإسلامي 

خطابات الض     مان تعد من النوازل الجديدة التي ابتدعها العرف البحري، وجاري العمل بها في 
ولم يطلع الباحث من خلال بحثه  ال النقل البحري، لا وجود لها في كتب الفقه الإس       لامي، 

 المتواض   ع على أي دراس   ة تكيف مس   ألة إص   دار س   ند ش   حن نظيف مقابل خطاب الض   مان
متفق في الجملة   المعاص   ر إلى القول أن العقد الص   وريالإس   لامي يذهب الفقه ولكن  ،البحري

جمع   : "الحيل بأنها العين، وعرف بدر الدين 228مع حقيقة الحيل المعروفة في الفقه الإس       لامي
التي ، وقد تكون الحيلة مش    روعة وهي 229"حيلة وهي ما يتوص    ل به إلى المقص    ود بطريق خفي

تهدم أص      لاً ش      رعياً أو ، أما إذا كانت لا تهدم أص      لاً مش      روعاً، ولا تناقض مص      لحةً ش      رعية
 .230محرمة وعنوعة في الشريعة الإسلاميةو شروعة مغير  ، فتكونتناقض مصلحةً شرعية

س   يحاول الباحث تكييف خطاب الض   مان ض   من الإطار الذي وض   عه الفقه  وعلى ما تقدم؛
، الإس لامي المعاص ر عن العقد الص وري وإدراجه ض من الحيل وض من ما قال الفقه  القانوني له،

ويرى الباحث أن خطاب الض  مان البحري المقابل لإص  دار س  ند ش  حن نظيف يكيف ض  من 

_______________ 
،  12ج السعودية،  ، جامعة القصيم،مجلة العلوم الشرعية  ،" العقد الصوري حكمه وأثره"عبد الإله مزروع المزروع،  228

 . 1013،  ( م2018ه/ مارس 1440)، صفر  (2)العدد 
   24ج(  ، د.ط، د.تدار إحياء التراث العربي بيروت:  )   عمدة القاري شرا صحي  البخاري بدر الدين العين،  229
  108 .   
 . 1017 - 1014،  مجلة العلوم الشرعية  ،" العقد الصوري حكمه وأثره"عبد الإله مزروع المزروع،  230
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من  بالش  كل والوص  ف الذي   توض  حيهخطاب الض  مان البحري،  ؛ لأنالحيل الغير مش  روعة
ويخالف مبدأ الص              دق والأمانة، عتبر نوع من أنواع الغش المنهي عنه،  يقبل الفقه الوض              عي  

فعندما تكون البض    اعة بحالة غير جيدة، فلا يجب وص    فها بغير ذلك، ولا يجب إخفاء بياناتها  
فإذا تض      من س      ند الش      حن ذلك وأظهر البض      ائع بغير حالتها  ومعلوماتها كما هي في الواقع، 

    فذلك هو الغش والتدليس.
 

 المطلب الثان: أثر خطاب الضمان على العلاقة بين الشاحن والناقل 
ينظم عق د النق ل البحري العلاق ة بين الن اق ل والش               احن، ويح دد الالتزام ات التع اق دي ة بينهم ا،  
ويأتي خطاب الض    مان في خض    م تنفيذ العقد عند ش    حن البض    ائع وإص    دار س    ند الش    حن، 
كض مانة للناقل في عدم تحمله المس ؤولية عند إص دار س ند ش حن نظيف، في الحالة التي يكون  

ه لا يقوم لبض  ائع المش  حونة، ويريد كتابتها وإثباتها في س  ند الش  حن، ولكنلديه تحفُّظات على ا
اس تجابة لطلب الش احن في الحص ول على س ند ش حن نظيف، الذي يمكنه من تحقيق بذلك، 

 مصاع لا يمكن الحصول عليها إلّا بسند شحن خالٍّ من التحفُّظات.
ع ا أدى إلى اختلاف  ه ذا التص              رف يترت ب علي ه إظه ار البض               ائع بغير حقيقته ا،  

 على النحو التالِ: مدى أثر خطاب الضمان على العلاقة بين الشاحن والناقل التشريعات في
 الرأي الأول 

( من ه على أن 20/1م في الم ادة )1966الق انون البحري الفرنس              ي الص               ادر في ع ام    قرري
خطاب وعلى ذلك فإن ،  "يعتبر باطل وغير ذي أثر"خطاب الض     مان الص     ادر من الش     احن  

  لا أثر له ويعد غير ش رعي، وبالتالِ بطلانهمقابل إص دار س ند ش حن نظيف   الض مان البحري
يتنافى مع الأمانة التجارية التي تقتض      ي لأنه   بطلان مطلق س      واء بالنس      بة لأطرافه، أو للغير؛ 

، وأن س  ببه غير مش  روع، ويؤدي إلى الإض  رار بالغير الذين يقومون عدم إخفاء حقيقة البض  اعة
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باس    تلام البض    اعة، ووثقوا بحالة البض    اعة المبينة في س    ند الش    حن، في حين أن حالة البض    اعة 
 .  231الواردة في سند الشحن غير صحيحة 

 الرأي الثان
يذهب القانون البحري اليمن إلى تقرير حجية لخطاب الض  مان بين الناقل والش  احن، 

ا لنص الم   ادة ) ( من الق   انون البحري اليمن، حي   ث يتبين من نص تل   ك الم   ادة أن 227وفق   ً
، كما أن القض     اء خطاب الض     مان تكون حجيته مقص     ورة على أطرافه وهما الناقل والش     احن

بص   حة خطاب الض   مان البحري في قض   ية تتلخص وقائعها في أن الش   احن المص   ري قد حكم  
اتفق مع الناقل على نقل أربع وأربعين س   يارة لوري خردة، وأراد الناقل أن يثبت حالة البض   اعة  
الحقيقية في س  ند الش  حن وهي أن الس  يارات خردة وبعض أجزائها قد انفص  لت عنها، غير أن 

ند الش    حن بهذا الش    أن والاكتفاء بإثبات  تحفُّظ في س     الش    احن طلب من الناقل عدم قيد أي
أنها مس         تعملة، فوافق الناقل مقابل حص         وله على خطاب ض         مان من الش         احن يتعهاد فيه 
بتحمُّل المس      ؤولية التي قد تترتب عن عدم كتابة التحفُّظات في س      ند الش      حن، وعند تس      ليم 

فها في س ند الش حن،  البض ائع في ميناء الوص ول اتض ح للمرس ل إليه عدم مطابقة البض ائع لوص 
وتقدم ض           د الناقل وحص           ل على التعويض، فرجع الناقل على الش           احن مطالبًا بما دفع من  
تعويض تنفيذًا لخطاب الض      مان. فقض      ت المحكمة الابتدائية بإلزام الش      احن بأن يدفع للناقل  
مبلغ التعويض، وتأياد هذا الحكم من محكمة الاس            تئناف، ثم طعن الش            احن في هذا الحكم 

طريق النقض للخطأ في تطبيق القانون اس  تنادًا إلى أن خطاب الض  مان قد تض  من في حقيقته ب
ش رطاً بإعفاء الناقل من المس ؤولية فيكون باطلًا، ولكن محكمة النقض رفض ت الطعن، وقض ت 

 .232بأن أوراق الضمان هذه حجة على عاقديها

_______________ 
، كلية الحقوق، جامعة القاهرة  المجلة القانونية   ، "سندات الشحن الدولِ النظيف " حسام رضا السيد عبد الحميد،   231

،  القانون البحري لطيف جبر كوماني،  ؛ و 78،   ( م2022أغسطس، سنة )،  ( 1)، العدد  13)فرع الخرطوم(، ج
 102 . 
 . 294،  القانون البحريالقضية في: مصطفى كمال طه،   232
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بين خطابات الض     مان المش     وبة بالغش، والس     ليمة، فيرى بطلان الأولى دون  وهناك من يفرق
، وبالتالِ تؤثر تلك الخطابات المعتبر ص   حتها على علاقة الش   احن بالناقل، ويتحمل 233الثانية

بموجبها الش  احن المس  ؤولية عن الأض  رار التي تلحق بالناقل نتيجة إعطاء الش  احن س  ند ش  حن 
 نظيف.

وبعض الفقه الوض       عي يقر بص       حة المص       ري  القض       اءالقانون اليمن    وعلى ذلك فإنّ 
خطاب الض         مان بين الناقل والش         احن، ولذلك يحق للناقل الرجوع على الش         احن لتعويض 
الض    رر الناتج عن عدم مطابقة وص    ف البض    ائع في س    ند الش    حن عن الواقع بموجب خطاب 

 الضمان.
 

 موقف الفقه الإسلامي 
البحري من ناقش أو كتب في مس         ألة أثر خطاب الض         مان    -على ما يعلم-لم يجد الباحث  

، ولكن الش ريعة الإس لامية تزخر بالقواعد في الفقه الإس لامي العلاقة بين الش احن والناقل على
والأحكام الصالحة للتطبيق على كل ما يستجد من قضايا، فهناك القواعد التي تحكم تصرفات 

 .الناس وعلاقاتهم في معاملاتهم كنهي عن الغش والتدليس ومنع الضرر
ق د ق الوا بأهمي ة كت اب ة عق د النق ل لم ا ل ذل ك من كم ا س              بق في ه ذا البح ث أن الفقه اء  
ش           ترطوا أن تكون كتابة العقد على أوثق او أهمية في حفظ حقوق كلٍّ من الناقل والش           احن، 

الوجوه بعي دة عن الغش في كت اب ة بي انات العق د، ويج ب أن تكون الكت اب ة مط ابق ة لأوص               اف  
البض     ائع المنقولة، وفقًا لمش     اهدة الناقل للبض     اعة، حا لا يحدث ض     رر للمتعاقدين، أو للغير  

فقد جاء في الفتاوى الهندية: "ويكتب في الكتاب أن الحمّال قد رأى الوطاء  ،  كالمرس             ل إليه
وال   دثر والقربتين والإداوتين والخيم   ة والقب   ة ف   إنّ ذل   ك أوثق، وإنّ   ا يكت   ب الكت   اب على أوثق 

 .234الوجوه"

_______________ 
؛ وه  اني دوي  دار،  294،  القفانون البحري؛ ومص              طفى ط  ه، 102،  القفانون البحريلطيف جبر كوم  اني،    233

 .567-518،   دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع سيف؛ وعزيز العكيلي، 249،  القانون البحري
 .440،  4ه(، ج1310، 2دار الفكر، ط د.م،، )الفتاوى الهنديةنظام الدين البلخي وآخرون،   234
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 بطلان مطلق إذا كان هناك اتجاه قانوني يرى ببطلان خطاب الض    مان البحريو  ؛وعلى ذلك  
خطابات الض         مان البحرية المرتبطة بإص         دار   يرى الباحث بطلانجح ذلك، و فإن الباحث ير 

 :ما يلي ويستند في ذلك إلى سند شحن نظيف
والن  اق  ل على الغش والت  دليس للآخرين، في إج  ازته  ا فتح المج  ال للاتف  اق بين الش                احن   .1

والإض  رار بهم، لا س  يما وأن س  ند الش  حن مس  تند يتم نقله للغير، وهذا لا يجوز لقوله س  بحانه  
يَ ُّهَا ٱلاذِّينَ ءَامَنُواْ  كُلُو اْ لَا وتعالى: ﴿يأَ  

ۡ
﴾تَأ نَكُم بِّٱلۡبَ طِّلِّ لَكُم بَ ي ۡ  .235أمَۡوَ 

تحر  الغش في الش      ريعة الإس      لامية، لما رُوي عن أبي هريرة أن رس      ول الله ص      لى الله عليه  .2
وس    لم مرا على ص    برة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أص    ابعه بللًا فقال: "ما هذا يا ص    احب 
الطعام؟" قال أص ابته الس ماء يا رس ول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من  

 .236س من"غش فلي
نهت الش     ريعة الإس     لامية عن الخداع في البيوع لما رُوي أن رجلًا ذكر للنبي ص     لى الله عليه  .3

 .237وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل لا خلابة"
 

 المطلب الثالث: أثر خطاب الضمان على الغير 
ولما كان س      ند الش      حن في الفقه الوض      عي يعد مس      تندًا يمثل البض      اعة، وبالتالِ التعامل على 
البض        ائع من خلاله، وتداوله بين عدد من الأش        خا  غير الأطراف في عقد النقل البحري، 
وترتب على ذلك أن صار لهم حقوق على تلك البضائع التي يمثلها سند الشحن، الأمر الذي 

 يدعو إلى معرفة مدى أثر خطاب الضمان المرتبط بصدور سند الشحن عليهم.
ولمعرفة أثر خطاب الض             مان البحري على الغير، فيجب تحديد المقص             ود بالغير، ثم 

 استعراض موقف الفقه الوضعي من هذا الأثر. 

_______________ 
 .29 :النساء  235
، باب قول النبي ص    لى الله عليه وس    لم: "من غش    نا فليس منا"، حديث رقم صفففحي  مسفففلم  مس    لم،  رواه مس    لم،  236
 .99،  1، ج(102)
،  3، ج(2117)، باب م ا يكره من الخ داع في البيع، ح دي ث رقم  صفففففففففففحي  البخفاري  البخ اري،   رواه البخ اري،   237

 65 . 
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يعرّف الغير بأنه "كل شخص له حقوق مرتبطة بتنفيذ عقد النقل دون أن يكون طرفاً 
 .238فيه، كالمرسل إليه إذا كان شخصًا آخر غير الشاحن، والمؤمن على البضاعة"

وبناءً عليه، فالمقص    ود بالغير هو كل ش    خص انتقل إليه س    ند الش    حن غير الناقل والش    احن، 
ويعد المرس    ل إليه من الغير، عندما ينتقل إليه س    ند الش    حن، ويمنحه الحق في مطالبة الناقل في 

 استلام البضائع.
فإذا كان المرس ل إليه غير الش احن، وكان عقد النقل البحري للبض ائع ينفذ بين مناطق 
متباعدة، فمنطق الأمور يفرض أن المرس  ل إليه يجهل ولا يعلم بوجود خطاب الض  مان البحري 
المرتبط بص    دور س    ند الش    حن، وينطبق هذا على كل من تعامل بس    ند الش    حن غير الش    احن  

عتماد المس     تندي، والمؤمن على البض     اعة؛ لأن خطاب الض     مان وكما والناقل كالبنك فاتح الا
 سبق تكييفه يعد من أوراق الضد التي يحر  المتعاقدان على سترها وإخفائها.

إذ إن خطاب الض   مان البحري هو عقد مس   تتر بين الناقل والش   احن يتض   من وص   ف  
حقيقي للبض اعة، فلا يظهر، أما س ند الش حن فهو الورقة الظاهرة التي تحتوي على بيانات غير  

 .239موافقة ومطابقة للبضائع، فهو  رد ورقة صورية 
القانون البحري وعلى ذلك وتطبيقًا لأحكام الص              ورية في القوانين الوض              عية، ووفقًا لقواعد  

( منه لا تكون لخطاب الض            مان حجية على الغير حيث نص القانون 227اليمن في المادة )
خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن كل  "البحري اليمن في تلك المادة على أن:  

تعويض الناقل عن الإض          رار التي تنتج عن إص          دار س          ند ش          حن خال من أي تحفظ على  
البيانات الواردة به لا يحتج به قبل الغير الذي لا يعلم وقت حص    وله على الس    ند بعدم ص    حة 

 .  "تلك البيانات 
الفق  ه الق  انوني بأن لا أثر لخط  اب الض              م  ان البحري على الغير    إلي  ه  ذه  بوه  ذا م  ا  

الحس ن النية الذي لا يعلم وقت حص وله على س ند الش حن عدم ص حة تلك البيانات، ويكون  
للغير التمسُّك بما ورد في سند الشحن عن مقدار البضاعة وحالتها، ويحق له إن يطالب الناقل 

_______________ 
 .321،  القانون البحريمحمد السيد الفقي،   238
 . 115، 2، جمجلة السعيد للعلوم الإنسانية، "إشكالية خطاب الضمان"أمين الكوشاب،   239
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بتعويض الأض    رار الناتجة عن عدم مطابقة البض    اعة لوص    فها في س    ند الش    حن، إذ يجب على  
 .240الناقل تسليم حامل السند بضائع كما هي عليه في سند الشحن

    
 المطلب الرابع: تأثير خطاب الضمان البحري على حجية سند الشحن 

يع د س              ن د الش              حن البحري حج ة على الن اق ل والش               احن، بك ل م ا ورد في ه من بي انات  
ومعلومات، إذ يلتزم الش         احن بتقد  البيانات الص         حيحة عن البض         ائع، ويجب على الناقل 
التأكد من ص         حة تلك البيانات، لكن جرى العمل في بعض الحالات على عدم تحقق الناقل 

د أن بيانات البض ائع قد دونت دون التأكد من ص حتها،  من ص حتها، ويقيد في الس ند ما يفي
الأمر الذي يؤدي إلى إهدار حجية س  ند الش  حن ولا تكون له الحجية في الإثبات، وإض  عاف  
قيمته كمس   تند يمثل البض   ائع، إذ يتم العزوف عن التعامل على بض   ائع عن طريق س   ند ش   حن 

اب ض  مان للحص  ول على س  ند يتض  من تحفُّظات، ولتجنب ذلك يتم اللجوء إلى إص  دار خط
 .241شحن نظيف

وإذا كانت س     ندات الش     حن تعد حجة على الناقل والش     احن، إلّا أنه نتيجة لإعطاء 
س  ند الش  حن في التش  ريعات الوض  عية وظيفة تمثيل البض  ائع، وتداولها، فإنّ ذلك يس  تلزم أن لا 
تقتص            ر حجية الس            ند على طرفيه، بل وفي مواجهة الغير عن تعامل به، وهذا ما ذهب إليه 

 242الذي يقرر حجية لسند الشحن بالنسبة للغير. الفقه القانوني الوضعي
وعلى ذلك ولأن س       ند الش       حن يعد حجة في مواجهة الغير، فإنه لا يجوز الاحتجاج 

، ولا تأثير له على حجية س    ند الش    حن في هذه الحالة، ولكن 243بخطاب الض    مان ض    د الغير
الأمر يختلف في التمس       ك بحجية س       ند الش       حن فيما بين الناقل والش       احن، إذ يؤثر خطاب 

_______________ 
؛  322،  القانون البحري؛ ومحمد الس          يد الفقي،  295 ،  294،  القانون البحريمص          طفى كمال طه،    240

 .251،  القانون البحري؛ وهاني دويدار، 103،  القانون البحري ولطيف جبر كوماني،
 .567،   518،   دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع سيفعزيز العكيلي،   241
القفانون  ؛ وه اني دوي دار،  301،  القفانون البحري؛ ومص              طفى ط ه،  231،  القفانون البحريمحم د الفقي،    242

 . 250،  البحري
 .251،  القانون البحريهاني دويدار،   243
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الض     مان على حجية س     ند الش     حن ويقوض     ها، ويتم الاس     تناد إلى خطاب الض     مان، وذلك  
تطبيقًا لأحكام الص  ورية في حالة وجود عقدين أحدهما حقيقي والآخر ص  وري، فالعبرة بالعقد 

 الحقيقي.
 الخلاصة  

 نلص في نهاية الفصل إلى أهم أحكام سند الشحن في الفقه الإسلامي:
س ند الش حن البحري في الفقه الإس لامي وأن لم يذكر بهذا المس مى عند الفقهاء القدامى،   . 1

الأولى لس   ند الش   حن   ته جاءت عندما   كتابة عقد النقل، ولذلك كانت الوظيفةأإلّا أن نش   
 .البحري هي إثبات العقد

ه  ئ ص   ار س   ند ملكية البض   ائع، ومس   تند يوثقها من خلال احتواو تطور دور س   ند الش   حن  . 2
  ا.على وصف لتفاصيل البضاعة المشحونة وبياناته

ا ش      كل س      ند الش      حن كما هو كائن اليوم، ولكنه وض      ع  الفقه الإس      لامي قديمً . لم يعرف  3
القواعد والأس      س العامة التي تعمل على اس      تيعاب كل المتغيرات والنوازل المس      تحدثة، وتجعل  

في المعاص     ر  لا يمانع الفقه الإس     لامي ، ولذلك  الش     ريعة الإس     لامية ص     الحة لكل زمان ومكان
س يما وأن هذا التعدد في ش كل الس ند الغاية  اس تخدام س ندات الش حن بأش كالها المختلفة، لا

  .منه تسهيل تداولها بين عدد من الأشخا 
، ونّو التجارة البحرية،  اس           تخدام س           فن عملاقة لنقل كميات هائلة من البض           ائع. أدى  4
ا لمقتض ى إلى اس تخدام أنواع مختلفة من س ندات الش حن، طبقً   هاحاجة الملاحة البحرية وظروفو 

الح ال، وص               ار ه ذا من الأمور المتع ارف عليه ا التي جرى التع ام ل به ا في   ال النق ل البحري 
وإن كان هذا من المس            ائل المس            تجدة التي لم تبحث في الكتب الفقهية، إلّا أن ، للبض            ائع

 القاعدة في الشريعة الإسلامية هو العمل بالعرف السائد، طالما وأنه لا يتعارض مع أحكامها.
، تحتوي على أهم  هالفقه الإس لامي ص يغة لكتابة عقد النقل البحري للبض ائع وتوثيق  . وض ع5

  .البيانات التي يتضمنها سند الشحن في الزمان المعاصر
قبض س  ند الش  حن  دن س  ند الش  حن حامله من اس  تلام البض  ائع عند وص  ولها، لا يعيمكِّ .   6

 للبضائع، ولا يمثل حيازتها. اقبضً 
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  البض  ائع المش  حونة بمقتض  ى س  ند الش  حن التي تقع على  ع  و بيعلى ال الفقه الإس  لامي . يطبق7
 .حكام الشرعية الخاصة ببيع العين الغائبة على الصفة وبيع ما لم يقبضالأ
الراهن تس  ليم س  ند الش  حن إلى  يجوز رهن البض  ائع المش  حونة بموجب س  ند الش  حن، ويلزم . 8

 الدائن المرتهن لتمكينه من قبض البضائع المرهونة عند وصولها.
الوظيفة الأس    اس    ية لس    ند الش    حن هي إثبات عقد النقل البحري، وهذا ما أكده الفقهاء . 9

ا الفقه عند وض     عهم ص     يغة نّوذجية لكتابة عقد كراء الس     فن في الفقه الحنفي والمالكي، أيض     ً 
الإس لامي المعاص ر عندما عرّف س ند الش حن عرفّه بأنه الس ند الذي يثبت عقد النقل البحري 

 وشحن البضائع على السفينة.
 ةبأنها طريقالمقابلة لإص  دار س  ند ش  حن نظيف  واقع خطابات الض  مان البحري  . يتلخص 10

ومخالفة لتنفيذ فهي من الحيل غير المش  روعة،   لإظهار البض  ائع في س  ند الش  حن بغير حقيقتها،
الالتزام ات التع اق دي ة، التي توج ب على الش              احن تق د  البي انات الص              حيح ة، وعلى الن اق ل 

 .ي من صحة ذلك التحرِّ 
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 الفصل الرابع 
 في الفقه الإسلاميوفق نظرية الضمان  أحكام مسؤولية الناقل البحري للبضائع 

 
س   يناقش هذا الفص   ل مس   ؤولية الناقل البحري للبض   ائع من خلال البحث في أحكام الش   ريعة 
الإس  لامية عن الض  مانات البحرية الش  رعية، والاطلاع على أقوال الفقهاء، وعلى ما اس  تنبطوه  
من أحك   ام تع   الج ح   الات الهلاك، والتلف، والت   أخير الواقع على البض                ائع في أثن   اء نقله   ا 

ة الناقل البحري، التي توجب قيام المس     ؤولية، وإلزامه بالتعويض وجبر الض     رر ووجودها في عهد
الناش د عن الإخلال بالتزام عقدي يفرض عليه تس ليم البض ائع في ميناء الوص ول بحالتها المبينة  

 في سند الشحن، ومثل ما تسلمها في ميناء القيام.
ولأن مس    ؤولية الناقل البحري للبض    ائع تعد من أهم الموض    وعات التي تثير نزاعات بين 
الناقل والش             احن، لذا س             وف يحاول الباحث الإحاطة بكل المس             ائل المتعلقة بها في الفقه 
الإس  لامي عند دراس  ة مفهوم هذه المس  ؤولية وأس  اس  ها، وحالات قيامها، وانتفائها، والأحكام 

ائع الناتج عن الحوادث البحرية، وحكم التأمين البحري على البض    ائع في الخاص    ة بهلاك البض    
 الفقه الإسلامي، وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

 المبحث الأول: مفهوم مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.
 المبحث الثاني: أساس مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: حالات مس       ؤولية الناقل البحري للبض       ائع وأثرها وأس       باب نفيها في 
 الفقه الإسلامي.

المبحث الرابع: مس          ؤولية الناقل البحري للبض          ائع في حالة التص          ادم البحري وطرح 
 البضاعة في البحر وفقًا لأحكام الفقه الإسلامي.

 في الفقه الإسلامي.وحكمه المبحث الخامس: ماهية التأمين البحري على البضائع 
 

 البحري للبضائع في الفقه الإسلامي المبحث الأول: مفهوم مسؤولية الناقل  
هذا المبحث مفهوم مس      ؤولية الناقل البحري للبض      ائع في الفقه الإس      لامي، من حيث   يناقش

 تعريفها، وبيان مشروعيتها، وطبيعتها، وأركان ها، وأسباب الضمان، وأثره.
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 وعلى ذلك يقسم المبحث إلى المطالب التالية:
 مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.المطلب الأول: تعريف 

 المطلب الثاني: مشروعية مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.
 المطلب الثالث: طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.

 المطلب الرابع: أركان الضمان وأسبابه وأثره في الفقه الإسلامي.
 

 المطلب الأول: تعريف مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 
 أولً: التعريف اللغوي للمسؤولية

، وتعن في اللغة: 1لفظ المس   ؤولية، أو )المس   ئولية(: من س   أل، فهو مس   ؤول، والاس   م مس   ؤولية
، وبهذا المعنى جاء لفظ المس  ؤولية في القرآن الكر  باش  تقاقاتها الأخرى، 2"التزام، واجب، تبِّعة"

ولُونَ﴾ مُ ماسۡ    لُ ، وقوله تع    الى: ﴿وَأوَۡفُواْ بِّٱلۡعَهۡدِّ إِّنا  3ومن ذلك قول المولى عز وجل: ﴿وَقِّفُوهُمۡ إِّنها
ولا إِّنا ٱلسامۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أوُْلَ  ئِّكَ ﴿، وأيضاً قول الحق تبارك وتعالى: 4﴾ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡ   لُ
 .5كَانَ عَنۡهُ مَسۡ لوُلا﴾

والمس     ؤولية هي حال أو ص     فة من يس     أل عن أمر تقع عليه تبعته، يقال أنا بريء من 
 . 6مسؤولية هذا العمل

 
 
 

_______________ 
،  2دار النف ائس للطب اع ة والنش              ر والتوزيع، طد.م،  ، )معجم لغفة الفقهفاءمحم د رواس قلعجي، وح ام د ص              ادق قنيبي،     1

 .425م(،  1988ه  /1408
، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سليم النعيمي، جمال الخياط، )العراق:  تكملة المعاجم العربيةرينهارت بيتر آن دوزِّي،     2

 .14،  6م(، ج2000/ 1979، من 1وزارة الثقافة والإعلام، ط
  .24 :الصافات  3
 .34 :الإسراء  4
 .36 :الإسراء  5
 .411،  1، جالمعجم الوسيط  6
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 ثانيًا: التعريف الصطلاحي لمسؤولية الناقل البحري في الفقه الإسلامي
، فقد تكلم 7لفظ الض    مانلم يس    تخدم الفقه الإس    لامي قديماً لفظ المس    ؤولية، وإنّا اس    تخدم 

الفقهاء عن الأض    رار الواقعة على البض    ائع المنقولة، أو الس    فينة، في باب الض    مان، ومن ذلك 
، فجعل حيازة الش      يء 8الض      مان في الأص      ل"لوجوب س      بب مثلاً قول الكاس      اني: "القبض 

س بب قيام مس ؤولية الحائز، ووجوب التعويض عند الإض رار بذلك الش يء المقبوض، واس تخدم 
 لفظ الضمان للتعبير عن ذلك.

والأمر كذلك في الفقه الإس          لامي المعاص          ر، حيث ربط الفقهاء المس          ؤولية بالض          مان عند 
المس     ؤولية بأنها: "الحكم الش     رعي الناتج عن تقص     ير  مص     طفى الخنتعريفهم لها، حيث عرّف 

، وهذا 9الإنس         ان في تقدير الظروف، أو القيام بالرعاية والحذر المطلوبين، من ض         مان و وه"
التعريف اقتص    ر على تعريف المس    ؤولية التقص    يرية، ولم يش    مل المس    ؤولية التعاقدية الناش    ئة عن  

 الإخلال بالتزام تعاقدي.
بأنها: "الحكم الش رعي الناتج عن تقص ير الإنس ان، أو إخلاله بما التزمه، عبدالله س فران وعرفها 

ا شمل 10من ض   مان و وه" ، فهذا التعريف شمل نوعي المس   ؤولية )التقص   يرية والتعاقدية(، وأيض   ً
المس      ؤولية الجنائية، والمدنية، لذا لا بد من لص      يص التعريف بذكر أس      اس موجب الض      مان،  
 وهو حدوث الضرر المالِ، الذي من دونه لا تقوم المسؤولية؛ لأن الضمان في الفقه الإسلامي

يطلق على معنيين هما: الكفالة ، وغرامة التالف ، والمعنى الثاني هو المقص          ود لتعويض ض          رر  
 واقع على مال )البضائع(.

_______________ 
 سبق تعريف الضمان في اللغة في هذا البحث.  7
 .218،  7، جبدائع الصنائعالكاساني،   8
، )دمش       ق: دار القلم  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشففففففافعيمص       طفى الخن، مص       طفى البغا، وعلي الش       ر ي،    9

 .95،  8م(، ج1992ه  / 1413، 4للطباعة والنشر والتوزيع، ط
مجلة  ،  "النظام البحري الس عودي والفقه الإس لاميأس اس مس ؤولية الناقل البحري وحالاتها في  "أحمد عبد الله آل س فران،    10

 .532  ،(م2020)، (24)، العدد جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية
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ا للمعنى الث اني بأن ه: "الحموي  ويعرّف   اله ال ك إن ك ان مثليً ا أو مث ل  رد  الض              م ان وفق ً
الش     يء إن كان  مثل ، أو هو كما عرفته  لة الأحكام العدلية: "إعطاء 11قيمته إن كان قيميًا"

مالِ بتعويض  بأنه "التزام   ءمصطفى الزرقا، وعرفه 12من المثليات وقيمته إن كان من القيميات"
، فالض مان 14المس ؤولية والغرم المالِ تعويض ًا عن ض رر غيره"، أو هو: "تحمل  13عن ض رر للغير"

في كل التعريفات الس   ابقة يرتكز على تعويض الض   رر الواقع على المال، لأنه أس   اس الض   مان،  
 لذا لا بد من ذكر الضرر المالِ في التعريف.

لذلك يرى الباحث أن تعرّف المس          ؤولية بأنها: الحكم الش          رعي الناتج عن الخطأ، أو 
 إخلال بالتزام تعاقدي، من ضمان الضرر المالِ و وه. 

وعليه؛ يمكن أن تعريف مس          ؤولية الناقل البحري للبض          ائع بأنها: إلزام الناقل البحري 
بتعويض الض          رر الواقع على البض          ائع المنقولة الناتج عن فعله، أو عن إخلاله بما يوجبه عقد 

 النقل البحري.
 

 المطلب الثان: مشروعية مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 
تس  تمد المس  ؤولية مش  روعيتها في الش  ريعة الإس  لامية من مش  روعية الض  مان، الذي ش  رع لحفظ 

حقوقهم، ودرءًا للع دوان عليهم، وجبراً لم ا انتقص من أموال الن اس وص              ي انته ا، ومح افظ ة على  
 :يلي ام، وتتعدد أدلة مشروعية الضمان في الكتاب، والسنة، والإجماع، ك15أموالهم

 
 

_______________ 
ه  / 1405،  1دار الكتب العلمية، طبيروت:    ، )غم  عيون البصائر في شرا الأشباه والنظائرأحمد بن محمد مكي،    11

 .6،  4م(، ج1985
 .80(،  416، المادة )العدليةمجلة الأحكام   12
 .1032،  2م(، ج1967/1968، 9، )دمشق: دار الفكر، طالمدخل الفقهي العام، ءمصطفى أحمد الزرقا  13
، )بيروت: مؤس    س    ة الرس    الة العالمية،  الوجي  في إيضفففاا قواعد الفقه الكليةمحمد ص    دقي بن أحمد بن محمد آل بورنو،    14

 .362م(،  1996ه  / 1416، 4ط
 .10م(،  2000، د.ط، ، )القاهرة: دار الفكر العربيالضمان في الفقه الإسلاميعلي الخفيف،   15
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 أولً: الكتاب
 وَٱت اقُواْ ٱللَّاَ  قال الله س بحانه وتعالى: ﴿فَمَنِّ ٱعۡتَدَى  عَلَيۡكُمۡ فٱَعۡتَدُواْ عَلَيۡهِّ بمِِّّثۡلِّ مَا ٱعۡتَدَى  

عَلَيۡكُمۡۚۡ
، وه ذه الآي ة ع ام ة في ك ل اعت داء، ل ذا ق ال بعض الفقه اء إن  16وَٱعۡلَمُو اْ أَنا ٱللَّاَ مَعَ ٱلۡمُتاقِّيَن﴾

من اس تهلك أو أفس د ش يئًا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن عليه في ذلك المثل،  
 .17ولا يعدل إلى القيمة إلّا عند عدم المثل

 .18سَيِّّئَةِِّۭ بمِِّّثۡلِّهَا﴾جَزاَ ءُ قال الله تعالى: ﴿ 
لُهَا﴾وَجَزَ  ؤُاْ قال الله تعالى: ﴿  ث ۡ  . 19سَيِّّئَة سَيِّّئَة مِّّ

ثْلُ مَا قَ تَلَ مِّنَ الن اعَمِّ﴾  .20قال الله تعالى: ﴿فَجَزاَء  مِّ
تُمْ بِّهِّ﴾ تُمْ فَ عَاقِّبُوا بمِِّّثْلِّ مَا عُوقِّب ْ  .21قال الله تعالى: ﴿وَإِّنْ عَاقَ ب ْ

العدالة والإنص    اف في الجزاء، ويجب أن يكون مس    اوي هي ووجه الدلالة من الآيات الس    ابقة 
 ومتكافئا مع الفعل. 

 ثانيًا: السنة
، ووجه الدلالة أن الإس     لام قد حرم الإض     رار بالغير، وأوجب 22حديث: "لا ض     ر ولا ض     رار"

 ضمان الضرر أن وقع. 
حديث أنس قال: "كان النبي ص         لى الله عليه وس         لم عند بعض نس         ائه، فأرس         لت إحدى 

طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، أمهات المؤمنين بصحفة فيها  
فس قطت الص حفة، فانفلقت، فجمع النبي ص لى الله عليه وس لم فلق الص حفة، ثم جعل يجمع 
فيها الطعام الذي كان في الص    حفة، ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حا أتى بص    حفة 

_______________ 
 . 194:البقرة  16
 .357،  2، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   17
 . 27 :يونس  18
 .40 :الشورى  19
 .95 :المائدة  20
 .126 :النحل  21
 .51،  4(، ج3079، كتاب البيوع، رقم الحديث: )سنن الدارقطن الدارقطن،  رواه الدارقطن  22
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من عند التي هو في بيتها، فدفع الص      حفة الص      حيحة إلى التي كُس      رت ص      حفتها، وأمس      ك  
 .23المكسورة في بيت التي كَسرت."

 .24أخذت حا تؤدي." ما اليد على حديث: "
حديث: "من أوقف دابة في س    بيل من س    بل المس    لمين، أو في س    وق من أس    واقهم، فأوطأت 

 .25بيد أو رجل فهو ضامن."
الأحاديث الس ابقة دلت على مش روعية الض مان عند إتلاف المال، أو أخذه من دون 

 حق.
 ثالثاً: الإجماع 

 .26أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة
 

 الإسلامي المطلب الثالث: طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الفقه 
مس       ؤولية الناقل البحري للبض       ائع تحديد طبيعتها ولريجها وإعطاءها الوص       ف    بحثس       تلزم ي

الفقهي المناس        ب، لتطبيق الأحكام الخاص        ة بها في الفقه الإس        لامي، لا س        يما وأن الفقهاء 
 القدامى لم يستخدموا لفظ المسؤولية، واستخدموا بدلًا منه لفظ الضمان.

ا الفقه المعاص    ر يكيف المس    ؤولية بأنها الض    مان في الفقه الإس    لامي، وظهر ذلك  أيض    ً
،  27جليًا في تعريفاتهم للمس       ؤولية، فقد عرّف بعض       هم المس       ؤولية بأنها: إلزام بض       مان الض       رر 

الش  رعي؛ ثبتت المس  ؤولية النظر ميزان في التقص  ير  وبعض  هم الآخر قال فيها: "إذا أمكن تص  ور  
المترتبة عليه، وإنّا يظهر أثر هذه المس       ؤولية بض       مان المقص       ر للمثل أو القيمة، أو بتكليفه بما 

 .28ينزل منزلة الضمان..."

_______________ 
 .36،  7، ج(5225)، كتاب النكاح، باب الغيرة، حديث رقم صحي  البخاري البخاري، رواه البخاري،  23
 .414،  5، ج(3561)باب في تضمين العارية، رقم الحديث ، سنن أن داود أبو داود، رواه أبو داود،  24
 .235،  4(، ج3385، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث )سنن الدارقطن  الدارقطن رواه الدارقطن،  25
 . 222،  28، جالموسوعة الفقهية الكويتية؛ و400،  4، جالمغن ابن قدامة،  26
 .425 ، معجم لغة الفقهاء   27
 .95،  8، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيمصطفى الخن وآخرون،   28
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فإنّ لفظ مس ؤولية لا يختلف عن لفظ الض مان بمعنى التعويض المالِ، فكل منهما    ؛وعلى ذلك 
ل ه نفس الأثر وهو جبر الض              رر بالتعويض الم الِ، ل ذا ف إنّ تكييف مس              ؤولي ة الن اق ل البحري 
للبض  ائع يتطلب إلحاقه بمس  ألة محددة من مس  ائل الض  مان، وهذا يعتمد بش  كل أس  اس  ي على  

بض    ائع في الفقه الإس    لامي الذي يوص    ف بأنه عقد إجارة، كما تكييف عقد النقل البحري لل 
 أن الفقهاء قالوا: إن الملاح أجير مشترك.

لذلك؛ تدخل مس  ؤولية الناقل البحري للبض  ائع ض  من مس  ألة ض  مان الأجير المش  ترك 
 في الفقه الإسلامي، تطبق عليها الأحكام الخاصة بذلك الضمان.

وس  وف تتض  ح لاحقًا طبيعة هذه المس  ؤولية، وتظهر بش  كل أكثر، عند دراس  ة أس  اس  
مس    ؤولية الناقل البحري للبض    ائع، في المبحث الثاني من هذا الفص    ل، وذلك من خلال بحث  

 أحكام تضمين الأجير المشترك في الفقه الإسلامي.
 

 المطلب الرابع: أركان الضمان وأسبابه وأثره في الفقه الإسلامي 
تدخل تحت مس  ألة   في أنها طبيعة مس  ؤولية الناقل البحري للبض  ائع في الفقه الإس  لامي تتحدد

ا لهذا الض         مان، يتناولون فيه  ض         مان الأجير المش         ترك، كما أن الفقهاء لم يفردوا بابًا خاص         ً
أس      بابه، وأركانه، وأحكامه، وإنّا كان حديثهم عنه في مس      ألة واحدة، وهذا يس      تلزم توض      يح  

هم أحكام أركان الض مان، وأس بابه، والواجب فيه، بالقدر الذي يفيد هذه الدراس ة، حا يتم ف
ض مان الأجير المش ترك واس تيعابها، والقدرة على تطبيقها على مس ؤولية الناقل البحري للبض ائع 

 في المباحث القادمة، وذلك على النحو التالِ:
 

 الفرع الأول: أركان الضمان في الفقه الإسلامي
لا يتحقق الض              م  ان، ولا يج  ب، إلّا إذا توافرت ل  ه ثلاث  ة أرك  ان هي: التع  دي، والض              رر، 

 :بالمفاهيم السابقة كما يلي، يتحدد المقصود 29والإفضاء
_______________ 

  ،، )بيروت: دار الفكر المعاص ر نظرية الضفمان أو أحكام المسفؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسفلاميوهبة الزحيلي،    29
نظرية الضمان في الفقه الإسلامي  ؛ ومحمد فوزي فيض الله،  18م(،  1998ه            /1418  ، د.ط،دمشق: دار الفكر

 .88م(،  1983ه  /1403، 1، )الكويت: مكتبة التراث الإسلامي، طالعام
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 أولً: التعدي
دَوَ(: "العين وال  دال والحرف المعت  ل )  ج  اء في معجم مق  اييس اللغ  ة م  ادةالتع  دي قي اللغ  ة:   ع  َ

الش    يء وتقدم لما ينبغي في  تجاوز  على يدل وهو أص    ل واحد ص    حيح يرجع إليه الفروع كلها،  
، وفي كتاب مختار الصحاح: "الت اعَدِّي  اوزة الشيء إلى غيره يقال: عداه 30أن يقتصر عليه.."

 .31تعدية فتعدى أي تجاوز.."
تعريفات متعددة: عرفّه ابن عرفة بأنه: "التص   رف في ش   يء بغير إذن في الاص   طلاح: للتعدي و 

 .32ربه دون قصد تملكه"
( من  ل ة الأحك ام الع دلي ة تع دي الأجير: "هو أن يعم ل عملًا 608وعرفّ ت الم ادة )

، أو: "هو الاس  تهلاك وجناية اليد  33أو يتحرك حركة مخالفتين لأمر الآجر ص  راحة أو دلالة.."
 .34ومن التقصير هو التقصير في الحفظ"

التعدي بأنه: " اوزة ما ينبغي أن يقتص       ر عليه ش       رعًا أو عرفاً أو محمد فوزي ويعرّف 
 .35عادة"

ويراد ب ه عن د الفقه اء: معنى الظلم والع دوان و  اوزة   لتع دي: "وق ال وهب ة الزحيلي عن ا
الحق، وض       ابطه: هو ا راف عن الس       لوك المألوف للرجل المعتاد، أو أنه العمل الض       ار بدون 

 .36"حق أو جواز شرعي 
وفي معنى التعدي، ذكر بعض الفقهاء المعاص             رين بأن التعدي يس             تعمل في معنين، 
الأول هو المجاوزة الفعلية إلى حق الغير، أو ملكة المعص        وم، وهذا هو المقص        ود في المس        ؤولية  

_______________ 
 .249،  4، جمقاييس اللغةابن فارس،   30
،  5الدار النموذجية، ط  -، )بيروت: المكتبة العصرية  تتار الصحاازين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،     31

 .203م(،  1999ه  / 1420
 .607،  3، جبلغة السالر لأقرب المسالرالصاوي،   32
 .113(،  608، المادة )مجلة الأحكام العدلية  33
 .707،  1، جدرر الحكام في شرا مجلة الأحكامعلي حيدر،   34
 . 92،  نظرية الضمان في الفقه الإسلاميمحمد فوزي،   35
 . 18،  نظرية الضمانوهبة الزحيلي،   36
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، والض     ابط في التعدي هو  37كش     رط أس     اس     ي فيها، والمعنى الآخر هو العمل المحظور في ذاته
 .38مخالفة ما حده الشرع، أو العرف

 ثانيًا: الضرر
: خلاف النفع. وقد ض َراه وض َاراه بمعنًى. الض رر في اللغة:  جاء في الص حاح مادة )ض رر(:"الض َرُّ
رَرُ" ر بالض    م، الهزال وس    وء الحال"39والاس    م الض    َ ، وأطلق الض    رر على نقص يدخل 40، والض    ُّ

 .41الأعيان
والض  رر ركن أس  اس  ي في الض  مان، لا يجب الض  مان إلّا بوجود تَ عَدٍّ يؤدي إلى حدوث 

دَ تَ عَدٍّ من دون ضرر، فلا ضمان.  ضرر، فإذا وُجِّ
 

 ثالثاً: الإفضاء
، ولا يختلف المعنى 42"أص       له: الوص       ول إلى الش       يء بس       عة من الفض       اء"الإفض       اء في اللغة: 

اللغوي، ويس       مى هذا الركن بالرابطة أو العلاقة الس       ببية بين التعدي الاص       طلاحي عن معناه 
 .43والضرر، وذلك بأن يكون التعدي هو السبب المنشد للضرر سواء كان مباشرة، أم تسب ُّبًا

فقد يوجد التعدي والض  رر، ولكن لا يكون الض  رر ناتًجا عن التعدي؛ لانقطاع الرابطة 
الس       ببية بينهما، فلا ض       مان على المعتدي، مثل أن يحفر ش       خص بئراً في الطريق ويدفع آخرُ 

،  لانقطاع علاقة الس  ببية بين التعدي وهو حفر البئر في 44حيوانًا فيها، فلا يض  من حافر البئر

_______________ 
 .78م(،  1988ه / 1409، 1، )دمشق: دار القلم، طالفعل الضار والضمان فيه، ءمصطفى أحمد الزرقا  37
 .222،  28، جالموسوعة الفقهية الكويتية  38
 .719،  2، مادة )ضرر(، جالصحاا ال اللغة وصحاا العربيةالجوهري،   39
 .482،  4، جلسان العربابن منظور،    40
 ، مادة )ضرر(.360،  2، جالمصباا المنيرالفيومي،   41
،  ، تحقيق: عدنان درويش الكليات معجم في المصفطلحات والفروق اللغويةأيوب بن موس  ى الحس  ين القريمي الكفوي،    42

 .158(،  ، د.ط، د.تمحمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة
 . 26،  نظرية الضمان؛ ووهبة الزحيلي، 96،  نظرية الضمانمحمد فوزي،   43
 . 182،  26، جالمبسوطالسرخسي،   44
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الطريق، وبين سقوط الحيوان فيها، لتدخل سبب آخر غير الحفر، هو وجود شخص آخر دفع 
 الحيوان في تلك البئر.

وإذا كان الإفض اء هو أن يكون الض رر ناتًجا عن التعدي مباش رة، أو تس ب ُّبًا، فإنّ ذلك 
 يقتضي توضيح معنى المباشرة، والتسبُّب:

 المباشرة
وعرفّها النووي: "الإتيان    ،45مباش رة بأنه: "إيص ال الآلة بمحل التلف"عرفّ الكاس اني الإتلاف  
مباش      رة هو إتلاف الش      يء الإتلاف  ، وفي  لة الأحكام العدلية: "46بما يض      اف إليه الهلاك"

 .48، والمباشر: "هو الذي يحصل الأثر بفعله"47بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر"
فالمباش    رة هي كل ما يؤدي إلى حدوث الض    رر بنفس    ه، دون تدخل فعل   ؛وعلى ذلك 

 آخر.
 التسبب
تس    باب: س    بّب، أوجد س    بيلًا، وتس    باب إلى فلان بمكروه: فتش عن حجة للإض    رار  في اللغة: 

بَبُ: 50، والتاس     بُّبُ: التوص     ل، وهو تَ فَعُّل  من الس     بب49به إلى  به  يتوص     ل  ش     يء  كل ، والس     ا
 .51غيره
، ونص   ت 52الإتلاف تس   ب ُّبًا هو: "الفعل في محل يفض   ي إلى تلف غيره عادة" في الاص   طلاحو 

( من  لة الأحكام العدلية على: "الإتلاف تس  ب ُّبًا هو التس  بب لتلف ش  يء يعن 888المادة )
إحداث أمر في ش    يء يفض    ي إلى تلف ش    يء آخر على جري العادة، ويقال لفاعله متس    بِّّب  

_______________ 
 .165،  7، جبدائع الصنائعالكاساني،   45
 .4،  5، جروضة الطالبينالنووي،   46
 . 171(،  887، المادة )مجلة الأحكام العدلية  47
 .1044،  2، جالمدخل الفقهي، ءمصطفى الزرقا  48
 .16،  6، جتكملة المعاجم العربية دوزِّي،  49
، دراسة وتحقيق  النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذبمحمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي،     50

 .109،  1م(، ج1988 د.ط، وتعليق: مصطفى عبد الحفيظ سالم، )مكة المكرمة: المكتبة التجارية،
 .458،  1، جلسان العربابن منظور،   51
 . 165،  7، جالصنائعبدائع الكاساني،   52
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فعليه إن قطع حبل قنديل معلق هو س       بب مفضٍّ لس       قوطه على الأرض وانكس       اره، فالذي 
 .53قطع الحبل يكون أتلف الحبل مباشرةً، وكسر القنديل تسب ُّبًا"

 فالتسبُّب هو: حدوث ضرر نتيجة للفعل لا بذاته. ؛وعلى ذلك 
 

 الفرع الثان: أسباب الضمان في الفقه الإسلامي
ذكر بعض   54ذكر الفقه اء أس              ب ابًا متع ددة موجب ة للض              م ان، ففي الفق ه الحنفي، والحنبلي

 . 56، والعقد55الفقهاء من أسباب الضمان: الإتلاف، ووضع اليد
وفي الفقه المالكي قال ابن رش  د بأنها: "المباش  رة لأخذ المال المغص  وب أو لإتلافه، وإما 

، أو هي: التفويت مباش   رة كإحراق الثوب،  57المباش   رة للس   بب المتلف، وإما إثبات اليد عليه."
 .58والتسبب للإتلاف كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، ووضع اليد غير المؤتمنة

 وأسباب الضمان عند الشافعية أربعة:
 "الأول: العقد، كالمبيع، والثمن المعين قبل القبض والسلم، والإجارة.

الثاني: اليد مؤتمنة كانت كالوديعة، والش      ركة، والوكالة، والمقارض      ة إذا حص      ل التعدي، أو لا، 
 كالغصب، والسوم، والعارية، والشراء فاسدا.

الثالث: الإتلاف نفس     ا، أو مالا ويفارق ض     مان اليد: في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباش     ر، دون 
 السبب وضمان اليد يتعلق بهما.

 .59الرابع: الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة"

_______________ 
 .171(،  888، المادة )مجلة الأحكام العدلية  53
،  ، )مص       ر: مكتبة الخانجي، وص       ورتها دار الكتب العلمية ودار الفكر القواعدزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب،    54

 .204(،  د.ط، د.ت
 .54،  11، جالمبسوطالسرخسي،   55
 .212،  4، جبدائع الصنائعالكاساني:   56
 .100،  4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،   57
 .27،  4، جالفروقالقرافي،   58
 .  362،  الأشباه والنظائرالسيوطي،   59
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 .60اليد والمباشرة، والتسبب، والشرطوقال بعضهم بأنها:  
تعداد أس              باب الض              مان،  والملاحظ إن الفقهاء في المذاهب الفقهية قد اختلفوا في 

فبعض  هم جعلها ثلاثة، وعند بعض  هم الآخر أربعة، وزاد بعض  هم على ذلك، إلّا أن بعض هذه 
 .61الأسباب تتداخل مع بعضها

 ولكن أهم الأسباب هي: العقد، واليد، والإتلاف، يتبين المقصود بها فيما يلي:
 أولً: العقد 

دًا وتَ عْق ادًا وعَق اده، وأص              ل ه في اللغ ة الش               د العق د في اللغ ة:   دُه عَق ْ دَه يَ عْق ِّ نقيض الح ل؛ عَق َ
، ومعناه: "الجمع بين الش       يئين بما يعس       ر انفص       ال أحدهما عن الآخر، كعقدة الحبل 62والربط

 .63بالحبل، ثم يسمى العهد وما يؤكده الناس بينهم الأمانات والمواثيق عقدًا لإحكامه"
، كالبيع، والإجارة، وهذا المعنى الخا   64بالقَبول الالتزاميالإيجاب ارتباط  في الاص طلاح هو و 

للعقد، حيث للعقد معنى عام ويقصد به كل التزام ألزم به الإنسان نفسه، سواء كان بإرادتين،  
 .65أو بإرادة منفردة 

ويعد العقد سببًا للضمان ؛ لأن العقد يرتب التزامات في ذمة طرفيه توجب الوفاء بها،  
 ويترتب على مخالفتها وجوب الضمان عند تحقق عناصره.

_______________ 
، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف س      عد،  قواعد الأحكام في مصفففففام الأنامعز الدين عبد العزيز بن عبد الس      لام،    60

، دراسة  القواعدتقي الدين الحصن،  و ؛  154،  2م(، ج1991ه     /1414  د.ط،  الكليات الأزهرية،)القاهرة: مكتبة  
وتحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الش  علان، جبريل بن محمد بن حس  ن البص  يلي، )الرياض: مكتبة الرش  د للنش  ر والتوزيع،  

 . 420،  3م(، ج1997ه  / 1418، 1ط
 . 11،  الضمان في الفقه الإسلاميعلي الخفيف،   61
 ، وما بعدها، مادة )عقد(. 296،  3، جلسان العربابن منظور،   62
( رسالة دكتوراة  امعة الإمام 15، المحقق: أصل تحقيقه في )التفسير البسيطعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،    63

جامعة الإمام    ،)الناش       ر: عمادة البحث العلميمحمد بن س       عود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بس       بكه وتنس       يقه،  
 .217،  7ه (، ج1430، 1محمد بن سعود الإسلامية، ط

 .397،  2، جالمنثور في القواعد الفقهية الزركشي بدر الدين محمد ،  64
 .370،  2، جأحكام القرآنبكر الرازي،  أحمد بن علي أبو  65
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ا، كعقد الكفالة يكون   والعقود من حيث الض       مان منها ما وض       ع للض       مان أس       اس       ً
الض   مان له حكمًا وأثراً، فيلتزم الكفيل بض   مان المكفول به، وهناك عقود لا تش   رع للض   مان،  
ا لحكمه  ا، وذل  ك عن  د  وإنّ  ا لغرض آخر، ولكن الض              م  ان يترت  ب عليه  ا باعتب  اره أثراً لازم  ً

، مثل عقد البيع الذي هدفه الأس     اس     ي تس     ليم المبيع للمش     تري،  الإخلال بالتزامات التعاقدية
والثمن للبائع، ولكن يترتب عليه الضمان على من لم يقم بتنفيذ التزامه، وكذلك الأمر في عقد  
الإجارة، وقد يكون هناك ش              رط في العقد، اش              ترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما يترتب عليه 

 .66ه يكون العقد سبب الضمانالضمان عند مخالفة ذلك الشرط، وعلي
 ثانيًا: اليد أو الحيازة

،  والمقص   ود بوض   ع اليد هو حيازة الش   يء، وتنقس   م 67يجب الض   مان بوض   ع اليد على الش   يء
 اليد من حيث الضمان إلى قسمين:

يد ض   مان: وهي يد الحائز الذي حاز الش   يء بقص   د تملكه، كيد المش   تري على المبيع بعد . 1
 .68قبضه، ويد الغاصب، وحكم هذه اليد الضمان مطلقًا

، وهذه اليد لا ض        مان  69يد أمانة: وهي حيازة الش        يء بإذن من الش        ارع، أو من مالكه. 2
 .71في حفظ المال 70عليها، إلّا في حالة التعدي، والتفريط

 ثالثاً: الإتلاف

_______________ 
 .16،  الضمان في الفقه الإسلاميوما بعدها؛ وعلي الخفيف، 63،  نظرية الضمان وهبة الزحيلي،  66
 .100،  4، جبداية المجتهد؛ وابن رشد، 54،  11، جالمبسوطالسرخسي،   67
،  الأشفباه والنظائر ؛ والس يوطي،  207،  2، جالفروق  ؛ والقرافي،175،  165،  نظرية الضفمانوهبة الزحيلي،    68

 362. 
 . 174،  نظرية الضمان؛ ووهبة الزحيلي، 201،  6، جبدائع الصنائعالكاساني،   69
؛  1148،  3، جالصفحاا ال اللغة وصفحاا العربيةالتفريط هو: التقص  ير في الأمر وتض  ييعه حا فات. الجوهري،    70

 .490،  4، جمقاييس اللغةوابن فارس، 
،  5، جالففذخيرة؛ والقرافي، 201،  6، جبففدائع الصفففففففففففنففائع؛ والك  اس               اني، 808،  2، جالكففافيابن عب  د البر،     71

 507. 
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تلَافُ لغة ، جاء في معجم الص        حاح مادة )تلف(:" التَ لَفُ:  72مص        در أتْ لَفَ يُ تْلِّفُ إِّتلافاً الإِّ
ا بمعنى واح د، أي  ا وظلف ً الهلاك. وق د تلف الش              يء، وأتلف ه غيره... وذهب ت نفس فلان تلف ً

 .74، فالتلف الهلاك والعطب في كل شيء73الإتلاف لماله."هدراً. ورجل متلاف، أي كثير 
منفعة عرفّه الكاس      اني بأن: "إتلاف الش      يء إخراجه من أن يكون منتفعًا به  في الاص      طلاحو 

 .75عادة"منه مطلوبة 
 الفرع الثالث: أثر الضمان في الفقه الإسلامي

أركانه من تَ عَدٍّ، وض             ررٍّ،    -بمعناه المالِ المقابل للمس             ؤولية المدنية-إذا اجتمعت للض             مان 
ووجدت علاقة الس            ببية بينهما، وتوافرت أس            بابه، فإنّ الأثر المترتب على ذلك هو تعويض 

 .76الضرر الذي وقع على الغير
ومص          طلح )تعويض( هو من المص          طلحات التي اس          تخدمت في الفقه الإس          لامي 

 .77المعاصر، ولم يكن يستخدم عند الفقهاء القدامى، وكان لفظ الضمان هو الشائع عندهم
 وعلى ذلك، يستعرض هذا الفرع التعويض من حيث تعريفه وكيفيته فيما يلي:

 
 أولً: تعريف التعويض

من اش  تقاقات لفظ العِّوَضُ، فقد جاء في كتاب لس  ان العرب في مادة )عوض(   :التعويض لغة
، والعِّوَضُ: الب دل،  78بع د ذكر اش              تق اق ات كثيرة للفظ العوض:" ... والمس              تقب ل التعويض"

_______________ 
،  1، تحقيق: رض وان مختار بن غربية، )جدة: دار المجتمع للنش ر والتوزيع، طالدر النقي في شفرا ألفاظ الخرقيبن المبرد،    72

 .554،  3م(، ج1991ه  / 1411
 .1333،  4، مادة )تلف(، جالصحاا ال اللغة وصحاا العربيةالجوهري،   73
 .18،  9، جلسان العربابن منظور،   74
 .164،  7، جبدائع الصنائعالكاساني،   75
 .158،  نظرية الضمانمحمد فوزي،   76
 المرجع نفسه.  77
 ، مادة )عوض(.192،  7، جلسان العربابن منظور،   78
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تُه إذا أعطيته 79والجمع أعواض، وعواض ن أعطاني الْعِّوَضَ  تُه وعَواض ْ تُ فلانًا وأعََض ْ ، تقول: عُض ْ
 .81، وهو مصدر عواضَ 80بدل ما ذهب منه

، ويعرفّه بعض   هم الآخر 82هو: "تغطية الض   رر الواقع بالتعدي، أو الخطأ"  التعويض اص   طلاحًاو 
 .83مال"الضرر بأنه "المال الذي يُحكم به على من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو 

فالتعويض هو مال يوجب لجبر الض         رر الذي لحق بالغير تعديًا، وهو أثر   ؛وعلى ذلك 
 من آ ر الضمان، وناتًجا عنه.

 ثانيًا: كيفية التعويض
يكون التعويض بالمال، ويختلف التعويض بحس  ب س  بب الض  مان فيما إذا كان س  ببه العقد، أو 
اليد، أو الإتلاف، ففي الض  مان الذي س  ببه العقد يكون الض  مان بما يقابله من العوض الذي 
اتفقا عليه، كالمبيع في يد البائع فإنه مض              مون بالثمن لو تلف لا بالبدل من المثل أو القيمة، 

فالفرق بين   ؛، وعلى ذلك 84مان اليد فيض            من عند التلف بالبدل من مثل أو قيمةوأما ض            
ض   مان العقد واليد أن ض   مان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله، وض   مان اليد مرده 

_______________ 
 .438،  2، جالمصباا المنيرالفيومي،   79
 .192،  7، جلسان العربابن منظور،   80
 .192،  7، جلسان العرب؛ وابن منظور،  1576،  2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد،    81
 .87،  نظرية الضمانوهبة الزحيلي،   82
 .155م(،  1999، 1، )الرياض: دار إشبيليا، طالتعويض عن الضرر في الفقه الإسلاميمحمد بن المدني بوساق،   83
؛ وابن حجر 361،  الأشفباه والنظائر؛ والس يوطي،  333،  2، جالمنثور في القواعد الفقهيةبدر الدين الزركش ي،    84

،  3، جحاشفففففية الجمل على شفففففرا المنهج؛ وس       ليمان الجمل،  377،  7، جتحفة المحتال في شفففففرا المنهالالهيتمي،  
 .555،  2، جدرر الحكام في شرا مجلة الأحكام؛ وعلي حيدر، 162 
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، أم  ا إذا لم يكن 86، أي يكون تعويض برد مث  ل الم  ال الت  الف إذا ك  ان مثلي  ًا85المث  ل أو القيم  ة
 .87المال التالف مثليًا، فالتعويض يكون بالقيمة في المال القيمي

وعلى م ا تق دم؛ ف إنّ الض              م ان في الفق ه الإس              لامي، لا يتحقق، ولا يج ب، إلّا إذا 
وجدت أركانه: من تَ عَدٍّ، وض   ررٍّ، وإفض   اءٍّ، وأن الأثر المترتب على تحقق الض   مان، هو وجوب 
تعويض الض      رر الذي أص      اب الغير، ويختلف التعويض باختلاف الس      بب الموجب للض      مان، 

قد، يكون التعويض وفق ما اتفق عليه المتعاقدان في ص      لب فعندما يكون س      بب الض      مان الع
عقدهما، ويكون التعويض بالمثل، أو القيمة، في حالة ما يكون س   بب الض   مان وض   ع اليد، أو 

 الإتلاف.
وهذه هي أهم الأحكام العامة للض  مان،   عرض  ها بش  كل مختص  ر، كتمهيد لدراس  ة الأحكام 
الخاص   ة بمس   ؤولية الناقل البحري للبض   ائع في الفقه الإس   لامي، التي س   وف تنُاقش في المباحث  

 الآتية.
 

 المبحث الثان: أساس مسؤولية الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 
تحديد أس   اس قيام مس   ؤولية الناقل البحري للبض   ائع يس   تلزم مناقش   ة أحكام تض   مين لكي يتم  

الأجير المش      ترك في المذاهب الفقهية الإس      لامية، وتطبيق تلك الأحكام على مس      ؤولية الناقل 
البحري للبض       ائع؛ لأن مس       ؤولية الناقل البحري للبض       ائع تكيف ولرج على ض       مان الأجير 

 المشترك.

_______________ 
 .362،  الأشباه والنظائرالسيوطي،   85
المثلي هو: "ما يوجد مثله في الس     وق من دون تفاوت يعتد به كالكيل والموزون والعدديات المتقاربة مثل الجوز والبيض".    86

 .185،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين، 
الس              وق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة كالمثلي المخلوط بغيره وهو في  مثل  له  يوجد لا  ما  القيمي هو: "   87

مثل الحنطة المخلوطة بش     عير أو ذرة كما مر معنا، والخيل والحمير والغنم، والبقر والبطيخ وكتب الخط وما أش     به ذلك من  
درر الحكام في شففففففرا مجلة  ا". علي حيدر،  الأش        ياء التي يوجد تفاوت بين أفرادها بحيث تتفاوت في الأ ان تفاوتًا بعيدً 

 .121،  1، جالأحكام
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وتفرّق الأحكام الخاص    ة بتض    مين الأجير المش    ترك في الفقه الإس    لامي بين ما إذا كان 
الهلاك، أو التلف، أو الت أخير الواقع على البض              ائع ناتجً ا عن فع ل الن اق ل البحري، وك ان ه ذا 
الفعل تعديًا وتفريطاً، أو مخالفةً لش        روط عقد النقل البحري، أو كان بفعل الناقل، ولكن بغير 

  ولا تفريط؛ هذا من جانب.تَ عَدٍّ 
ومن ج   ان   ب آخر؛ بين حص              ول الهلاك، أو التلف، أو الت   أخير بفع   ل غير الن   اق   ل 
البحري، وك ان فع ل الغير يمكن الاحتراز من ه قب ل وقوع ه، ويمكن رفع ه بع د وقوع ه، أو ك ان فع ل 

 الغير لا يمكن الاحتراز منه قبل وقوعه، ولا يمكن دفعه بعد وقوعه.
وعلى ذلك؛ س    وف توُض    ح الأحكام الفقهية المتعلقة بكل تلك الحالات التي تتض    رر 
فيها البض   ائع المنقولة، من أجل الوص   ول لتحديد أس   اس مس   ؤولية الناقل البحري للبض   ائع في 

 الفقه الإسلامي، وفق التقسيم التالِ:
 المطلب الأول: مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها في حالة التعدي.

المطلب الثاني: مس    ؤولية الناقل البحري عن هلاك البض    ائع أو تلفها بفعله المعتاد بغير 
 تعدٍّ.

المطلب الثالث: مس ؤولية الناقل البحري للبض ائع عن الهلاك أو التلف بفعل الغير عند 
 إمكان الاحتراز منه ودفعه.

مس    ؤولية الناقل البحري للبض    ائع عن الهلاك أو التلف بفعل الغير عند المطلب الرابع:  
 عدم القدرة على الاحتراز

 
 المطلب الأول: مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها في حالة التعدي

يبح ث ه ذا المطل ب الحكم في الفق ه الإس              لامي، عن دم ا تهل ك، أو تتلف البض              ائع المنقول ة،  
 تفريط وتَ عَدِّ الناقل البحري، وذلك كالآتي:بسبب 
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، قال الكاساني:  88يضمن الأجير المشترك في الفقه الحنفي الهلاك، أو التلف إذا تعدى
"الإتلاف والإفس          اد إذا كان الأجير متعديًا فيه بأن تعمد ذلك ... كان الأجير... مش          تركًا 
كالقص           ار إذا دق الثوب فتخرق، أو ألقاه في النورة فاحترق، أو الملاح غرقت الس           فينة من 

 .89عمله، و و ذلك فإنه يضمن..."
وعلى ذلك، إذا قام الناقل البحري بفعلٍّ تعداى وتجاوز به المعتاد، فأنه يكون مس       ؤولًا 
عن الأض رار التي تص يب البض ائع على متن الس فينة جراء ذلك الفعل، ومن الأمثلة على ذلك  
في الفقه الحنفي عندما يخالف خط الس           ير الملاحي، ويس           لك طريقًا غيره، ويؤدي ذلك إلى 

 لبضائع، في حالة وجود تفاوت واختلاف بين الطريقين.هلاك، أو تلف ا
أيضًا الأخطاء الملاحية في قيادة السفينة وتسييرها، وكذلك الأخطاء في ر ِّّ البضائع،  
وربطها، وش   دِّها، توجب مس   ؤولية الناقل البحري للبض   ائع، عند حدوث ض   رر على البض   ائع 

الس          فينة نتيجة ذلك، قال الزيلعي: "الملاح يض          من ما كان من مره أو حذفه أو ما تعالج به  
للس  ير، وكذلك الحمال إذا س  قط ما حمله من رأس  ه أو يده أو عثر فس  قط ما معه فإنه يض  من 
ذلك، وكذلك الحمال والمكاري إذا كان من س      وقه أو قوده أو انقطع الحبل الذي ش      ده على 
المتاع فس    قط المتاع وفس    د، كل هؤلاء يض    منون ما يفس    د به المتاع من فس    اد يلحقه منه عند 

 .90نته.."حمله سفي
ولا يختلف الحكم في الفق ه الم الكي عن ه في الفق ه الحنفي في ح ال ة الهلاك، أو تض              رر 

الض مان على ص احب الس فينة    91البض ائع بس بب تعدي الناقل البحري، حيث يوجب المالكية
في حالة التعدي، جاء في المدونة: "وإن ص           نعوا من ذلك ما يعلم أنهم تعدوا في مَدِّ أو علاج 

_______________ 
تبيين الحقائق شففرا ؛ والزيلعي،  561،  2، جالنتف في الفتاوى؛ والس  غدي،  79،  15، جالمبسففوطالس  رخس  ي،    88

 .134،  5، جكن  الدقائق وحاشية الشلبي
 . 210،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   89
 .135،  5، جالشلبيتبيين الحقائق شرا كن  الدقائق وحاشية الزيلعي،   90
التفريع في فقه الإمام ؛ وعبيد الله بن الحس            ين ابن الجلاب،  945،  2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،    91

،  2م(، ج2007ه                      /  1428،  1، تحقيق: س      يد كس      روي حس      ن، )بيروت: دار الكتب العلمية، طمالر بن أنس
 .135،  9، جالبيان والتحصيل؛ وابن رشد الجد، 148 
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في الس     فينة حرفوا فيه ليس كما ينبغي أن يعمل في تلك الس     فينة فغرقت فيه فهم ض     امنون لما  
، وفي كتاب الفواكه الدواني: "ولا ض مان أيض ًا على ص احب الس فينة ولا 92ذهب في الس فينة"

النوتي الذي يخدم فيها فلا مفهوم لص      احبها، والمراد لا ض      مان عليه في جميع ما كان فيها من 
مال أو نفس إذا غرقت بفعل سائغ فعله فيها من علاج أو موج أو ريح، وأما إن غرقت بفعل  

 .93" غير سائغ فإنه يضمن المال.
وفي الفقه الش          افعي يض          من الأجير المش          ترك في حالة إذا تلف المال من يده  نايته  

أجراء يعملون فيها عملًا غرقت بس           ببه فإن  الس           فينة  في ، جاء في الأم: "إذا كان  94وعدوانه
كان رب الس   فينة معهم فأمرهم بذلك العمل ولا ش   يء فيها إلا لرب الس   فينة فلا ش   يء على  
الذين مدوها ولا على رب الس    فينة فإن كان فيها ش    يء لغيره، فإن كان ما أمرهم به عند أهل 

، وإن كان من غير ص     لاحها  العلم بالبحر من ص     لاح الس     فينة ونجاتها لم يض     من ولم يض     منوا
ض   من في قول من يض   من الأجير، ومن ض   من الأجير ض   من ص   احب الس   فينة إذا كان أخذ 
عليها أجراً ولم يض من الأجراء لص احب الس فينة ما هلك له من قبل أنهم بأمره فعلوا. ولو كان 

ن القولين  رب الطعام مع الطعام فأمرهم بذلك الفعل لم يض           منوا لأنهم فعلوه بأمره في واحد م
أجراء وليس فيها ربها ففعلوا هذا الفعل فمن ضمن الأجير ضمنهم،  السفينة  في قال: وإن كان  

ومن لم يض       من الأجير لم يض       منهم إلا فيما فعلوا عا ليس فيه ص       لاح لها فيكون ذلك جناية  
. ووفقًا لهذا النص يتحمل الناقل البحري مسؤولية هلاك البضائع أو تلفها بفعله 95يضمنونها."
 المتعدي فيه.

_______________ 
 .501،  3، جالمدونةالإمام مالك،  92
  د.ط،  دار الفكر،د.م،  ، )الفواكه الدوان على رسفففالة ابن أن زيد القيروانأحمد بن غا  بن س   الم ابن مهنا النفراوي،    93

 .118،  2م(، ج1995ه  / 1415
، تحقيق:  نهفايفة المطلفب في درايفة المفذهفب؛ وعب د المل ك بن عب د الله الجوين، 426،  7، جالحفاوي الكبيرالم اوردي،    94

 .160،  8 م(،2007ه /1428، 1دار المنهاج، طد.م، عبد العظيم محمود الديب، )
 .185، 6، جالأمالشافعي،   95
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وك ذل ك في الم ذه ب الحنبلي يض              من الن اق ل البحري هلاك البض              ائع وتلفه ا إن ك ان 
، قال البهوتي: "يض      من ما تلف بقوده، وس      وقه، وانقطاع حبله الذي يش      د به حمله،  96بفعله

وكذا طباخ، وخباز، وحائك، وملاح س       فينته، و وهم من الأجراء المش       تركين، فيض       منون ما 
 .97تلف بفعلهم."

وإذا اش   ترط الش   احن على الناقل ش   روطاً معينة في عقد النقل البحري، وخالف الناقل 
تلك الش  روط، فأنه يض  من ما ينتج عن تلك المخالفة من ض  رر يلحق بالبض  ائع المنقولة، جاء  

للبغدادي: "ولو قال مالك الأمتعة للملاح: ش    د الس    فينة هنا فلم يش    د  في  مع الض    مانات 
 .98وأجراها حا غرقت من الموج يضمن إن كانت تشد في هذه الحالة من القنية."

وك ذل ك في الم ذه ب الم الكي تعُ د مخ الف ة الن اق ل البحري لش              روط العق د تع دِّيًا يوج ب 
الضمان عند تحقق أركانه، فقد جاء في المدونة: "من اشترط على كري أنه لا ينزل بمتاعي على  
بطن واد، ولا يس      ري بليل، ولا ينزل أرض بن فلان، مع أش      باه هذا من الش      روط قالوا: فمن 

ا على 99يه فتلف ش  يء عا حمل في ذلك التعدي فهو ض  امن له.."تعدى ما ش  رط عل  ، وقياس  ً
هذا النص، فإنّ مخالفة الناقل البحري لش روط الش احن يعد تعدِّيًا، ويجب عليه ض مان الأض رار  

 المترتبة عن ذلك.
، والحنابلة أن الهلاك والتلف الذي يلحق بالبضائع  100وأيضًا المفهوم من كلام الشافعية

،  101المنقولة بس    بب مخالفة الناقل البحري لش    روط الش    احن يوجب مس    ؤوليته الناقل البحري، 
فقد قال البهوتي: "فأما إن ش  رط المؤجر أن لا يس  ير بها المس  تأجر في الليل، أو أن لا يس  ير بها  
وقت القائلة، أو أن لا يتأخر بها عن القافلة، أو أن لا يجعل س       يره في آخرها وأش       باه هذا عا  

_______________ 
؛ وابن مفلح،  246،  4، جشفففففرا ال ركشفففففي على تتصفففففر الخرقي؛ والزركش       ي،  395،  5، جالمغنابن قدامة،    96

 .120،  6، جالشرا الكبير على م  المقنع؛ وابن قدامه، 446،  4، جالمبدع في شرا المقنع
 . 132،  9، جكشاف القناعالبهوتي،   97
 .  10،  16، جالمبسوط؛ والسرخسي، 49،  مجمع الضماناتالبغدادي،   98
 .498،  3، جالمدونةالإمام مالك،   99

 . 94،  15، جالمجموع شرا المهذبالنووي،   100
 .  371،  5، جالمغنابن قدامة،   101



 

 
185 

فيه غرض فخالف المس تأجر ض من لمخالفته الش رط الص حيح كما لو ش رط عليه أن لا يحملها 
 .102إلا قفيزا فحملها قفيزين."

على   ادع اء الن اق ل البحري ع دم التع ديعن د هلاك، أو تلف البض              ائع و وق د اختلف الفقه اء  
 ثلاثة أقوال:
 القول الأول

في المذهب الحنفي إذا اداعى الناقل البحري أن هلاك البض          ائع، أو تلفها، كان من غير تَ عَدٍّ، 
بأن  ، وك ذل ك عن د الحن ابل ة، وعللوا ل ذل ك  103أو تفريطٍّ من ه، ف القول قول ه مع يمين ه؛ لأن ه أمين

 .104الناقل البحري كالمودع ، ولأن الأصل عدم العدوان، والبراءة من الضمان
 القول الثان

يفرّق الم الكي ة في ادع اء الن اق ل البحري بع دم التع دي بين م ا إذا ك ان ت الش              حن ة المنقول ة على 
الس       فينة طعامًا عا تس       رع إليه الأيدي، وبين غيرها من البض       ائع: فإن كانت حمولة الس       فينة 
طعامًا عا تس     رع إليه الأيدي كالس     من والعس     ل والزيت، فلا يأخذ بقوله في عدم التعدي، إلّا 

ينة تثبت ص      دق ادعائه، أو كان ص      احب الطعام معه في الس      فينة، أما إذا كانت الش      حنة بب
بض          ائع أخرى غير الطعام، أو كانت طعامًا لا تس          رع إليه الأيدي كالقمح فإنه يص          دّق في 

 .105دعواه التلف، أو الضياع ما لم يأتِّ بما يدل على كذبه
 القول الثالث

لمعرفة التعدي من عدمه، هو  اوزة الحد، والخروج   عيارمض     ابط أو    106وض     ع الفقه الش     افعي
عن المعت اد، ويتقرر ه ذا في ح ال ة الاختلاف بقول ع دلين من أه ل الخبرة، ف إن لم يوج دا ف القول 
قول الن اق ل البحري )الأجير(، ق ال النووي: "ه ذا كل ه إذا لم يتع دا الأجير، ف إن تع داى، وج ب  

_______________ 
 .139،  9، جكشاف القناعالبهوتي،   102
 .10،  16، جالمبسوط السرخسي،  103
 .414،  5، جالمغنابن قدامة،  104
 .  25،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبير؛ والدسوقي، 26،  7، جشرا تتصر خليلالخرشي،   105
تحفة المحتال في شففرا ؛ وابن حجر الهيتمي،  425،  2، جأسفف  المطالب في شففرا روض الطالبزكريا الأنص   اري،    106

 . 478،  3، جمغن المحتال؛ والخطيب الشربين، 180،  6، جالمنهال
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الض مان قطعًا.. وما اختلفا في التعدي و اوزة الحد، عملنا بقول عدلين من أهل الخبرة، فإن 
 .107لم نجدهما، فالقول قول الأجير."

توثق ويرى الب  اح  ث أن ه  ذا القول هو الراجح؛ لأن تقرير الع  دلين من أه  ل الخبرة في  ه زيادة  
وتأكيد من أن هلاك، أو تلف البض      ائع حدث بس      بب التعدي، أو لا، وذلك يخلق نوع من 

   الاطمئنان عند مالك البضاعة.
 

 المطلب الثان: مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها بفعله المعتاد بغير تعد   
يناقش هذا المطلب حكم مس        ؤولية الناقل البحري للبض        ائع في الفقه الإس        لامي عند هلاك 

 البضائع المنقولة بفعله المعتاد، وذلك على النحو الآتي:
 :نسردها كما يلي اختلف الفقهاء في مس لة تضمين الأجير المشترك على ثلاثة آراء

 الرأي الأول
إلى  110، والص    حيح في المذهب الحنبلي109، وقول في الفقه الش    افعي108يذهب الفقه الحنفي 

تض مين الأجير المش ترك الهلاك والتلف الناتج عن فعله مطلقًا س واء كان متعديًا، أو غير متعدٍّ، 
،  111فقد قال ابن قدامة: "الملاح يضمن ما تلف من يده، أو جذفه، أو ما يعالج به السفينة." 

_______________ 
 . 229، 5، جروضة الطالبينالنووي،   107
؛  79،  15،جالمبسففوط؛ والس  رخس  ي،  135،  5، جتبيين الحقائق شففرا كن  الدقائق وحاشففية الشففلبيالزيلعي،    108

 .352،  2، جتحفة الفقهاءوالسمرقندي، 
مغن المحتال إلى معرفة  ؛ والش      ربين،  267،  2، جالمهذب؛ والش      يرازي،  426،  7، جالحاوي الكبيرالماوردي،    109

،  نهاية المطلب ؛ والجوين،  310،  5، جنهاية المحتال إلى شرا المنهال؛ والرملي،  477،  3، جمعان ألفاظ المنهال
 . 160،  8ج

،  الإنصففففففاف ؛ والمرداوي،  388،  5، جالمغن؛ وابن قدامة،  184،  2، جالكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة،    110
،  المبدع في شفففرا المقنع ؛ وابن مفلح،  246،  4، جشفففرا ال ركشفففي على تتصفففر الخرقي؛ والزركش    ي،  72،  6ج
 . 120،  6، جالشرا الكبير على م  المقنع؛ وابن قدامه، 446،  4ج

 .388،  5، جالمغنابن قدامة،   111
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،" كتخريق الثوب من دق ه وزلق 112وج اء في ملتقى الأبحر: "ويض              من م ا تلف بعمل ه اتف اقً ا"
الهلاك  ، وقال ابن عابدين: "اعلم أن 113الس     فينة من مده جاوز المعتاد أم لا.."الحمال وغرق 

بفع  ل الأجير أو لا، والأول إم  ا بالتع  دي أو لا. والث  اني إم  ا أن يمكن الاحتراز عن  ه أو لا، إم  ا  
 .114ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقاً.."

،  115إلّا أن الض مان في هذه الحالة مش روط بأن يكون محل العمل مس لمًا إليه بالتخلية 
أما في حالة وجود ص      احب المال معه لا يتحمل المس      ؤولية، لأن المال في هذه الحالة يعد غير 

، فيد ص     احب المال  بتة  116مس     لم إليه حقيقة، وإنّا اس     تعان به المالك، كالاس     تعانة بالوكيل
ا ا  117على الم ال حكم ً ، حي ث ج اء في الح اوي الكبير: "إن اس              ت أجر الرج ل حم الًا أو ملاح ً

لحمل متاع فهلك، فإن ظهر منه تعدٍّ بالمسير في مسلك مخوف، أو زمان مخوف، أو تقصير في 
آلة، أو أعوان ض من، وإن لم يظهر منه تعدٍّ ولا تقص ير، فإن كان المالك معه لم يض من، وإن لم 

يره فض              م  ان  ه على قولين، وإن حمل  ه منفردًا فعلى اختلاف  يكن مع  ه، ف  إن حم  ل ذل  ك مع غ
أص   حابنا، وهكذا لو اس   تأجر الملاح ملاحًا لمد الس   فينة فهلكت في يده، فإن نس   ب إلى تعدٍّ 
أو تفريط ض     من، وإن لم ينس     ب إلى ذلك فإن كان الملاح حاض     راً لم يض     من، وإن كان غائبًا  

ا وعلى قي   اس ه   ذا يكون جميع  فعلى اختلاف أص              ح   ابن   ا ه   ل يكون منفردًا أو مش              تر  ك   ً
 .118نظائره."

_______________ 
،  1، تحقيق: خلي    ل عمران المنص              ور، )بيروت: دار الكت    ب العلمي    ة، طملتقى الأبحرإبراهيم بن محم    د بن إبراهيم،    112

 .545م(،  1998ه  / 1419
 .392،  2، جمجمع الأنهر في شرا ملتقى الأبحر؛ وداماد أفندي، 583، ،  الدر المختارالحصكفي،   113
 .65،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   114
،  6، جرد المحتففار على الففدر المختففار؛ وابن ع   اب   دين،  587،  7، جالمحيط البرهففان في الفقففه النعمففانابن م   ازة،     115

 .185،  2، جالكافي في فقه الإمام أحمد؛ ابن قدامة، 67 
 .228،  5، جروضة الطالبينالنووي،   116
 .477،  3، جمغن المحتال إلى معرفة معان ألفاظ المنهالالشربين،   117
 . 428،   7، جالحاوي الكبيرالماوردي،   118
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ا في الفتاوى الهندية: "وإن كان رب المتاع في الس  فينة أو وكيله لا يض  من الملاح  وقد جاء أيض  ً
إلا بالتع  دي؛ لأن المت  اع في ي  ده ولو ك  انت  ا س              فينتين وهو في إح  داهم  ا ومت  اع  ه في الأخرى لم 

 .119يضمن الملاح شيئًا إلا بالتعدي"
إلّا أن جانب من الفقه الحنبلي لا يش      ترطون وجود ص      احب البض      اعة في الس      فينة، 
وقالوا  إن الناقل البحري يس        أل عن هلاك البض        ائع المنقولة أو تلفها الناتج عن فعله مطلقًا، 
س  واء اس  تلم البض  اعة، وترتبت يده عليها، وكانت له الحيازة منفردًا، أو كان ص  احب البض  اعة 

في أثناء عملية النقل البحري، قال البه          وتي: "يضمن ما تلف بقوده، وسوقه،  معه في السفينة
وانقطاع حبله الذي يش    د به حمله، وكذا طباخ، وخباز، وحائك، وملاح س    فينته، و وهم من 
الأجراء المش       تركين، فيض       منون ما تلف بفعلهم؛ لما تقدم، س       واء حض       ر رب المال، أو غاب 

، وذلك "لأن وجوب الض مان عليه لجناية  120أجر، أو في بيته"وس واء كان يعمل في بيت المس ت
ي ده، فلا فرق بين حض              ور الم ال ك وغيبت ه، ك الع دوان، ولأن جن اي ة الجم ال والملاح، إذا ك ان 
ص                اح  ب المت  اع راكب  ًا مع  ه، يعم المت  اع وص                احب  ه، وتفريط  ه يعمهم  ا، فلم يس              قط ذل  ك  

 .121الضمان"
 الأدلة

  -رض ي الله عنهما -دليل أص حاب هذا الرأي: أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب  . 1
كانا يض      منان الأجير المش      ترك، كالص      ياغ، والص      باغ ما أفس      دوا من متاع الناس، ويقولان لا 

، لأن في قول: م  ا أفس               دوا من مت  اع الن  اس عب  ارة عن التلف 122يص              لح الن  اس إلّا ذل  ك  
 .123بعلمهم

_______________ 
شفففففففففرا ؛ والزركش           ي،  32،  8، جالبحر الرائق شفففففففففرا كن  الدقائق؛ وابن نجيم،  503،  4، جالفتاوى الهندية  119

 .389،  5، جالمغن؛ ابن قدامة، 246،  4، جال ركشي على تتصر الخرقي
 .132،  9، جكشاف القناعالبهوتي،   120
 .390،  5، جالمغنابن قدامة،   121
م(،  2003ه               /1424،  3، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالسنن الكبرىالبيهقي،    122

 .30،  7، جالمحلى(؛ وابن حزم، 11664(، ورقم )11663، رقم )202،  6ج
 .82،  15، جالمبسوط السرخسي،  123
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كما اس     تدلوا: بما رواه أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رض     ي الله عنهما غرّمه بض     اعة .2
 .124كانت معه فسرقت أو ضاعت، فغرمها إياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه"

واس تدلوا أيض ًا بالقياس، وقاس وا الأجير المش ترك على المس تعير، "لأنه تص رف في ملك غيره . 3
إليه فوجب أن يكون  لمنفعة نفس   ه فوجب أن يكون من ض   مانه كالمس   تعير، ولأن الأجرة ترجع  

الض    مان عليه كالمؤجر المس    تحق لأجرتها كذلك الأجير يجب أن يكون عليه ض    مان المال لأن 
 .125الأجرة صائرة إليه فعلى هذا يكون كالعارية"

كما اس    تدلوا بأن التلف حص    ل بعمل غير مأذون فيه فيكون مض    مونًا، وهذا لأن الداخل .4
المص لح؛ لأن الإذن ثبت في ض من العقد على تحت الإذن هو الداخل تحت العقد وهو العمل 

التس    ليم، لأن مطلق عقد المعاوض    ة يقتض    ي س    لامة المعقود عليه عن العيوب، فإذا تلف كان 
التلف حاص        لًا بما ليس بمأذون له فيه، فص        ار كما إذا وص        ف له نوعًا من العمل فأتى بنوع  

 .127، والدليل على أن عمله مضمون عليه، أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل.126آخر
 الرأي الثان

ذه ب الفق ه الم الكي إلى م ا ذه ب إلي ه جمهور الفق ه من تض              مين الن اق ل البحري الهلاك، أو 
التلف، ولكن في حالة ما تكون البض  ائع المنقولة طعامًا، ويعتبر هذا التض  مين خلافاً للأص  ل،  
إذ إن الأص             ل في الفقه المالكي أن الأجير لا يض             من التلف إذا لم يرتكب فعلًا يتجاوز فيه 

، فهو أمين، جاء في الكافي في فقه أهل المدنية: "ولا ض مان على أجير ولا مس تأجر إلا المعتاد
، والدليل على عدم تض      مين الأمناء 128ما جنت أيديهما أو ض      يعا أو تعديا كس      ائر الأمناء"

 .129حديث: "لا ضمان على مؤتمن "

_______________ 
 (. 12703، رقم )473،  6، جالسنن الكبرىالبيهقي،   124
 . 267،  2، جالمهذب؛ والشيرازي، 426،  7، جالحاوي الكبيرالماوردي،   125
 . 135،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،   126
 .389،  5، جالمغنابن قدامة،   127
 .757،  2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،   128
 (.12700، رقم )473،  6، جالسنن الكبرىالبيهقي،   129
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وه ذا الحكم يس              ري على الن  اق ل البحري، باعتب  اره من الأجراء، فلا يض              من تلف 
البض    ائع المنقولة الناتج عن عدم تعديه، قال الدس    وقي: "لا ض    مان على نوتي غرقت س    فينته  

الراجع ونش    ر القلع، ومش    ي في ريح أو موج إذا بفعل س    ائغ أي فعله فيها في س    يرها كتحويل  
ك ان ذل ك معت ادًا أو حمله ا أي كوس              قه ا الوس              ق المعت اد لأمث اله ا بحي ث لا يقرب الم اء من 

 .130حافتها."
ولكن هذا الأص    ل ليس على إطلاقه، إذ اس    تثنى المالكية منه الص    ناع، والأكرياء على  
حمل الطعام، والش    راب، والإدام خاص    ة، حيث جاء في التاج والإكليل: "القض    اء أن الأكرياء 

الطعام حمل على والأجراء فيما أس    لم إليهم كالأمناء عليه لا يض    منونه، إلا الص    ناع والأكرياء 
والش    راب والإدام خاص    ة إذ لا غنى عنه، فض    منا لص    لاح العامة إلّا أن تقوم بينة بهلاكه بغير 
س       ببهم أو يكون معهم أربابه لم يس       لموه إليهم فلا يض       منون، وس       واء حملوه على س       فينة أو 

 .131دابة."
وعلى ذلك، يض     من الناقل البحري هلاك حمولة الس     فينة وتلفها إذا كانت طعامًا، أو 

، وذهب 132ش رابًا، أو إدامًا، إذ اس تحس ن الإمام مالك تض مين حامل القوت وما يجري  راه 
، قال أبو القاس  م خلف بن أبي فراس: "لما لم يجد 133أكثر أص  حابه إلى تض  مين من حمل ذلك 

الناس بدًا من اس              تحمال من لا أمانة له من الأكرياء، رأى أهل العلم واس              تحس              نوا، أن 
يُض َمّنُوهم ما كان من الأقوات والمعايش، من الطعام والإدام، ولم يُض َمّنُوهم غير ذلك من جميع  

 .134ما استحملوه."
ويش         ترط لتض         مين الناقل البحري الطعام في هذه الحالة أن يكون قد تس         لمه وتفرد 
بحيازته، فإذا كان ص احب الطعام موجودًا في الس فينة الناقلة، فلا ض مان ويكون الطعام حينئذ  

_______________ 
 .27،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   130
 .554،  7، جالتال والإكليل لمختصر خليلالمواق،   131
 .17،  4، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،   132
 .757،  2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،   133
 .99،  أكرية السفنخلف بن أبي فراس،  134
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ا 135كالعروض وبقية البض   ائع الأخرى في س   قوط ض   مانه عنه، إذا هلكت بغير اعتداء ، وأيض   ً
يش      ترط عدم وجود دليل ظاهر يبين أن الس      بب في هلاك الطعام ش      يء آخر غير فعل الناقل 
البحري، فعند المالكية ض مان الناقل البحري مثل ض مان الص ناع ض مان تهمة لا ض مان أص الة 

 .136ينتفي بإقامة البينة
 الرأي الثالث

يرى ع  دم تض              مين الأجير المش              ترك إذا لم يتع  دا، وهو القول الث  اني والص              حيح في الفق  ه 
، فقد جاء في المهذب: " كان الشافعي  138، وقول لريج لأبي الخطاب من الحنابلة137الشافعي

 .139رحمه الله يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير، ولكنه لا يفا به لفساد الناس"
الش  افعي في تض  مين الأجير الذي لم يتعدا، أو يفرط: "وليس في هذا س  نة وقال الإمام  

ص  لى الله عليه وس  لم  -أعلمها، ولا أثر يص  ح عند أهل الحديث عن أحد من أص  حاب النبي 
وعلي ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما، ولو ثبت عنهما  عمر وقد روي فيه ش        يء عن  -

لزم من يثبته أن يض   من الأجراء من كانوا فيض   من أجير الرجل وحده والأجير المش   ترك والأجير 
على الحفظ والرعي وحمل المتاع والأجير على الش  يء يص  نعه؛ لأن عمر إن كان ض  من الص  ناع  

بأنهم أخذوا أجراً على ما ض     منوا فكل من   فليس في تض     مينه لهم معنى إلّا أن يكون ض     منهم
ض     من القص     ار والص     ائغ  -الله عنه    رض     ي  -كان أخذ أجراً فهو في معناهم، وإن كان علي  

 .140فكذلك كل صانع وكل من أخذ أجرة..."

_______________ 
 المرجع نفسه. 135
،  4، جبلغة السففالر لأقرب المسففالر؛ والص   اوي،  18،  4، جحاشففية الدسففوقي على الشففرا الكبيرالدس   وقي،    136

 48. 
مغن المحتال إلى معرفة  ؛ والش      ربين،  267،  2، جالمهذب؛ والش      يرازي،  426،  7، جالحاوي الكبيرالماوردي،    137

،  نهاية المطلب ؛ والجوين،  310،  5، جنهاية المحتال إلى شرا المنهال؛ والرملي،  477،  3، جمعان ألفاظ المنهال
 .160،  8ج

 .246،  4، جشرا ال ركشي على تتصر الخرقي؛ والزركشي، 72،  6، جالإنصافالمرداوي،   138
 .267،  2، جالمهذبالشيرازي،   139
 .39،  38،  4، جالأمالشافعي،   140
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ووفقًا للنص الس      ابق لم يرَ الإمام الش      افعي فرقاً بين الأجراء من حيث التض      مين، ولا 
ض   مان عليهم إلّا بالتعدي، وعليه فإنّ الناقل البحري لا يس   أل عن هلاك البض   ائع المنقولة أو 

 تلفها، إذا لم يرتكب فعلًا يخالف به المعتاد وفقًا لقول الشافعي.
المش    ترك، فهل يض    من أما ويعتبر هذا الرأي الظاهر عند الش    افعية، فقد قال النووي: "

ما تلف في يده بلا تعدٍّ ولا تقصير؟ فيه طريقان. أصحهما: قولان. أحدهما: يضمن كالمستعير 
 .141والمستلم. وأظهرهما: لا يضمن كعامل القراض. والثاني: لا يضمن قطعًا."

 :ودليل أصحاب هذا الرأي
ن من أخذ مال غيره لمنفعة نفس ه ض منه، كالمقترض والمس تعير، ومن أخذه لمنفعة مالكه لم . إ1

يض   منه كالمودع، ومن أخذه لمنفعة مش   تركة بينه وبين مالكه كالمض   ارب والمرتهن فلا يض   من إلا 
 .142بالتعدي، كذلك الأجير أخذ المال لمنفعة نفسه ومنفعة مالكه فوجب أن لا يضمنه

ولأن عق د الإج ارة لم ا جع ل ي د المس              ت أجر ي د أم ان ة وج ب أن يجع ل ي د الأجير ي د أم ان ة،  . 2
 .143ولأنه لما كان أحد الأجيرين وهو المنفرد مؤتمنًا وجب أن يكون الأجير المشترك مؤتمنًا

عم ل الأجير في العين م ا أمر ب ه،  كم ا ق الوا بأن ه لا أثر للعم ل من غير تفريط وع دوان، فلو  .  3
 .144ولم يزد، فأدى ذلك إلى عيب، فلا يجب ضمان ما يقتضيه عمله المأذون فيه

ومن خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في موض        وع ض        مان الأجير المش        ترك، يرى 
الباحث أن الراجح هو القول بتض       مين الأجير المش       ترك عن الهلاك، والتلف المترتب عن فعله 
المعتاد، وذلك لقوة أدلتهم، وخاص      ة التعليلات التي قالوا بها، كما أن المص      لحة العامة في هذا 

 الأجير المش   ترك لحفظ أموال الناس، وعليه فإنّ الناقل البحري مس   ؤول الزمان تقتض   ي تض   مين
 عن هلاك البضائع المنقولة أو تلفها الناتج عن فعله المعتاد.

 

_______________ 
 .228،  5، جروضة الطالبينالنووي،   141
 .427،  7، جالحاوي الكبير؛ والماوردي، 267،  2، جالمهذبالشيرازي،   142
 .427،  7، جالحاوي الكبيرالماوردي،   143
 .161،  8، جنهاية المطلبالجوين،   144
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المطلب الثالث: مسؤولية الناقل البحري للبضائع عن الهلاك أو التلف بفعل الغير عند  
 .إمكان الحتراز منه ودفعه

يعالج هذا المطلب مس     ؤولية الناقل البحري عن هلاك البض     ائع أو تلفها بس     بب فعل الغير عا  
يمكن الاحتراز من ه قب ل وقوع ه، أو ك ان بالإمك ان رفع ه بع د وقوع ه، ك الس              رق ة، والغص               ب،  
والحريق العادي وغيرها، التي تؤدي إلى تض       رر البض       ائع المنقولة، أو فقدانها، يبُحث الحكم في 

 لة في الفقه الإسلامي على النحو الآتي:هذه الحا
 أولً: معيار الفعل الذي يمكن الحتراز منه

وض  ح الفقه الإس  لامي الفعل الذي يمكن الاحتراز منه، فقد قال الكاس  اني: "ولو احترق بيت 
الأجير المش   ترك بس   راج؛ يض   من الأجير كذا روي عن محمد؛ لأن هذا ليس بحريق غالب، وهو 

،  145الذي يقدر على اس         تدراكه لو علم به؛ لأنه لو علم به لأطفأه فلم يكن موض         ع العذر" 
وبناءً على هذا النص، فإنّ المقص      ود هنا بالفعل الذي يمكن الاحتراز منه هو كل فعل ص      ادر  

 عن الغير يقدر الأجير المشترك على استدراكه لو علم به.
فإمكان اس   تدراك فعل الغير، الذي أنتج الض   رر، هو المعيار والض   ابط في تحديد الفعل 
فيما إذا كان يمكن الاحتراز منه، أو لا، وفقًا للمنطق المعتاد للأمور، وبحس              ب حر  الرجل 

 المعتاد في حفظ أمواله.
ثانيًا: أقوال الفقهاء في مسففففف لة تضفففففمين الأجير المشفففففترك عن فعل الغير  ا يمكن الحتراز  

 منه
اختلف الفقهاء في مس    ألة تض    مين الأجير المش    ترك الهلاك، أو التلف الناتج عن فعل الغير عا  
يمكن الاحتراز منه، وهم في ذلك على ثلاثة اتجاهات: عدم الضمان مطلقًا، والضمان مطلقًا،  
والص        لح على نص        ف القيمة، حيث قال ابن عابدين: "إن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا...  

إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا، ففي الأول بقس     ميه يض     من اتفاقاً. وفي  ني الثاني لا والثاني 
يض      من اتفاقاً وفي أوله لا يض      من عند الإمام مطلقًا ويض      من عندهما مطلقًا. وأفا المتأخرون  

_______________ 
 . 210،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   145
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ا لا يض              من وإن غير مص              لح   بالص              لح على نص              ف القيم ة مطلقً ا، وقي ل إن مص              لح ً
 .146ضمن..."
 فيما يلي: الختلافاتنعرض هذه 
 التجاه الأول

يمثل هذا الاتجاه الإمام أبو حنيفة، ويرى أنه لا ض      مان على الأجير المش      ترك مطلقًا، في حالة  
هلاك الم    ال  أو تلف    ه بفع    ل الغير ع    ا يمكن الاحتراز من    ه قب    ل وقوع    ه، أو يمكن رفع    ه بع    د 

وتطبيقًا لذلك لا يس    أل الناقل البحري عن الهلاك، أو التلف الواقع على البض    ائع  ، 147وقوعه
المحمولة على الس    فينة، بس    بب فعل الغير عا يمكن الاحتراز منه وتلافيه، كالس    رقة، أو الحريق، 
فقد جاء في المبس     وط: "إن احترقت من نار أدخلها الس     فينة لحاجة له من خبز، أو طبخ، أو 

ن عليه؛ لأن الس         فينة كالبيت فلا يكون هو متعديًا في إدخال النار الس         فينة غيره فلا ض         ما
 .148لحاجته، وإذا كان التلف غير مضاف إليه تسب ُّبًا ولا مباشرةً لم يكن ضامنًا"

ويذهب الإمام الش   افعي إلى ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، فقد جاء في كتاب الأم: 
"ومن ض من الأجير بكل حال فكان مع الأجير ما قلت مثل أن يس تحمله الش يء على ظهره  
أو يس تعمله الش يء في بيته، أو غير بيته، وهو حاض ر لماله، أو وكيل له بحفظه فتلف ماله بأي  

لم يجنِّ عليه جانٍّ فلا ض      مان على الص      انع، ولا على الأجير. وكذلك إن  وجه ما تلف به إذا
 . 149جنى عليه غيره فلا ضمان عليه والضمان على الجاني..."

كما روي عن الإمام أحمد في رواية أنه لا ض    مان عليه، وهذا الص    حيح والمش    هور في المذهب 
 . 150الحنبلي 

_______________ 
 .65،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   146
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 .242،  3، جالمبتدي
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 الأدلة
دليل أص حاب هذا القول: الأص ل لا يجب الض مان، إلّا على المتعدي لقول الله عز وجل: . 1
، "ولم يوج د التع دي من الأجير؛ لأن ه م أذون في القبض، 151﴾فَلا عُ دْوَانَ إِّلا عَلَى الظ االِّمِّينَ ﴿

 .152والهلاك ليس من صنعه فلا يجب الضمان عليه"
كم ا اس              ت دلوا بالقي اس، وق الوا: "أنه ا عين مقبوض              ة بعق د الإج ارة، لم يتلفه ا بفعل ه، فلم .  2

يض         منها، كالعين المس         تأجرة، ولأنه قبض         ها بإذن مالكها، لنفع يعود إليهما، فلم يض         منها  
 .153كالمضارب، والشريك، والمستأجر، ويخالف العارية فإنه ينفرد بنفعها"

ا اس       تدلوا بأن العقد وارد على العمل، لكونه أجيراً مش       تركًا، والحفظ ليس بمقص       ود . 3 أيض       ً
أص    لي، بل لإقامة العمل، فكان تبعًا، ولهذا لا يقابله الأجر، وإذا كان تبعًا ثبت ض    رورة إقامة 

 .154العمل، لم يتعدا إلى إيجاب الضمان
 التجاه الثان

يرى أص     حاب هذا الاتجاه ض     مان الأجير المش     ترك الهلاك والتلف بس     بب فعل الغير عا يمكن 
،  155الاحتراز عنه، وإلى هذا ذهب أبو يوس ف، ومحمد بن الحس ن الش يباني، ص احبا أبي حنيفة 

ا وفي الأجير  قال الس      رخس      ي: "أخذ به أبو يوس      ف ومحمد رحمهما الله في أجير الواحد أيض      ً
المش  ترك أخذ بقول ش  ريح على ما روي عنه بعد هذا أنه كان يض  من الأجير المش  ترك... وذكر 
ش   ريح  أنه كان يض   من الملاح كل ش   يء إلّا الغرق والحرق، والملاح أجير مش   ترك وقد بينا أن 

_______________ 
 .193 :البقرة  151
 .210،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   152
؛  272،  2، جشفففففففففففرا منتهى الإرادات؛ والبهوتي،  123،  6، جالكبير على م  المقنعالشفففففففففففرا  ابن ق دام ة،    153

 .122،  9، جالعناية شرا الهدايةوالبابرتي، 
،  9، جالعناية شفففرا الهداية؛ والبابرتي،  135،  5، جتبيين الحقائق شفففرا كن  الدقائق وحاشفففية الشفففلبيالزيلعي،     154 

 122 . 
؛ والمرغيناني،  65،  6، جرد المحتار على الدر المختار؛ وابن عابدين،  210،  4، جبدائع الصفففففنائعالكاس       اني،    155

 .242،  3، جالهداية في شرا بداية المبتدي
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أن الأجير المشترك ضامن إلّا ما لا يمكن التحرز عنه والذي لا يمكن التحرز   من مذهب شريح
 .156هو الحرق الغالب، أو الغرق الغالب..."عنه 

ويوافق الم  الكي  ة رأي الحنفي  ة ه  ذا، إذ إن الق  اع  دة في الفق  ه الم  الكي أن الن  اق  ل البحري 
للبض         ائع يكون مس         ؤولًا عن هلاك حمولة الس         فينة أو تلفها، إن كانت طعامًا، س         واء كان 

، ف  الق  اع  دة مبني  ة على 157التحرز من  همتع  ديًا، أو غير متع  دٍّ، بفعل  ه، أو بفع  ل الغير ع  ا يمكن  
تهم ة الن اق ل البحري، وع دم تص               ديق ه في ادع اء هلاك الطع ام أو تلف ه، فق د ج اء في كت اب 
الفروق: "ما هلك بقولهم من الطعام لا يص     دقون فيه لقيام التهمة...لأن ش     أن الطعام امتداد 

، يثبت فيها أن س    بب 159، وعلى ذلك لا يص    دق في الطعام والإدام إلّا ببينة158الأيدي إليه"
الهلاك، أو التلف أمر خارجي لا يس      تطيع دفعه، ولا توقعه، كالقوة القاهرة، فمس      ؤولية الناقل 
البحري في نقل الطعام مفترضة، ولا يتخلص منها إلّا بإثبات السبب الأجنبي، ويتحمل عبء  

 زته.إثبات ذلك، وهذا كله إذا كان الناقل البحري قد تسلم الطعام، وانفرد بحيا
وتنطبق الق اع دة الس               ابق ة على غير الطع ام في قول، حي ث ذه ب بعض الم الكي ة إلى  
تض      مين الناقل البحري هلاك غير الطعام أو تلفه من البض      ائع الأخرى بس      بب فعل الغير عا  

 . 160يمكن الاحتراز منه
ا هناك قول في الفقه الش   افعي يرى تض   مين الأجير المش   ترك عن فعل الغير ، وروي عن 161أيض   ً

الإمام أحمد في رواية أخرى تض     مين الأجير المش     ترك التلف، أن كان فعل الغير يمكن الاحتراز 

_______________ 
 .  81،  80،  15، جالمبسوطالسرخسي،   156
 .501،  3، جالمدونةالإمام مالك،   157
 .11،  4، جالفروقالقرافي،   158
 .42،  4، جالمسالربلغة السالر لأقرب الصاوي،   159
بداية المجتهد ونهاية  ؛ وابن رش        د الحفيد،  243،  6، جمواهب الجليل في شففففففرا تتصففففففر خليلالحطاب الرعين،    160

،  بلغة السفففالر لأقرب المسفففالر ؛ والص   اوي،  27،  7، جشفففرا تتصفففر خليل؛ والخراش   ي،  17،  4، جالمقتصفففد
 .27،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبير؛ والدسوقي، 42،  4ج

، تحقيق: مس  عد عبد الحميد جواهر العقود ومعين القضفاة والموقعين والشفهودشمس الدين محمد بن أحمد الأس  يوطي،    161
؛ ويحيى بن هبيرة بن محمد 216،  1م(، ج1996ه              /  1417،  1محمد السعدني، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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منه، جاء في المغن لابن قدامة: "وروي عن أحمد، إن كان هلاكه بما اس         تطاع، ض         منه، وإن 
 .162كان غرقاً أو عدوًا غالبًا، فلا ضمان."

وعق اب ابن ق دام ة على ه ذه الرواي ة، وخص              ه ا بح ال ة تلف العين من بين م ال الأجير، 
حيث قال إن وجوب تض           مين الأجير المش           ترك في هذه الحالة، يحتمل عند وجود المتاع محل  
الإجارة مع أموال الأجير، ويهلك هذا المتاع خاص         ة دون متاع الأجير، فيض         من الأجير هنا 

ام أحمد روي عنه أنه قال بض            مان الأجير الوديعة إذا فقدت من بين لوجود التهمة، لأن الإم
ا إذا لم يكن منه تعدٍّ ولا تفريط فلا ض       مان،   ماله، أما إذا تلفت مع ماله فلا ض       مان، وأيض       ً

 .163وتكون كما لو تلفت بأمر غالب
وتطبيقًا لهذا الاتجاه تقوم مس         ؤولية الناقل البحري عن هلاك البض         ائع المنقولة وتلفها 
ا إلي  ه  الن  اتج عن فع  ل الغير ع  ا يمكن الاحتراز من  ه، بش              رط أن يكون مح  ل العم  ل مس              لم  ً

، أي أن يقبض الناقل البحري البض        ائع، فإذا لم يوجد قبض، فلا ض        مان، وعدم  164بالتخلية
القبض يكون بوجود ص         احب البض         ائع في الس         فينة، قال الكاس         اني: "ثم عندهما إنّا يجب 
الض              مان على الأجير إذا هلك في يده؛ لأن العين إنّا تدخل في الض              مان عندهما بالقبض 

ض لا يجب الض         مان، حا لو كان ص         احب المتاع معه كالعين المغص         وبة، فما لم يوجد القب
راكبًا في الس           فينة ... فلم ينفرد الأجير باليد، فلا يلزمه ض           مان اليد... وقالوا في الطعام إذا 
كان في س       فينتين وص       احبه في إحداهما، وهما مقرونتان أو غير مقرونتين إلّا أن س       يرهما جميعًا  

 . 165يما هلك من يده؛ لأنه هلك في يد صاحبه..." وحبسهما جميعًا فلا ضمان على الملاح ف
 
 

_______________ 
،  1، تحقيق: الس    يد يوس    ف أحمد، )بيروت: دار الكتب العلمية، طاختلاف الأئمة العلماءبن هبيرة الذهلي الش    يباني،  

 . 34،  2م(، ج2002ه  / 1423
 .395،  5، جالمغن ابن قدامة،  162
 .123،  6، جالشرا الكبير على م  المقنعابن قدامة،   163
 .31،  8، جالبحر الرائق شرا كن  الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريابن نجيم،   164
 .210،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   165
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 الأدلة
، وقد عجز  166اس      تدل أص      حاب هذا الاتجاه بحديث: "على اليد ما أخذت حا تؤدي". 1

ا اس   تدلوا بما روي عن عمر وعلي 167عن رد عينه بالهلاك فيجب رد قيمته قائمًا مقامه ، وأيض   ً
 .168رضي الله عنهما أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك

كما اس     تدلوا بأن "المعقود عليه الحفظ، وعقد المعاوض     ة يقتض     ي س     لامة المعقود عليه عن .2
العيب، فيكون المس        تحق بالعقد حفظاً س        ليمًا عن العيب الذي هو س        بب الهلاك؛ لأنه لا 

العقد فيض   من بالهلاك كما في الوديعة إذا كانت يمكنه العمل إلا بالحفظ، فيكون داخلًا تحت 
، فالهلاك، أو التلف بس   بب يمكن الاحتراز عنه كالس   رقة يدل 169بأجر، وكما إذا هلك بفعله"

على أن التقص ير من جهة الأجير المش ترك، وبالتالِ يجب عليه الض مان، بخلاف الهلاك بس بب 
 .170فعل الغير عا لا يمكن الاحتراز عنه كالحريق الغالب، لأنه لا يكون مقصراً في هذه الحالة

وعلى ه ذا ف إنّ المعقود علي ه في عق د النق ل البحري إض               اف ة للنق ل، هو المح افظ ة على  
البضائع فإذا هلكت البضائع، أو اتلفت بفعل الغير عا يمكن الاحتراز منه، فإنّ الناقل البحري 

ا هذا الفقه ش   به التلف الحاص   ل يكون مخلا  بالتزامه التعاقدي، عا يوجب قيام  مس   ؤوليته، أيض   ً
 بسبب فعل الغير عا يمكن التحرز منه وكأنه واقع بفعل الناقل نفسه، ويكشف عن تقصيره.

أيض ًا اس تدلوا بأن الأجير المش ترك الذي يس لم لهم المال من غير ش هود لاف الخيانة منهم، . 3
 .171فإذا كانوا لا يضمنون، لهلكت أموال الناس، لأنهم لا يعجزون عن دعوى الهلاك

_______________ 
 سبق لريجه.  166
 .210،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   167
 سبق لريجه.   168
 .  134،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،   169
 .122،  9، جالعناية بشرا الهداية البابرتي،  170
 .210،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   171
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كما قالوا أن تض   مين الأجير المش   ترك هو نوع اس   تحس   ان، لحفظ أموال الناس، كونه يتقبل .4
الأعم ال من الكثير، رغب ة في زيادة الأجر، وق د لا يس              تطيع القي ام به ا، فيقع د عن ده طويلًا،  

 .172فيجب عليه الضمان إذا هلكت بما يمكن التحرز منه، حا لا يتوانى في حفظهما
ويلاحظ في مس    ألة تض    مين الأجير المش    ترك في الفقه الحنفي، أن وجه الاختلاف هو 
أن الاتج  اه الأول يرى أن الأجرة في عق  د الإج  ارة هي في مق  اب  ل العم  ل فقط، والاتج  اه الث  اني 

، ومقتض             ى ذلك أن الحفظ معقود عليه عند 173يرى أن الأجرة في مقابل العمل والحفظ معًا
الص            احبين، لوجوبه في العقد، لأن ما لا يتوص            ل إلى الواجب إلّا به يكون واجبًا، لذا كان 

 .174العقد واردًا على الحفظ، أما عند أبي حنفية الحفظ غير وارد في عقد الإجارة
 التجاه الثالث

اختار المتأخرون من الحنفية تض  مين الأجير المش  ترك بالص  لح على نص  ف القيمة، عند حدوث 
تلف بس              ب  ب فع  ل الغير ع ا يمكن الاحتراز من  ه، وذل ك لاختلاف الص              ح  اب ة، ولاختلاف  

 .175الاتجاهين السابقين في هذه المسألة 
فهذا الاتجاه وس          ط افُتي به للعمل بقول أبي حنفية بعدم الض          مان مطلقًا، وقول أبي 
يوس       ف، ومحمد بن الحس       ن بالض       مان مطلقًا، حيث عمل في كل نص       ف بقول من القولين 

، وتطبيقًا لذلك، إذا هلكت، أو تلفت البض ائع  176الس ابقين، فحط النص ف وأوجب النص ف
المنقولة بس   بب فعل الغير عا يمكن الاحتراز منه، فإنّ الناقل البحري يكون مس   ؤولًا عن ذلك، 
ويجب عليه دفع نص       ف قيمة البض       ائع الهالكة، أو التالفة، ويس       قط عنه دفع قيمة النص       ف 

 الآخر.

_______________ 
 .  138،  5، جتبيين الحقائق شرا كن  الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،   172
 .705،  1، جدرر الحكام في شرا مجلة الأحكامعلي حيدر،   173
 .31،  8، جالبحر الرائق شرا كن  الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريابن نجيم،   174
؛  392،  2، جمجمع الأنهر في شفففففففففرا ملتقى الأبحر؛ وداماد أفندي،  80،  15، جالمبسفففففففففوطالس           رخس           ي،    175

؛ والحص كفي،  264،  1، جالجوهرة النيرة على تتصفر القدوري؛ والحدادي،  27،  مجمع الضفماناتوالبغدادي،  
 .583، الدر المختار

 .66،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   176
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وذهب بعض     هم إلى القول بأنه إذا كان الأجير المش     ترك معروفاً بالص     لاح لا يض     من، 
القيمة ص   لحًا، وبعض   هم نص   ف  وإن كان معروفاً بض   ده ض   من، فإن كان مس   تور الحال فعليه  

 .177القيمة لا فرق بين المعروف بالصلاح وغيرهنصف أفا بالصلح على 
ومن خلال اس          تعراض أدلة الآراء الس          ابقة، يرى الباحث ترجيح قول من ذهب إلى 
تض            مين الأجير المش            ترك في هذه الحالة، لقوة أدلتهم، ولأنه يدفع الأجير إلى بذل المزيد من 
العن اي ة، والاهتم ام بأموال الن اس، والمح افظ ة عليه ا، كم ا أن ه ذه الأفع ال في اس              تط اع ة الأجير 

وفي مق دوره تجنبه ا، ومنع ح دوثه ا، فلا تكليف إلّا بمق دور، وعلي ه يكون الن اق ل التع ام ل معه ا، 
البحري للبض  ائع مس  ؤولًا عن هلاك البض  ائع المنقولة، أو تلفها، الناتج عن فعل الغير عا يمكن 
الاحتراز من  ه قب  ل وقوع  ه، أو ك  ان بالإمك  ان رفع  ه بع  د وقوع  ه، ك  الس              رق  ة، والحريق الع  ادي،  

 وغيرها.
 

المطلب الرابع: مسؤولية الناقل البحري للبضائع عن الهلاك أو التلف بفعل الغير عند عدم  
 القدرة على الحتراز 

يبحث هذا المطلب مس          ؤولية الناقل البحري عن الهلاك، أو التلف الحاص          ل على البض          ائع 
المنقول  ة بس              ب  ب فع  ل الغير ال  ذي لا يمكن الاحتراز من  ه، ولا يمكن توقع ح  دوث  ه، ولا دفع  ه، 

هيج  ان البحر، وارتف  اع الأمواج للح  د ال  ذي ك  الحريق الغ  ال  ب، والغرق، والقوة الق  اهرة، مث  ل  
يفقد الناقل البحري الس       يطرة على الس       فينة، يتوض       ح ذلك من خلال بحث أحكام ض       مان  

 الأجير المشترك في الفقه الإسلامي على النحو الآتي:
 أولً: معيار الفعل الذي ل يمكن الحتراز منه

إذا كان الفقه الإس             لامي يجعل ض             ابط فعل الغير ومعياره عا يمكن الاحتراز منه هو إمكان 
اس          تدراك هذا الفعل، فإنّ معيار فعل الغير عا لا يمكن الاحتراز منه هو الفعل الذي لا يقدر 

 ، كالكوارث الطبيعة، والعدوان وغيرها.178على استدراكه

_______________ 
 .65،  6، جرد المحتار على الدر المختار؛ وابن عابدين، 131،  3، جالفقه على المذاهب الأربعةالجزيري،   177
 . 210،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   178



 

 
201 

ثانيًا: أقوال الفقهاء في مسفف لة تضففمين الأجير المشففترك عن فعل الغير  ا ل يمكن الحتراز  
 منه

على ع  دم    182، والحن  ابل  ة181، والش                افعي  ة180، والم  الكي  ة179اتفق جمهور الفقه  اء من الحنفي  ة
تض           مين الأجير المش           ترك التلف الحاص           ل عن فعل الغير عا لا يمكن الاحتراز منه، جاء في 
المبس   وط: "قال أبو حنيفة في الملاح إذا أخذ الأجر فإن غرقت الس   فينة من ريح، أو موج، أو 

، وعلى ذلك لا يس     أل الناقل 183ش     يء وقع عليها أو جبل ص     دمته فلا ض     مان على الملاح"
 البحري عن الهلاك، أو التلف بسبب فعل الغير الذي لا يمكن الاحتراز منه.

وجاء في المدونة: "أرأيت إن تكاريت س        فينة من رجل ليحمل لِ طعامًا أو متاعًا إلى 
موض  ع من المواض  ع فغرقت الس  فينة وغرق ما فيها بعد ما بلغ بالمتاع أو الطعام ثلثي الطريق أو 
كان تكارى منه إبلًا أو دوابًا أو أكراه نفسه يحمل له ذلك المتاع فحمله حا بلغ ثلثي الطريق 

ء أمر من السماء فذهب المتاع والطعام أيكون على رب المتاع والطعام من الكراء شيء أم فجا
لا؟ قال: قال مالك: أما الس      فينة فلا كراء لص      احبها، ولا ض      مان عليه في ش      يء من ذلك. 
وقال غيره: وهو ابن نافع له بحس        اب ما بلغت الس        فينة. قلت: أليس قد قلت لِ: يض        من 

م ال ك؟ ق ال: إنّ ا ق ال: يض              من في الطع ام والإدام إذا لم يجد أمر من    الطع ام والإدام في قول
الس              م اء ف ذه ب ب ه ف أم ا إذا ج اء أمر من الس              م اء ف ذه ب ب ه لم يض              من والغرق أمر من  

 .184السماء"

_______________ 
بدائع  ؛ والكاس اني،  80،  15، جالمبسفوط؛ والس رخس ي،  65،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،    179

؛  31،  8، جالدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريالبحر الرائق شفففرا كن  ؛ وابن نجيم،  210،  4، جالصفففنائع
 .190،  بداية المبتدي؛ والمرغيناني، 352،  2، جتحفة الفقهاءوالسمرقندي، 

حاشففففية الدسففففوقي  ؛ والدس      وقي،  118،  2، جالفواكه الدوان؛ والنفراوي،  500،  3، جالمدونةالإمام مالك،    180
 .27،  4، جعلى الشرا الكبير

 .160،  8، جنهاية المطلبالجوين،   181
 .246،  4، جشرا ال ركشي على تتصر الخرقي؛ والزركشي، 395،  5، جالمغنابن قدامة،   182
 . 10  16، جالمبسوطالسرخسي،   183
 .500،  3، جالمدونةالإمام مالك،   184
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وإذا كان جمهور الفقهاء يذهب إلى عدم تض       مين الأجير المش       ترك الهلاك، أو التلف بس       بب 
فعل الغير، عا يمكن الاحتراز منه، إلّا أن هناك رواية عن الإمام أحمد بتض  مين الأجير المش  ترك 

 .  186، لحديث: "على اليد ما أخذت حا تؤديه"185مطلقًا
ويرى الباحث أن القول الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فلا ض  مان على الأجير 
لا المش              ترك في ح ال ة الهلاك، أو التلف بس              ب ب فع ل الغير ع ا لا يمكن الاحتراز من ه، لأن ه "

عَهَا﴿بمقدور"، لقوله تعالى: إلا تكليف   ا إِّلاا وُس       ۡ ُ نَ فۡس       ً ، وعليه لا يس       أل 187﴾لَا يُكَلِّّفُ ٱللَّا
الناقل البحري عن هلاك البض    ائع المنقولة أو تلفها المترتب عن فعل الغير عا لا يمكن الاحتراز 

 منه، ولا دفعه.
 ثالثاً: شروط انتفاء المسؤولية بالفعل الذي ل يمكن الحتراز منه

 يشترط الفقه الحنفي لنفي مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع، أو تلفها ما يلي: 
 عدم القدرة على دفع سبب الهلاك. . 1
 قبض الناقل للبضاعة.. 2
 ن يكون الضمان بالعقد )ضمان أموال(.إ. 3

فقد قال ابن عابدين: "أن ض   مان المش   ترك ما تلف مقيد بثلاثة ش   رائط: أن يكون في 
قدرته رفع ذلك فلو غرقت بموج أو ريح أو ص           دمة جبل لا يض           من، وأن يكون محل العمل 

إليه بالتخلية، فلو رب المتاع أو وكيله في الس    فينة لا يض    من، وأن يكون المض    مون عا  مس    لمًا 
 .188يجوز أن يضمن بالعقد... "

أما الفقه المالكي يش         ترط البينة في حالة الهلاك، أو التلف بس         بب لا يمكن الاحتراز 
 .189منه، فقد جاء في كتاب الفروق: "ما هلك بأمر  اوي بالبينة..."

_______________ 
 .246،  4، جشرا ال ركشي على تتصر الخرقيالزركشي،   185
 سبق لريجه.  186
 .286 :البقرة  187
 .67،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   188
 .11،  4، جالفروقالقرافي،   189
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وهذا ما يتوافق مع ما عليه المذهب الذي يعد يد الأجير يد أمانة على المتاع، وليست  
؛ لذا إذا ادعى الأجير أص    الة  يد ض    مان، وبالتالِ يض    من الأجير ض    مان تهمة، وليس ض    مان

رق، أو هُلك بأمر غالب، فيجب عليه إثبات ذلك لإعفائه  المش        ترك أن المتاع، أو الطعام س        ُ
 من المسؤولية، أما إذا صدقه المالك، فلا ضمان، ويعفى من تحمل عبء الإثبات.

وتطبيقًا لذلك لا يس        أل الناقل البحري عن هلاك البض        ائع المنقولة أو تلفها، س        واء  
كانت حمولة الس   فينة طعام، أو غيره من البض   ائع بس   بب فعل الغير عا لا يمكن الاحتراز منه،  
أن أثبت أن الهلاك، أو التلف كان بس بب قوة قاهرة، أو أمر غالب لم يتوقع حدوثه، وليس له 

 واجهته، وتجنبه، أو دفعه بعد حدوثه.القدرة في م
 رابعًا: تأسيس مسؤولية الناقل البحري للبضائع بناء على أقوال الفقهاء المتقدمة

بعد عرض أحكام هلاك البض              ائع المنقولة أو تلفها، س              واء كان ذلك بفعل الناقل البحري 
تعديًا، أو من دون تعدٍّ، أو كان بس             بب فعل الغير عا يمكن الاحتراز منه، أو لا، يمكن بيان  
الأس         اس الذي تبُنى عليه مس         ؤولية الناقل البحري للبض         ائع في الفقه الإس         لامي وفقًا لما   

 :يأتي امفي هذا المبحث من أقوال الفقهاء كترجيحه 
الناتج عنه فعله مطلقًا، س   واء قيام مس   ؤولية الناقل البحري عن هلاك البض   ائع وتلفها 

ا مس       ؤوليته عن الهلاك، والتلف بس       بب فعل الغير عا يمكن  كان متعديًا، أو غير متعد  وأيض       ً
 الاحتراز منه.

انتفاء المس         ؤولية عندما يكون س         بب الهلاك، والتلف فعل الغير عا لا يمكن الاحتراز 
 منه، ولا دفعه.

أن عقد النقل البحري للبض     ائع يفرض على الناقل التزامًا بتس     ليم   ويس     تنتج من ذلك 
البض        ائع المنقولة س        ليمة في ميناء الوص        ول، وهو التزام بتحقيق نتيجة محددة، فإذا لم تتحقق 
النتيجة، يتحمل الناقل البحري المس      ؤولية، ولا تنتفي مس      ؤوليته إلّا إذا أثبت أن فعل الغير عا  

 هو سبب هلاك البضائع وتلفها. لا يمكن الاحتراز منه
أس   اس مس   ؤولية الناقل البحري للبض   ائع في الفقه الإس   لامي هو: التزام ف  وعلى ذلك؛

بتحقيق نتيجة فيما يتعلق بأعماله، أما فيما يختص بأفعال الغير أس      اس مس      ؤوليته التزام ببذل 
 عناية.
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وأسباب نفيها في الفقه   وأثرهاللبضائع    المبحث الثالث: حالت مسؤولية الناقل البحري
 الإسلامي 

يناقش هذا المبحث حالات مس     ؤولية الناقل البحري، وتحديدها، وذلك من خلال تحديد نوع  
الض رر الذي يص يب البض اعة، س واء تمثل ذلك في هلاكها، أو تلفها، أو التأخير في تس ليمها،  
وتوض       يح الأثر المترتب على قيام المس       ؤولية في كل حالة، وكيفية جبر الض       رر، وتحديد مقدار 

 ذكر أسباب نفي المسؤولية عن الناقل البحري وفقًا لأحكام الفقه الإسلامي. التعويض، ثم
 وعلى ذلك يقسم المبحث إلى المطالب التالية:

 المطلب الأول: حالة هلاك البضائع المنقولة وأثره في مسؤولية الناقل البحري.
 مسؤولية الناقل البحري.المطلب الثاني: حالة تلف البضائع المنقولة وتعيّبها وأثره في 

المطلب الثالث: حالة التأخير في تس          ليم البض          اعة المنقولة وأثره في مس          ؤولية الناقل 
 البحري.

 المطلب الرابع: أسباب نفي المسؤولية عن الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي.
 

 المطلب الأول: حالة هلاك البضائع المنقولة وأثره في مسؤولية الناقل البحري
يع الج ه ذا المطل ب الح ال ة الأولى من ح الات مس              ؤولي ة الن اق ل البحري للبض              ائع، وذل ك من  

 خلال تعريف الهلاك، ثم تحديد مقدار التعويض في هذه الحالة، على النحو الآتي:
 أولً: تعريف الهلاك

جاء في معجم مقاييس اللغة مادة )هَلَكَ(: "الهاء واللام والكاف: يدل على كس           ر : في اللغة
، وهَلَكَ الش          يء: ذهب  190هلك."وس          قوط. منه الهلاك: الس          قوط، ولذلك يقال للميت 

 .192، والهلاك مرادف للتلف، والعطب في كل شيء191وزال

_______________ 
 .62،  6، جمقاييس اللغةابن فارس،   190
 .2358،   3، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد،   191
 .120،  8، جالعين؛ والخليل بن أحمد الفراهيدي، 18،  9، جلسان العربابن منظور،   192
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يكون  أن عن الش يء  خروج ويس تعمل لفظ الهلاك لغويًا لدلالة على معنيين: أحدهما:  
، ل ذا فتعريف ه اللغوي هو: "خروج الش              يء عن الانتف اع 193ب ه، والث اني: الفن اء والع دممنتفع ًا  

المقص     ود به، أي عن منافعه المطلوبة به، س     واء لم يبقَ أص     لًا بأن يص     ير معدومًا بذاته وأجزائه  
 .194وهو الفناء، أو يبقى، ولكن لا يبقى منتفعًا به"

ب ه،  منتفعً ا يكون أن عن  الش              يء أن الهلاك لا يعن خروج  قول فخر ال دين الرازي وي
ولا يجوز حمله على هذا المعنى، لأن هذا محال مع وجود الش          يء، حيث يبقى منتفعًا به بوجه  

، وعلي  ه 195من وجوه المنفع  ة، وإذا تع  ذر حم  ل الهلاك على ه  ذا الوج  ه وج  ب حمل  ه على الفن  اء
 .196فالهلاك هو: فناء الشيء بالكلية لا خروجه عن الانتفاع

والمعنى المقص              ود بالهلاك هن ا في مس              ؤولي ة الن اق ل البحري هو المعنى الث اني، أي فن اء 
البض        ائع وزوالها، كأن تحترق، أو تغرق في البحر، أو تفقد بحيث لا توص        ل ولا يس        لم الناقل 
البحري ش   يء منها في ميناء الوص   ول، وقد يكون الهلاك كليًا ويش   مل كل البض   ائع، أو جزئيًا  

 ل بعضٍّ منها إلى ميناء التفريغ.عند عدم وصو 
لا يخرج تعريف الهلاك الاص طلاحي عن معناه اللغوي، وقد اس تعمل الفقهاء : في الاص طلاحو 

مص طلح الهلاك، والتلف بمعنى واحد، جاء في بدائع الص نائع: "إتلاف الش يء إخراجه من أن 
، إلّا أن الفق ه يميز بين التلف من حي ث الوجود، 197يكون منتفعً ا ب ه منفع ة مطلوب ة من ه ع ادة"

والزوال، قال الكاس اني: "الإتلاف له ص ورة ومعنى بإخراجه عن كونه ص الحاً للانتفاع، أو معنى  
، وعلى ذل ك للهلاك 198بإح داث معنى في ه يمنع من الانتف اع ب ه مع قي ام ه في نفس               ه حقيق ة"

 نوعان:
_______________ 

،  3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طتفسفففففففففير الرازي  مفاتي  الغيب  أو التفسفففففففففير الكبير(فخر الدين الرازي،    193
 .21،  25ه (، ج1420

، عرب عباراته الفارس ية:  دسفتور العلماء  جامع العلوم في اصفطلاحات الفنون(عبد النبي عبد الرس ول الأحمد نكري،    194
 .329،  3م(، ج2000ه  / 1421، 1حسن هاني فحص، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 .21،  25، جتفسير الرازيفخر الدين الرازي،   195
 .329،  3، جدستور العلماءالأحمد نكري،   196
 .164،  7، جبدائع الصنائعالكاساني، ؛ و 407،  3، جشرل تتصر الطحاويالجصا ،   197
 .165 ، 7، جبدائع الصنائعالكاساني،   198
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 تلف صورة: وهو الهلاك الحقيقي بمعنى الزوال والفناء.. 1
 منفعة الشيء مع بقاء ذاته )هلاك معنوي(.تلف معنى: يقع على . 2

والنوع الأول )الهلاك الحقيقي، أو تلف ص              ورة( يتوافق مع المعنى اللغوي المقص              ود 
للهلاك في هذه الحالة من حالات مسؤولية الناقل البحري، لذا يمكن أن نعرف هلاك البضائع 

 بأنه: خروج البضائع المنقولة من أن يكون منتفعًا بها، وذلك لفنائها وزوالها.
وتبدو أهمية التفرقة بين نوعي الهلاك من حيث تقدير مقدار التعويض في كلا النوعين، 

 كما سيأتي.
 ثانيًا: تحديد مقدار التعويض

 يتحدد مقدار التعويض في حالة هلاك البضائع في الفقه الإسلامي كما يلي:
على أن يتح  دد مق  دار    202، والحن  ابل  ة201، والش               افعي  ة200، والم  الكي  ة199يتفق فقه  اء الحنفي  ة

التعويض عن البض         ائع الهالكة بقيمتها، لا أكثر ولا أقل من ذلك، ولكن تعددت أقوالهم عن 
 الزمان والمكان الذي يجب فيه تحديد القيمة، وذلك كما يلي: 

 القول الأول  
ي ذه ب الحنفي ة إلى القول بأن لم ال ك البض               اع ة اله الك ة الخي ار في أخ ذ قيمته ا في المين اء ال ذي 
حن  ت من  ه، أو قيمته  ا في المك  ان ال  ذي هلك  ت في  ه، ف  إن اخت  ار الم  ال  ك القيم  ة في مين  اء   ش              ُ
الش           حن، لا يدفع الأجرة، وإن اختار قيمتها في مكان هلاكها يجب عليه دفع الأجرة للناقل 

محمولًا قيمته  افة التي س ارها، قال الس رخس ي: "لص احب المتاع الخِّيار إن ش اء ض منه  بقدر المس 

_______________ 
،  مجمع الضفمانات ؛ والبغدادي،  212،  4، جبدائع الصفنائع؛ والكاس اني،  107،  15، جالمبسفوطالس رخس ي،    199

 .714،  1، جدرر الحكام في شرا مجلة الأحكام؛ وعلي حيدر، 38 
 .11،  4، جالفروقالقرافي،   200
بكر محمد   ؛ وس    يف الدين أبو96،  15، جالمجموع شفففرا المهذب؛ والنووي،  267،  2، جالمهذبالش    يرازي،    201

  –، تحقيق: ياس        ين أحمد إبراهيم درادكة، )عماان  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءبن أحمد الش        اش        ي القفال،  
 . 448 ، 5م(، ج1988، 1الأردن: مكتبة الرسالة الحديثة، ط

الإنصفاف في معرفة الراج   ؛ والمرداوي،  138،  9، جكشفاف القناع  ؛ والبهوتي،391،  5، جالمغنابن قدامة،    202
 .  77،  6، جمن الخلاف
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إلى الموض ع الذي س قط وأعطاه من الأجر بحص ته، وإن ش اء ض منه قيمته غير محمول ولا أجر 
 .203له"

يار لمالك البض              اعة، بل له أن يأخذ قيمتها يوم  وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه لا خِّ
هلاكها، لأن عنده س       بب الض       مان الإتلاف، إما أبو يوس       ف، ومحمد بن الحس       ن فقد قالا 
بالتخيير، لأن عندهما س      بب الض      مان القبض، والإتلاف، فكان لمالك البض      اعة أن يض      من 

ا ل ه أن الن اق ل البحري بالقبض يوم ال قبض، ول ه أن يض              من ه بالإتلاف يوم الإتلاف، وأيض              ً
يضمنه بالعقد لأنه التزم الوفاء بالمعقود عليه، وذلك بالعمل المصلح وقد خالف، والخلاف من  

يار  .204أسباب وجوب الضمان فثبت له الخِّ
ويوافق الحنابلة الحنفية، فقد قال ابن قدامة: "ولو وجب عليه ض             مان المتاع المحمول، 

في فص احبه مخيرا بين تض مينه قيمته في الموض ع الذي س لمه إليه ولا أجر له، وبين تض مينه إياه  
 .205أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان"الذي الموضع 

  القول الثان
الم ذه ب الم الكي يج ب على الن اق ل البحري أن ي دفع قيم ة البض              ائع  بموض              ع الهلاك لأنه  في 

، 207التعدي ولا يوم الحكميوم  لا ، فتتحدد القيمة يوم هلاك البض           ائع،  206موض           ع التفريط
وجاء في كتاب النوادر: "يض     من قيمة تلك العروض بموض     ع هلكت فيه لا بموض     ع حمله منها  
ولا بموض         ع يحمل إليه. قال: وأما ما يض         منون من طعام أو إدام فيدعي هلاكه بموض         ع فلا 

_______________ 
 . 107،  15، جالمبسوطالسرخسي،   203
 .588،  7، جالمحيط البرهان في الفقه النعمان؛ وابن مازة، 212،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،    204
الإنصفاف في معرفة الراج   ؛ والمرداوي،  138،  9، جكشفاف القناع  ؛ والبهوتي،391،  5، جالمغنابن قدامة،    205

 .  77،  6، جمن الخلاف
 .11،  4، جالفروقالقرافي،   206
ضفففوء الشفففموع شفففرا المجموع في ؛ ومحمد الأمير المالكي،  278،  2، جبلغة السفففالر لأقرب المسفففالرالص    اوي،    207

، تحقيق: محمد محمود ولد محمد الأمين المس       ومي، )نواكش       وط: دار  الفقه المالكي  بحاشففففففية: حجازي العدوي المالكي
 .569،  3م(، ج2005ه  / 1426، 1مكتبة الإمام مالك، ط ،يوسف بن تاشفين
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، وعليه يض          من الناقل 208يض          منه في ذلك الموض          ع لكن بالبلد الذي أكرى ليبلغه إليه..."
البحري قيم ة البض              اع ة اله الك ة بمك ان هلاكه ا، لا بقيمته ا في مين اء الش              حن، ولا في مين اء  
التفريغ، هذا إذا كانت البض      ائع الهالكة من العروض، أما إن كانت طعامًا فيض      من قيمتها لا 

ض أن ينقله ا بمك ان ش              حنه ا، أو بمك ان هلاكه ا، ولكن قيمته ا بمين اء التفريغ ال ذي من المفتر 
 الناقل إليه.

وذكر أبو القاس    م خلف بن أبي فراس الس    بب في تض    مين الناقل البحري قيمة الطعام  
في البل د ال ذي تنق ل إلي ه، حي ث ق ال: "إذا ك ان حم ل ع ا يُض              من الإدام والطع ام، وادعى تلف ه  
ببعض الطريق فيلزمه ض   مانه. فليس يلزمه بالموض   ع الذي زعم أنه تلف فيه... وإنّا يض   منه في 

ا ق ال: إذا  ه ذا كل ه، بالبل د الأقص              ى ال ذي علي ه أن يبلغ ه إلي ه، ويعطي الكراء كل ه، لأن م الك ً
باع ص  احب الس  فينة الطعام ببعض الطريق، فلربهّ أخذ الثمن، أن ش  اء. وليس له القيمة، فإن 
لم يأخذ الثمن فله مثله بموض   ع يُحمل إليه. وأن أخذ الثمن، فله أن يس   تحمله مثله من الموض  ع  

 .209ا يبلغه إلى البلد الذي أكرى إليه، فيؤدي الكراء كاملًا "الذي باعه فيه، ح
 القول الثالث

وهذا القول في الفقه الش      افعي، وفيه تعدد في تحديد وقت تقدير القيمة وفقًا لاختلاف فقهاء 
الش    افعية في تض    مين الأجير المش    ترك، فقد جاء في المهذب: "فإن قلنا إنه أمين فتعدى فيه ثم 

تلف لأنه ض      من بالتعدي فص      ار أن إلى تعدى حين  من  كانت ما  أكثر تلف ض      منه بقيمته  
كالغاص          ب وإن قلنا إنه ض          امن لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف 

 .210كالغاصب ومن أصحابنا من قال يلزمه قيمته وقت التلف كالمستعير وليس بشيء."
 وبناءً على النص السابق، يتحدد مقدار التعويض في الفقه الشافعي كالآتي:

_______________ 
، تحقيق: عب د الفت اح محم د النوادر وال يادات على مفا في المفدونفة من غيرهفا من الأمهفاتعب د الرحمن النفزي القيرواني،    208

،  106،  7م(، ج1999،  1الحلو، محم   د حجي، محم   د عب   د العزيز ال   دباغ، )بيروت: دار الغرب الإس              لامي، ط
 107. 

 .100،  أكرية السفنخلف بن أبي فراس،   209
 .267،  2، جالمهذبالشيرازي،   210
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القيمة العليا للبض   ائع الهالكة من وقت تعدي الناقل البحري إلى وقت هلاكها، وهذا عند . 1
 من يرى لا مسؤولية على الناقل البحري، إلّا إذا تعدى.

القيمة العليا للبض    ائع الهالكة من وقت اس    تلام الناقل البحري البض    ائع وقبض    ها إلى وقت . 2
 هلاكها، وهذا وفقًا للقول الذي يرى بمسؤولية الناقل البحري مطلقًا.

 قيمة البضائع الهالكة وقت هلاكها. . 3
وبالنظر إلى أقوال الفقهاء خاص        ةً القول بتحديد القيمة في المكان الذي وقع هلاك البض        ائع  
في   ه، أو في يوم هلاكه   ا، أو في الوق   ت من يوم التع   دي، أو القبض إلى يوم الهلاك، نج   د أن 
ذلك قد يخلق نوعًا من النزاع خاص      ةً في  ال النقل البحري للبض      ائع، لأنه قد يحدث الهلاك  

لِ البحار، في مكان بعيد لا يس        اعد على تحديد قيمة البض        اعة، لعدم وجود من يبيع  في أعا
ويش            تري في ذلك المكان، أو قد يثار نزاع بين الناقل البحري ومالك البض            اعة حول تحديد 

 مكان الهلاك، ووقت حدوثه، أو وقت حصول التعدي.
وإذا ك ان الأمر ك ذل ك، فلم يبقَ إلّا القول بترجيح م ا ذه ب إلي ه الفق ه الحنفي والحنبلي 
من ثبوت الخِّيار لص     احب البض     اعة في تحديد القيمة بميناء الش     حن من دون دفع الأجرة، أو 
تحديدها بمكان الهلاك مع دفع حص  ة من الأجرة، وذلك لأن الهلاك وقع على بض  ائعه فيكون 

يراه يحقق مص          لحته، ويمكنه من الأخذ بالقيمة التي تناس          به، كما أنه إذا اختار  له اختيار ما 
مالك البض   اعة تحديد قيمة البض   اعة الهالكة على أس   اس قيمتها في ميناء الش   حن، فهذا يحدد 

 الوقت والمكان على وجه الدقة، ولا ينشأ عنه أي إشكال.
 

 المطلب الثان: حالة تلف البضائع المنقولة وتعي بها وأثره في مسؤولية الناقل البحري 
في هذا المطلب تنُاقش الحالة الثانية من حالات مس     ؤولية الناقل البحري للبض     ائع، وهي حالة  
تلف البض            ائع المنقولة، والأثر المترتب عن ذلك، وكيفية التعويض في هذه الحالة، وذلك على 

 النحو الآتي:
 أولً: تعريف التلف

لا يختلف معنى التلف في اللغة عن معنى الهلاك، أما في الاصطلاح، وإن كان الفقه الإسلامي 
يس           تخدم لفظي الهلاك والتلف بمعنى واحد، إلّا أن المقص           ود من التلف في هذا المطلب هو 
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النوع الثاني من التلف، الذي يس     مى بحس     ب التعبير الفقهي )تلف معنى(، ويقص     د به التلف 
 الذي يقع على منفعة الشيء ويمنع من الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة.

فالمقص    ود بتلف البض    ائع المنقولة هو أنها تص    ل ميناء التفريغ س    ليمة من   ؛وعلى ذلك 
يؤثر على منفعته ا، وينقص من قيمته ا    211حي ث وجوده ا وذاتيته ا، ولكنه ا مص               اب ة بعي ب

 كطعام أصابه بلل، أو سيارة تحطم زجاجها أو بعض أطرافها، وغير ذلك عا يؤثر في قيمتها.
 ثانيًا: تحديد مقدار التعويض

الأثر المترتب على تلف البض  ائع المنقولة وتعيّبها بيد الناقل البحري هو جبر الض  رر بالتعويض،  
وإذا ك ان مق دار التعويض في ح ال ة فن اء البض               ائع المنقول ة وهلاكه ا، أو في ح ال ة ذه اب ك ل 
من افعه ا يتح دد بك ل قيمته ا مع اختلاف الفقه اء في تح دي د مك ان، ووق ت تح دي د القيم ة، إلّا 
أن الأمر يختلف في ح ال ة ع دم هلاك البض               اع ة وفن ائه ا، فمق دار التعويض لا يج ب في ك ام ل  
القيمة، لأن البض       اعة ما زالت موجودة، ولكن نقص       ت قيمتها ومنافعها، نتيجة لتعيّبها تحت  

 حري، ولا اختلاف في بقية الأحكام.يد الناقل الب
 أما عن كيفية تحديد مقدار التعويض في هذه الحالة، فيكون كما يلي:

تعويض التلف الذي ينقص جزءاً من مقدار البض     ائع المنقولة يتحدد مقداره بحس     ب ما نقص 
من تل ك البض              ائع، فق د ج اء في كت اب عيون المس              ائ ل: "رج ل دفع إلى ملاح أكرار حنط ة 
يحملها كل كر بكذا، فلما بلغا موض     ع الش     رط قال: رب الطعام: قد نقص طعامي، وكان قد 
ك ال ه إلى الملاح، وق ال: الملاح لم ينقص، ف القول قول ص              اح ب الطع ام، ويق ال: للملاح كل ه 
حا يأخذ لكل كر مقدار ما  ى، ولو أنه خاص          مه وطلب ض          مان الملاح وكان دفع أجرة 

، ويقال: لص     احب الطعام كله، حا تض     منه ما نقص من  فالقول قول الملاح أن ا لطعام وافٍّ
 ، 212طعامك."

_______________ 
"هو القص    ور الظاهر الذي يورث النقص    ان في قيمة المال في رأي أص    حاب الخبرة والمعرفة والذي يخلو منه المال العيب:    211

درر  في أص       ل خلقته الس       ليمة أو القص       ور المفوت للمقص       ود من المبيع الذي لا يمكن إزالته بلا مش       قة". علي حيدر،  
 .  336،  1، جالحكام في شرا مجلة الأحكام

  ه(،1386، تحقيق: ص  لاح الدين الناهي، )بغداد: مطبعة أس  عد،  عيون المسففائلنص  ر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم،    212
 .612،  7، جالمحيط البرهان في الفقه النعمان؛ وابن مازة، 480،  4، جالفتاوى الهندية؛ و237 
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وعند الإمام مالك تض    مين الأجير المش    ترك قيمة ما أفس    ده إذا كان يس    يراً، وإن كان الفس    اد  
ا   مرك ب  في  كثيراً ض              من قيمت ه ك امل ة، ج اء في كت اب النوادر: "ق ال م ال ك: وإذا حم ل طع ام ً

الوس ط من  على ويحمل فليجففه  مفس ده  غير نداوة  وأما ض من مفس دًا  كان فإن  بلل، فأص ابه  
 .213ذلك"

، وقياس    ه على  214ويمكن تأص    يل ذلك وإدراجه ض    من قاعدة )الجزء لا يخالف الكل(
،  215قاعدة )هلاك كل المغص   وب مض   مون بكل القيمة، فهلاك بعض   ه يكون مض   مونًا بقدره( 

جملته ض     منت  ، أو قاعدة )ما ض     منت  217(216بالأرخجزؤه ض     من  كله ض     من  ما  وقاعدة )
 .218أجزاؤه(

فإذا وص     لت البض     ائع ميناء التفريغ كاملة من حيث مقدارها، ولكن بها عيوب وعوار 
ينقص من قيمتها، فإنّ "طريق معرفة النقص ان هو أن يقوّم ص حيحًا ويقوّم وبه العيب، فيجب 

، وعلى ذل ك تق در 219ق در م ا بينهم ا؛ لأن ه لا يمكن معرف ة ق در النقص              ان، إلا به ذه الطريق ة"
قيمة البضاعة قبل حدوث العيب، ثم تقدر قيمتها بعد العيب، والفرق بين القيمتين هو مقدار  

 التعويض.

_______________ 
؛ والإم ام م الك،  108،  7، جالنوادر وال يادات على مفا في المفدونفة من غيرهفا من الأمهفاتابن أبي زي د القيرواني،    213

 .72،  6، جشرا الموط ؛ والباجي، المنتقى 400،  3، جالمدونة
 .45،  5، جفت  القدير على الهدايةالكمال ابن الهمام،   214
 .  155،  7، جالصنائعبدائع الكاساني،   215
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في القاموس المحيطالأرخ: هو ما يدفع بين الس    لامة والعيب في الس    لعة. الفيروزآبادي،    216

ه          /  1426،  8مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، )بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .584م(،  2005

 .  362،  الأشباه والنظائرالسيوطي،   217
 .11،  5، جالمبدع في شرا المقنعابن مفلح،   218
مجمع ؛ والبغدادي،  503،  2، جالأصففل؛ ومحمد بن الحس  ن الش  يباني،  160،  7، جبدائع الصففنائعالكاس  اني،    219

قواعد الأحكام في مصففففام  ؛ وابن عبد الس      لام،  72،  6، جشففففرا الموط ؛ والباجي، المنتقى  135،  الضففففمانات
 .184،  5، جالمغن؛ وابن قدامة، 182،  1، جالأنام
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 المطلب الثالث: حالة الت خير في تسليم البضاعة المنقولة وأثره في مسؤولية الناقل البحري 
ي درس ه ذا المطل ب الح ال ة التي تت أخر فيه ا البض               ائع المنقول ة عن التس              ليم في الموع د المح دد،  
ويترتب عن ذلك ض   رر يص   يب ص   احب البض   اعة، كأن تُش   حن بض   ائع معينة إلى ميناء محدد 
بغرض بيعها خلال فترة محددة، أو موس              م معين خا  بها، ويتأخر الناقل البحري في عملية 

 ل البضائع بعد فوات مو ها.النقل البحري، وتص
والحديث عن مس     ؤولية الناقل البحري عن التأخير في توص     يل البض     ائع وتس     ليمها في 
وقت محدد، يقتض     ي البحث في أحكام الفقه الإس     لامي عن مس     ألة مدى جواز الاتفاق بين 
الش  احن والناقل البحري على تحديد موعد معين، يلتزم خلاله الناقل البحري بتس  ليم البض  اعة 

ن خالف الناقل البحري ذلك الش         رط، يحق للش         احن إن يطالبه  في ميناء الوص         ول، بحيث إ
بتعويض الض      رر الذي وقع عليه نتيجة ذلك، تبُحث هذه المس      ألة وفق المذاهب الفقهية على 

 النحو الآتي:
اختلف الفقه في مس    ألة تحديد مدة لإنجاز عملية النقل، وإيص    ال البض    اعة لمقص    دها 

 النهائي خلال تلك المدة، بين الجواز وعدمه كالآتي:
 الرأي الأول 

لا يجوز الجمع بين الم دة    222، والحن ابل ة221، والش              افعي ة على الراجح220عن د الإم ام أبي حنيف ة
وبين العمل وإذا اش     ترط الش     احن على الناقل البحري تحديد فترة معينة للقيام بنقل البض     ائع،  
ف الإج ارة ف اس               دة، لأن تح دي د الم دة في العق د وتح دي د العم ل )النق ل( يؤدي إلى جع ل المعقود  

ا ومس              تحق  ة علي  ه  هول، وذل  ك لأن ذكر الوق  ت يوج  ب كون منفع  ة الن  اق  ل معقود عليه  
للش              احن في جميع الم دة المح ددة بالعق د، وذكر العم ل )النق ل( يوج ب كون ه معقود علي ه، وهو 

_______________ 
،  العناية شفرا الهداية ؛ والبابرتي،  185،  4، جبدائع الصفنائع؛ والكاس  اني،  44،  16، جالمبسفوطالس  رخس  ي،    220

 .111،  9ج
؛ وأبو بكر بن محمد بن عبد 12،  15، جالمجموع شففففففرا المهذب؛ والنووي،  246،  2، جالمهذبالش        يرازي،    221

  ،، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي كفاية الأخيار في حل غاية الختصفففارالمؤمن بن حريز بن معلى الحس    ين الحص    ن،  
 .296م(،  1994، 1ومحمد وهبي سليمان، )دمشق: دار الخير، ط

 .45،  6، جالإنصاف في معرفة الراج  من الخلاف؛ والمرداوي، 95،  6، جالمغنابن قدمة،   222
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قيام الناقل بنقل البض  اعة، ويتعذر الجمع بين المنفعة والعمل اعتباراً، ولا يمكن الترجيح بينهما،  
، كم ا أن 223لأن ه ليس أح دهم ا بالاعتب ار بأولى من الآخر فيفس               د العق د  ه ال ة المعقود علي ه

ا، والعقد على العمل يجعله أجيراً مش   تركًا وهما متعارض   ان، ويؤدي  ذكر المدة يجعله أجيراً خاص   ً
عمل في ، ويزيد الإجارة غرراً، لأنه قد ينجز العمل قبل انقض            اء المدة، فإن 224ذلك للجهالة

 .225بقية المدة، فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل كان تاركًا للعمل في بعض المدة
ا يؤدي الجمع بين العم ل والوق ت في عق د الإج ارة إلى المن ازع ة، وذل ك إذا أنجز  أيض               ً
الأجير العمل قبل انتهاء المدة وقال له المس تأجر العمل في باقي المدة حقي وأنا أس تعملك، أو 
ا انته ت الم دة المح ددة للقي ام بالعم ل قب ل إتم ام ه، وق ال الأجير ق د انتهى العق د بانته اء الم دة، فه ذ

يفض      ي للمنازعة، لأن الأجر يس      تحق بمض      ي المدة في حالة ذكر الوقت، ويس      تحق بتس      ليم  
 .226العمل في حالة ما يكون المعقود عيله في عقد الإجارة هو العمل 

وذهب بعض المالكية إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بعدم جواز ذلك، إلّا أنهم قالوا 
، وقد "نهى  228؛ لأنه من باب مدتين في مدة وش رطين في بيع227يفس خ الش رط، ويص ح العقد

، ولما في ذلك من الخطر والغرر، لأنه قد 229ص     لى الله عليه وس     لم عن ش     رطين في بيع واحد"
ينقض    ي الأجل قبل تمام العمل، فيذهب عمل المس    تأجر بغير أجرة، إذا كانت الأجرة لا تجب 

 .230له إلا بحصول المنفعة التي استؤجر عليها المستأجر

_______________ 
 .44،  16، جالمبسوط؛ والسرخسي، 240،  3، جالهداية في شرا بداية المبتديالمرغيناني،   223
 .185،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   224
 .62،  6، جالشرا الكبير على م  المقنعابن قدامة،   225
 .111،  9، جالعناية شرا الهداية؛ والبابرتي، 44،  16، ج  المبسوطالسرخسي  226
النوادر وال يادات على ما في المدونة من غيرها ؛ وابن أبي زيد القيرواني،  77،  9، جالبيان والتحصفففيلابن رش   د،    227

 .12،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبير؛ والدسوقي، 104،  7، جمن الأمهات
 .281،  7، جمناهج التحصيلالرجراجي،   228
 سبق لريج الحديث.  229
التوسفط بين مالر وابن القاسفم في ؛ وقاس م بن خلف بن فتح الجبيري،  411،  8، جالبيان والتحصفيلابن رش د،    230

ه                      /  1426،  1، تحقيق: باحُّو مص      طفى، )مص      ر: دار الض      ياء، طالمسفففففائل التي اختلفا فيها من مسفففففائل المدونة
 .118م(،  2005
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 الرأي الثان 
عند أبي يوس    ف ومحمد بن الحس    ن الش    يباني يجوز الجمع بين المدة وبين العمل، وعقد الإجارة  

اس    تكمال العمل ص    حيح اس    تحس    انًا، ويكون العقد على العمل دون المدة، حا إذا فرغ من  
نص الم  دة المح  ددة، فل  ه الأجر ك  املًا، وإن لم يفرغ في الموع  د المح  دد فل  ه أن يعمل  ه في الغ  د ولا 

، لأن "المقص ود العمل وهو معلوم مس مى 231يأخذ الأجر المس مى كاملًا، وإنّا يأخذ أجر مثله
وذكر الوقت للاس تعجال لا لتعليق العقد به فكأنه اس تأجره للعمل على أن يفرغ منه في أس رع 
أوقات الإمكان، وهذا؛ لأن المس   تأجر إنّا يلتزم البدل بمقابلة ما هو مقص   ود له، وذلك العمل 

، لأن التح دي د بالزمن 233، وأيض               اً ذه ب بعض الم الكي ة إلى القول  واز ذل ك 232دون الم دة"
، كم ا أن ليس هن اك غرر أو جه ال ة  234م دة، والتقيي د بالعم ل م دة، ف أح دهم ا يغن عن الأخرى

 .235عندما تكون المدة المحدد كافية لإتمام العمل
إم ا إذا ك ان ت الم دة المح ددة لا تكفي لإنج از العم ل، فلا اختلاف في إن ذل ك لا يجوز،  

 .236وتفسد الإجارة لعدم إمكان إتمام العمل، وفيه غبن للأجير
، وقول في الفقه الش  افعي، وتكون  237وكذلك هناك رواية عن الإمام أحمد  واز تقديرهما جميعًا

المدة مذكورة للتعجيل، فلا تؤثر في فس       اد العقد، ويس       تحق الأجير الأجرة بأس       رعهما إتماما، 

_______________ 
؛ والكمال ابن 185،  4، جبدائع الصفففففنائع؛ والكاس       اني،  436،  2، جلأصفففففلمحمد بن الحس       ن الش       يباني، ا  231

 .110،  9، جفت  القدير على الهدايةالهمام، 
 .301،  10، جالبناية شرا الهداية؛ والعين، 44،  16، جالمبسوطالسرخسي،   232
 .12،  7، جشرا تتصر خليلالخرشي،   233
 .281،  7، جمناهج التحصيلالرجراجي،   234
 .12،  7، جشرا تتصر خليلالخرشي،   235
؛  12،  4، جحاشفففية الدسفففوقي على الشفففرا الكبير؛ والدس    وقي،  411،  8، جالبيان والتحصفففيلابن رش    د،    236

 .12،  7، جشرا تتصر خليلوالخرشي، 
 .45،  6، ج  الإنصاف في معرفة الراج  من الخلافوالمرداوي ؛356،  1، جالمحرر د الدين بن تيمية،   237
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ف  إن   العم  ل قب  ل إتم  ام الم  دة وجب  ت الأجرة، وإن أنقض                ت الم  دة قب  ل إنج  از العم  ل وج  ب 
 .238إتمامه

ويرى الب  اح  ث ترجيح م  ا ذه  ب إلي  ه الفق  ه الم  الكي من القول جواز الجمع بين الم  دة 
والعمل إذا كانت المدة المحددة لإنجاز العمل تس              اوي أو تزيد عن المدة التي ينجز فيها العمل 
بحس    ب العادة، إما أن كانت المدة لا تكفي لإتمام العمل فلا يجوز، وذلك لقوة أدلته، كما أن 

لنقل البحري للبض           ائع يس           تبعد أن تقع المنازعة، بحيث إذا نفاذ الناقل عملية النقل في  ال ا
وأنجزها قبل انتهاء المدة، فليس للمس       تأجر يس       تعمله في باقي المدة، فطبيعة عمله لتلف عن 
ا محل عقد النقل معلوم، ويتمثل في نقل بض      ائع من ميناء   طبيعة عمل غيره من الأجراء، أيض      ً

 ديد المدة لن يؤدي إلى الجهالة.إلى آخر، وتح
وتطبيقًا لذلك إذا اش         ترط الش         احن على الناقل البحري تنفيذ عملية النقل البحري، 
وتس       ليم البض       ائع في ميناء الوص       ول خلال مدة محددة، وكانت هذه المدة كافية لإتمام عملية 
النقل بحس   ب المعتاد في هذا المجال، فهذا الش   رط ص   حيح، وإن تأخر الناقل البحري في تس   ليم 

لش         رط يتحمل مس         ؤولية ذلك، ويجب عليه التعويض، إذا توافرت أركان البض         ائع، وخالف ا
 الضمان وشروطه.

 المطلب الرابع: أسباب نفي المسؤولية عن الناقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي 
يس   تعرض هذا المطلب أس   باب انتفاء المس   ؤولية التي إذا توافر أحدها، لا يس   أل الناقل البحري 

تسليمها، ولأن أغلب تلك الأسباب قد   التطرق عن هلاك البضائع أو تلفها، أو التأخير في  
إليها، ودراس     تها ض     من دراس     ة أس     اس مس     ؤولية الناقل البحري، في المبحث الس     ابق، لذلك 
يقتص    ر هذا المطلب على ذكر تلك الأس    باب في  ملها تحاش    يًا للتكرار، ثم يبحث بعد ذلك 

 سؤوليته، وذلك كالآتي:موقف الفقه الإسلامي من مسألة اشتراط الناقل البحري نفي م
  أولً: أسباب نفي المسؤولية عن الناقل البحري للبضائع

_______________ 
،  305،  12(، ج، د.ط، د.تدار الفكرد.م،  ، )فت  الع ي  بشففرا الوجي عبد الكر  بن محمد الرافعي القزوين،    238

 306. 
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فعل الغير )السبب الأجنبي(: ينفي المسؤولية مطلقًا عند أبي حنيفة، والصحيح في المذهب . 1
الش            افعي، والمش            هور في الفقه الحنبلي، ومقيد بعدم القدرة على الاحتراز منه، أو دفعه بعد 
حدوثه )الأمر الغالب( عند أبي يوس        ف، ومحمد بن الحس        ن من الحنفية، وقول عند المالكية،  

 الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل.وقول عند 
الفعل المعتاد للناقل البحري: ينفي المس          ؤولية عند الش          افعية، والمالكية في حالة ما تكون  . 2

 البضائع المنقولة غير الطعام.
عدم تفرد الناقل البحري بحيازة البض    ائع بوجود مالك البض    ائع أو نائبه في الس    فينة: ينفي . 3

 المسؤولية عند الحنفية والمالكية إذا كانت حمولة السفينة طعامًا، والشافعية، وقول عند الحنابلة.
طرح البض    ائع في البحر في حالة الض    رورة عند خش    ية الغرق رجاء النجاة: ينفي مس    ؤولية . 4

 الناقل البحري عند المالكية، كما سيأتي بيان ذلك لاحقًا.
 ثانيًا: اشتراط الناقل البحري عدم مسؤوليته عن هلاك البضائع أو تلفها 

إذا اش ترط الناقل في عقد النقل البحري عدم تحمله مس ؤولية الهلاك، أو التلف الذي يقع على 
البض              ائع في أثن اء نقله ا، ف إن ذل ك لا يج دي ه نفعً ا، فلا خلاف بين جمهور الفقه اء في بطلان 
هذا الشرط، كما أنه يفسد العقد، لأنه شرط في العقد ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ولأحد 

، قال ابن قدامة: "ما لا يجب ض   مانه لا يص   يره الش   رط مض   مونًا، وما 239لمتعاقدين فيه منفعةا
 .240يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه."

_______________ 
؛ وابن  265،  1، جالجوهرة النيرة على تتصفففر القدوري؛ والحدادي،  195،  4، جبدائع الصفففنائعالكاس   اني،    239

،  4، جحاشفففففية الدسفففففوقي على الشفففففرا الكبير؛ والدس       وقي،  468،  7، جالمحيط البرهان في الفقه النعمانمازة،  
،  9، جكشففففففاف القناع؛ والبهوتي،  396،  5، جالمغن؛ وابن قدامة،  259،  2، جالمهذب؛ والش        يرازي،  24 
 .316،  2، جالإقناع في فقه الإمام أحمد؛ والحجاوي، 139 

 .397،  5، جالمغنابن قدامة،    240
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، وعند المالكية إذا 241وفي الفقه الش     افعي إذا بطل الش     رط بطل العقد الذي يرتبط به
س قط الش رط قبل انقض اء العمل )النقل( ص ح العقد، لأن إس قاط الش رط في أثناء تنفيذ العقد 

 .242يماثل إسقاطه قبل التنفيذ في إفادة صحة العقد 
ورغم اتفاق الفقهاء في مختلف المذاهب على عدم جواز اشتراط الإعفاء من المسؤولية،  
إلّا أن هن اك رواي ة عن الإم ام أحم د،  واز ذل ك، فق د ج اء في المغن: "وعن أحم د، أن ه س              ئ ل 
عن ذلك، فقال: المس      لمون على ش      روطهم. وهذا يدل على نفي الض      مان بش      رطه، ووجوبه  

، وبناءً على هذه 244"243عليه وس      لم: )المس      لمون على ش      روطهم(  بش      رطه؛ لقوله ص      لى الله
الرواية: فش      رط نفي المس      ؤولية ص      حيح، يجب الالتزام والوفاء به ما ما قبله الش      احن، عملًا 

  بالحديث النبوي.
 

في حالة التصادم البحري وطرا البضاعة  للبضائع    المبحث الرابع: مسؤولية الناقل البحري
 الفقه الإسلامي في البحر وفقًا لأحكام 

 يقسم المبحث إلى مطلبين:
 تلفها في حالة التصادم البحري.المطلب الأول: مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو  

 المطلب الثاني: مسؤولية الناقل البحري عن طرح البضائع في البحر.
 

_______________ 
 .259،  2، جالمهذبالشيرازي،   241
 .24،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   242
 .304،  3، ج(3594)، باب في الصلح، رقم الحديث سنن أن داود أبو داود، رواه أبو داود،  243
 . 397،  5، جالمغنابن قدامة،   244
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التصادم   تلفها في حالة  أو  البضائع  البحري عن هلاك  الناقل  الأول: مسؤولية  المطلب 
 البحري

الأصل في التصادم أنه ارتطام مادي بين جسمين، ولكي نكون بصدد تصادم بحري لا بد من 
فالتص     ادم البحري  ؛، وعلى ذلك 245وقوعه بين منش     أتين عائمتين إحداهما على الأقل س     فينة
 هو ارتطام سفينة بسفينة أخرى، أو بمنشأة بحرية عائمة.

ويفرّق الفقه الإس         لامي في أحكام التص         ادم البحري بين ثلاث حالات، الأولى: أن 
يحدث التص   ادم عمدًا، والثانية: أن يقع التص   ادم بتعدي قائدي الس   فينتين وتفريطهما، والحالة 
الثالثة: أن يحص      ل التص      ادم من دون تَ عَدٍّ ولا تفريط من قائدي الس      فينتين، تبُحث مس      ؤولية 

 في كل تلك الحالات في ثلاثة فروع ، وذلك كالآتي: الناقل البحري
 الفرع الأول: مسؤولية الناقل البحري عند حدوث التصادم البحري عمدًا

عند تعمُّد قائدي الس     فينتين التص     ادم، فلا خلاف في الفقه الإس     لامي على وجوب ض     مان  
س          فينة  ، فقد جاء في المدونة: "لو أن 246هلاك، وتلف البض          ائع الناتج عن ذلك التص          ادم

ص دمت س فينة أخرى فكس رتها فغرق أهلها؟ قال: قال مالك: إن كان ذلك من الريح غلبتهم 
أو من ش    يء لا يس    تطيعون حبس    ها منه فلا ش    يء عليهم، وإن كانوا لو ش    اءوا أن يص    رفوها 

 .247صرفوها فهم ضامنون"
 كيفية التضمين في حالة التصادم البحري العمد

إذا كان الفقهاء قالوا بوجوب ض   مان البض   ائع الهالكة بس   بب التص   ادم البحري العمد، إلّا أن 
 أقوالهم اختلفت في كيفية التضمين على النحو التالِ:

 

_______________ 
 . 403،  القانون البحري؛ ومصطفى طه، 313،  القانون البحريهاني دويدار،   245
؛ والنووي،  479،  4، جالهداية في شفففففرا بداية المبتدي؛ والمرغيناني،  272،  7، جبدائع الصفففففنائعالكاس      اني،    246

؛ وزكريا الأنص      اري،  471،  11، جالبيان في مذهب الإمام الشففففافعي؛ والعمراني،  336،  9، جروضففففة الطالبين
الإنصاف ؛ والمرداوي،  332،  9، جكشاف القناع؛ والبهوتي،  79،  4، جأس  المطالب في شرا روض الطالب

 .423،  9، جالفروع؛ وابن مفلح، 245،  6، جفي معرفة الراج  من الخلاف
 .666،  4، جالمدونةالإمام مالك،   247
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 القول الأول  
ا على مس ألة   عند الحنفية إن ماتا قائدا الس فينتين تجب نص الدية على عاقلة كلٍّ منهما، قياس ً
التص   ادم بين الفارس   ين، حيث قال ابن عابدين: "وإن كانا عامدين... فعلى كلٍّ نص   ف الدية 
الذي في الزيلعي يجب على عاقلة كلٍّ نص      ف الدية قال الش      لبي في حاش      يته: لأن العمد هنا 

لخطأ لأنه ش              به عمد، إذ هو تعماد الاص              طدام، ولم يقص              د القتل ولذا وجب على بمنزلة ا
 .248العاقلة..."

ويوص     ف ض     مان هلاك البض     ائع أو تلفه بأنه ض     مان عقد، أما ض     مان الأنفس فهو 
ض       مان جناية، إذ أن الإنس       ان وفقًا للفقه الحنفي لا يض       من بالعقد، وإنّا يض       من بالجناية،  

الرائق: "ولا يض  من به بن آدم عن غرق في الس  فينة أو س  قط من الدابة،  حيث جاء في البحر 
، وقال ابن 249ولو كان بس        وقه وقوده؛ لأن الآدمي لا يض        من بالعقد وإنّا يض        من بالجناية"

عابدين أن من ش  روط ض  مان الأجير المش  ترك "أن يكون المض  مون عا يجوز أن يض  من بالعقد 
 .250فلا يضمن الآدمي" 

ويذهب المالكية لما ذهب إليه الحنفية، حيث يجب ض            مان قيمة الأموال )البض            ائع 
، وفي الأنفس يجب 251الهالكة(، فيلزم كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملًا 

، جاء في حاش      ية الدس      وقي على الش      رح 252القص      ا ، وفقًا للرأي الراجح في الفقه المالكي
الكبير: "إذا تص     ادما قص     دًا أي عمدًا، فالقود مطلقًا ولو بس     فينتين على الراجح بمعنى أنه إذا 

ا فلا قود ولا دي  ة " ، وفي قول عن  د 253م  ات أح  دهم  ا، ف  القود على من بقي، وأم  ا إذا م  اتا مع  ً
 .254المالكية تجب الديات في أموالهم ولا قصا 

_______________ 
 .605،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   248
 .33،  8، جالبحر الرائق شرا كن  الدقائقابن نجيم،   249
 . 67،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   250
 .12،  8، جشرا تتصر خليل؛ والخراشي، 1125،  2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،   251
 .243،  6، جالجليلمواهب ؛ والحطاب، 31،  9، جمن  الجليلالشيخ عليش،   252
 .247،  4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   253
؛  247،  4، جحاشففففففية الدسففففففوقي على الشففففففرا الكبير؛ والدس        وقي،  243،  6، جمواهب الجليلالحطاب،    254

 .31،  9، جمن  الجليلوالشيخ عليش، 
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 القول الثان
في المذهب الش    افعي قال النووي: "إذا اص    طدمت س    فينتان، وغرقتا بما فيهما فإما أن يحص    ل  
الاص          طدام بفعلهما، وإما لا؛ فهما حالان. الأول بفعلهما؛ فينظر... إن كانت الس          فينتان 
لهم ا وحملا الأموال والأنفس تبرعً ا أو بأجرة، نظر إن تعم دا الاص              ط دام بم ا يع ده أه ل الخبرة 

لى الهلاك؛ تعلق بفعلهما القص         ا ... وعلى كل واحد منهما نص         ف قيمة ما في مفض         يًا إ
.  وعلى ذلك، تجب على كلٍّ منها نص    ف  موع قيمة  255الس    فينتين لا يهدر منه ش    يء..."

البض ائع الهالكة في الس فينتين، وفي الأنفس يجب القص ا  إذا كان التص ادم وقع بش كل يؤدي 
إلى الهلاك غ البً ا وفق ًا لم ا يقرره أه ل الخبرة، وتج ب ال دي ة على الع اقل ة إذا ك ان الاص              ط دام وقع 

 .256بوجه لا يفضي إلى الهلاك غالبًا
 القول الثالث

يش        ترك قائدا الس        فينتين في ض        مان هلاك الأموال والأنفس في حالة التص        ادم   الحنابلةعند 
العمد، قال البهوتي: "ولو تعمدا أي: القيمان الصدم ف                    هما شريكان في ضمان إتلاف كل 
منهما أي: من الس فينتين وفي ض مان إتلاف من فيهما أي: الس فينتين، من الأنفس والأموال؛  

 .257كا في ضمانه.."لأنه تلف حصل بفعلهما، فاشتر 
وفي ض        مان هلاك الأنفس الناتج عن التص        ادم العمدي لا يختلف الفقه الحنبلي عن 
الش       افعي حيث فرقوا بين ما إذا وقع التص       ادم على وجه يقتل غالبًا، أو وقع بطريقة لا تؤدي 
إلى الهلاك غالبًا، فيجب القص     ا  بش     رط التكافؤ على قائدي الس     فينتين في حالة التص     ادم 

وجه يقتل غالبًا وتس         باب في وفاة أش         خا ، لأنهما تعمدا القتل بما العمدي الذي وقع على  
يقت ل غ البً ا، أش              ب ه م ا لو ألق اه في لج ة البحر، بحي ث لا يمكن ه التخلص، فغرق، أم ا إذا وقع 
التص  ادم العمدي على وجه لا يهلك غالبًا فلا يجب القص  ا ، بل تجب الديات المغلظة على  

_______________ 
؛ وزكريا 471،  11، جالبيان في مذهب الإمام الشفففففففففافعي؛ والعمراني،  336،  9، جروضفففففففففة الطالبينالنووي،    255

 .  79،  4، جأس  المطالب في شرا روض الطالبالأنصاري، 
 المراجع نفسها.  256
؛ وابن  245،  6، جالإنصففاف في معرفة الراج  من الخلاف؛ والمرداوي،  332،  9، جكشففاف القناعالبهوتي،    257

 . 423،  9، جالفروعمفلح، 
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عاقلة قائدي الس     فينتين، فالقتل في هذه الحالة يعد ش     به عمد، وش     بهوا التص     ادم بما لو ألقى 
 .258إنسان في ماء قليل فغرق به 

يرى الباحث ترجيح ما ذهب إليه الحنابلة في اش          تراك الناقلين في ض          مان هلاك، أو 
تلف البض ائع الناتج عن التص ادم؛ لأن قيام حالة التض امن في تعويض الاض رار تمكن أص حاب 
البض               ائع من الرجوع على أي من الن اقلين بطل ب التعويض، أو الرجوع عليهم ا كليهم ا، وفي  

 ل على حقه. ذلك تيسير له في الحصو 
 الفرع الثان: مسؤولية الناقل البحري عند حدوث التصادم تعديًا وتفريطاً

يس              تعرض ه ذا الفرع معي ار التع دي والتفريط في التص              ادم البحري، وقول الفقه اء في كيفي ة 
 التعويض في هذه الحالة وذلك كما يلي: 

 معيار التصادم البحري تعديًا وتفريطاً .1
جاء في المهذب: "فإن اص         طدمت س         فينتان وهلكتا وما فيهما فإن كان بتفريط من القيمين 
بأن قص ر في آلتهما أو قدرا على ض بطهما فلم يض بطا أو س يراً في ريح ش ديدة لا تس ير الس فن 

، وقال ابن قدامة: "يكون القيم بها مفرِّطاً، بأن يكون قادراً على ض    بطها، أو 259في مثلها.."  
ردِّّه ا عن الأخرى، فلم يفع ل، أو أمكن ه أن يع دله ا إلى ناحي ة أخرى، فلم يفع ل، أو لم يكم ل  

 .260آلتها من الحبال والرجالات وغيرهما"
ووفقًا للنص       ين الس       ابقين فض       ابط التص       ادم البحري بتعدٍّ وتفريط هو إمكان قائدي 
الس        فينتين ض        بطهما والا راف لتجنُّب الاص        طدام ولم يفعلا، أو هو عدم الفعل مع القدرة 
عليه، كالقدرة على ض  بط مس  ار الس  فينة ، أو ردِّّه، أو تحويله إلى ناحية أخرى، ولم يفعل حا 

بحار بالس فن في الرياح الش ديدة التي لا تس ير الس فن في مثلها يعدُّ تعدِّيًا،  ص دمت، كما أن الإ
 فإذا نتج عن ذلك تصادم سفينتين صار قائداهما جانيَين.

_______________ 
 .331،  2، جشرا منتهى الإرادات؛ والبهوتي، 194،  9، جالمغنابن قدامة،   258
،  16، جنهاية المطلب؛ والجوين،  336،  9، جروضفففففففففة الطالبين؛ والنووي،  208،  3، جالمهذبالش            يرازي،    259

 489 . 
 .193،  9، جالمغنابن قدامة،   260
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حي   ؛ذلك وعلى   فإنّ معيار التص ادم البحري تعديًا، أو تفريطاً عندما يحدث بفعل ملاا
، مع قدرة قائدي الس  فينتين على ص  رف الس  فينتين عن التص  ادم 261الس  فينة من غير قص  د له

ومنع حدوثه، ولكنهم لم يفعلوا خوفاً من الغرق، أو النهب، أو الأس   ر، أو أنهم لم يروا بعض   هم 
 .262الليل حا اصطدما، وأهلكت إحدى السفينتين الأخرىفي ظلام 

 قول الفقهاء في مسؤولية الناقل البحري عند حدوث التصادم تعديًا وتفريطاً  .2
ذهب جمهور الفقه في مختلف المذاهب إلى القول بتض        مين قائدا الس        فينتين إذا وقع تص        ادم  

عند الحنفية تض              مين ، فبحري بتَ عَدٍّ وتفريطٍّ منها، ونتج عنه ذلك هلاك البض              ائع، أو تلفها
الملاح )الأجير المش        ترك( ما نتج عن فعله ولو لم يكن متعدِّيًا أو مفرِّطاً، جاء في حاش        ية ابن 

، أم ا 263ع اب دين: "يض              من م ا هل ك بعمل ه... غرق الس              فين ة من م ده ج اوز المعت اد أم لا"
التص ادم الناتج عن فعل غيره لا يض منه، وعلى ذلك، لو أن س فينة تبحر، وجاءت من خلفها 
سفينة أخرى وصدمتها، فلا ضمان على السفينة الأولى، ويكون الضمان على السفينة الثانية،  
جاء في الفتاوى الهندية: "ولو جاء راكب خلف سائر، فصدمه، فعطب الجاني لا ضمان على  

، وفي درر 264ولو عطب الس ائر، فض مانه على من جاء خلفه، وكذلك في الس فينتين"الس ائر،  
س      فينة لآخر فاص      طدمت بها  الحكام: "لو كانت س      فينة على الش      اطد ومربوطة به فجاءت  

فانكس     رت إحداهما فإذا انكس     رت الس     فينة الأولى ض     من ص     احب الثانية، أما إذا انكس     رت 
 .265الثانية فلا يضمن صاحب الأولى"

_______________ 
 .248، 4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبيرالدسوقي،   261
 . 260،  12، جالذخيرة؛ والقرافي، 346،  4، جبلغة السالر لأقرب المسالرالصاوي،   262
 .66،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   263
 .88،  6، جالفتاوى الهندية  264
 .643،  2، جدرر الحكام في شرا مجلة الأحكامعلي حيدر،   265
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وفي الفق ه الم الكي ف إن وقع التص              ادم مع الق درة على تجنُّب ه، وترت ب علي ه هلاك أرواح 
، لقدرتهم على الص           رف إذ 266وأموال، يجب ض           مان الأموال في أموالهم والدية على عواقلهم

 .267ليس لهم أن يسلموا أنفسهم بهلاك غيرهم
ولا يختلف الحكم في الفق ه الش               افعي عن ه عن د الحنفي ة والم الكي ة في تض              مين الن اق ل  
البحري الهلاك الن   اتج عن التص                 ادم البحري بالتع   دي والتفريط، ج   اء في المه   ذب: "ف   إن 
اص طدمت س فينتان وهلكتا وما فيهما فإن كان بتفريط من القيمين.. إن كانت الس فينتان وما 

واحد منهما نص     ف قيمة س     فينة ص     احبه، ونص     ف قيمة ما فيها،  فيهما لهما وجب على كل 
س     فينته، ونص     ف  قيمة  نص     ف  ويهدر النص     ف وإن كانتا لغيرهما وجب على كل واحد منهما  

قيمة ما فيها، ونص   ف قيمة س   فينة ص   احبه، ونص   ف قيمة ما فيها، لما بيناه في الفارس   ين فإن 
هما نصف ديات ركاب سفينته وركاب كان في السفن رجال فهلكوا ضمن عاقلة كل واحد من

 .268سفينة صاحبه"
ووفقًا للنص الس       ابق يجب على كل واحد من قائدي الس       فينتين دفع نص       ف قيمة البض       ائع 
الهالكة في س    فينته، ونص    ف قيمة البض    ائع الهالكة في الس    فينة الأخرى، ولا يهدر منه ش    يء،  

 .270، ولأن هلاكها في كل واحدة من السفينتين بفعلهما269لأن البضائع ملك لغيرهما
وإذا كان كل واحد من الناقلين يجب عليه نص       ف قيمة البض       ائع في الس       فينتين، فإنّ 
مالك البض   اعة مخيرا في مطالبة كل واحد من الناقلين بنص   ف قيمة البض   اعة، أو مطالبة الناقل 
ر، فوجب عليه دفع كل   البحري الذي تعاقد معه بقيمة كل بض       اعته الهالكة، لأنه فراط وقص       ا

_______________ 
 .248، 4، جحاشية الدسوقي على الشرا الكبير؛ والدسوقي، 666،  4، جالمدونة الإمام مالك،  266
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القيم ة، وله ذا الن اق ل الرجوع على الن اق ل الآخر بنص              ف م ا دفع ه، كون ه ش               ارك ه في إهلاك 
 .271البضائع، فاستقر الضمان عليهما نصفين

وإذا حص   ل التص   ادم البحري وكان أحد قائدي الس   فينتين مفرِّطاً، والآخر غير مفرط، 
وأرد م ال ك البض               اع ة مط الب ة الن اق ل البحري غير المفرط، فحكم ذل ك على الخلاف في الفق ه  
الش  افعي في تض  مين الأجير المش  ترك إذا لم يكن معه مالك البض  اعة في الس  فينة، فعند من قال 

 المش   ترك، لا يحق لمالك البض   ائع مطالبة الناقل البحري غير المفرط، وعند بعدم تض   مين الأجير
من ق   ال بتض              مين   ه فل   ه مط   البت   ه، ثم يرجع الن   اق   ل البحري على الآخر المفرط بم   ا دفع   ه من 

 .272تعويضات 
وفي المذهب الحنبلي إذا اص    طدمت س    فينتان بتعدي قائديهما وتفريطهما، ض    من كل 

فوجب واحد منهما س فينة الآخر بما فيها من نفس ومال، لأن الهلاك حص ل بس بب فعلهما، 
فعله، وأن فرط أحدهما ض  من وحده لتس  ببه في بس  بب تلف ما  ض  مان  منهما  واحدٍّ  كل  على 
 . 273إتلافه

كما ذكر الفقه الحنبلي تطبيقات لحص        ول التص        ادم البحري تعدي، فقالوا إذا كانت 
أخرى س ائرة، فالض مان على الس فينة الس ائرة إن كان متعدِّيًا ومفرِّطاً، س فينة واقفة، وص دمتها  

ا قالوا إذا تص   ادمت س   فينة منحدرة، وس   فينة ص   اعدة، يض   من قائد الس   فينة المنحدرة ما  أيض   ً
هلك في الس     فينة الص     اعدة، إذا كان قادراً على ض     بطها، لأن الس     فينة المنحدرة تنحط على 

نة المنحدرة مثل الس    فينة الس    ائرة، والس    فينة الص    اعدة بمثابة  الص    اعدة من علو، وتكون الس    في
 .274السفينة الواقفة

_______________ 
،  أسفففف  المطالب في شففففرا روض الطالب ؛ وزكريا الأنص     اري،  366،  7، جنهاية المحتال إلى شففففرا المنهالالرملي،    271

 .  79،  4ج
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 الفرع الثالث: مسؤولية الناقل البحري عند حدوث التصادم البحري دون تعد   ول تفريط
اختلف الفقه الإس   لامي في مس   ألة تض   مين الناقل البحري الهلاك والتلف الواقع على البض   ائع 

 التصادم البحري دون تعدٍّ ولا تفريط على النحو التالِ:بسبب 
 القول الأول 
إلى القول بأن ه إذا وقع    278، والحن ابل ة277، وبعض الش               افعي ة276، والم الكي ة275ي ذه ب الحنفي ة

التص    ادم البحري بين س    فينتين دون تعدٍّ وتفريط، فلا ض    مان في ما نتج عن ذلك من هلاك، 
جاء في التاج والإكليل: "قال مالك في الس    فينتين تص    طدمان  أو تلف للبض    ائع المنقولة، فقد

فتغرق إحداهما بما فيها، فلا ش   يء في ذلك على أحد لأن الريح تغلبهم إلّا أن يعلم أن النواتية  
 .279لو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا وإلا فلا شيء عليهم"

وجاء في  مع الض    مانات: "إذا غرقت الس    فينة فلو من ريح أص    ابها أو موج أو جبل 
ص  دمها من غير مد الملاح وفعله لا يض  من بالاتفاق وإن كان بفعله يض  من س  واء خالف بأن  
جاوز العادة أو لم يخالف لأنه أجير مش              ترك ولو دخلها الماء فأفس              د المتاع فلو بفعله ومده 

، فالاص        طدام  280لا فعله إن لم يمكن التحرز منه لا يض        من إجماعًا"يض        من بالاتفاق، ولو ب
القهري الخارج عن إرادة الناقل البحري، س          واء ص          دمها جبل، أو س          فينة أخرى لا يوجب 

 .281الضمان لعدم إمكان التحرز منه

_______________ 
 . 10،  16، جالمبسوط؛ والسرخسي، 210،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   275
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،  9، جروضفففففففففة الطالبين؛ والنووي،  208،  3، جالمهذب؛ والش            يرازي،  185،  6، جالأمالإمام الش            افعي،    277

 .487،  16، جنهاية المطلب؛ والجوين، 471،  11، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي؛ والعمراني، 336 
 . 244،  6، جالإنصاف؛ والمرداوي،  332،  9، جكشاف القناع؛ والبهوتي،  194،  9، جالمغنابن قدامة،     278
 .309،  8، جالتال والإكليل لمختصر خليلالمواق،   279
،  الفتاوى الهندية ؛ و66،  6، جرد المحتار على الدر المختار؛ وابن عابدين،  48،  مجمع الضففففماناتالبغدادي،    280

 .503، 4ج
 . 10،  16، جالمبسوط؛ والسرخسي، 210،  4، جبدائع الصنائعالكاساني،   281



 

 
226 

ووفقًا للنص الس ابق فإنّ الفقه الحنفي يش ترط أن يقع التص ادم بغير فعل قائد الس فينة،  
أما إذا حدث التص ادم بين الس فينتين بفعل قائديهما س واء كانا متعديين، أم لم يتجاوزا المعتاد،  

 فيجب عليهما الضمان.
وه ذا هو نهج الفق ه الحنفي في انتف اء ض              م ان الن اق ل البحري، وفق ًا للراجح يج ب أن 
يكون سبب التصادم البحري فعل الغير عا لا يمكن التحرز منه كالإعصار، أو ارتفاع الأمواج، 

 وغير ذلك من الأمر الغالب.
ويلحق الفقه المالكي عدم العلم بس     بب التص     ادم البحري بالقوة القاهرة، فإذا أش     كل  

 .282الأمر في سبب حدوث التصادم حمل في السفينة أن ذلك من الريح
ا الفقهاء الش افعية من قالوا بعدم الض مان في حالة التص ادم البحري من دون تعدٍّ  أيض ً

 وتفريط اختلفوا في موضوع عدم الضمان: 
يرى بعضهم أن عدم الضمان إذا لم يكن لقائدي السفينتين فعل، لا ابتداءً ولا انتهاءً،  
بأن كانت الس              فينتان واقفتين، أو لم يس              يراهما، فجاءت الريح، فغلبتهما، فأما إذا س              يرا، 

 .283فغلبتهما الريح، فيجب الضمان، قولًا واحدًا
ويفرق بعض     هم بين الس     فن، فلا ض     مان في الس     فن التي تس     ير بنص     ب الش     راع ومد 
الحبال، أما الس      فن الص      غار التي تدفع بالمجذاف فإنه يجب الض      مان، قولًا واحدًا، لأن ابتداء 

 .284الفعل منهما

_______________ 
،  حاشية الدسوقي على الشرا الكبير ؛ والدسوقي،  243،  6، جمواهب الجليل في شرا تتصر خليلالحطاب،    282

 . 12،  8، جشرا تتصر خليل؛ والخراشي، 248،  4ج
،  11، جالبيان في مذهب الإمام الشفففففففففففافعي؛ والعمراني،  52،  16، جكفاية النبيه في شفففففففففففرا التنبيهابن الرفعة،    283
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وقال بعض        هم لا ض        مان س        واء كانت الس        فن واقفة أو تس        ير، وفرقوا بينهما وبين 
الفارس ين بأن الفارس يمكنه ض بط الفرس باللجام وقائد الس فينة لا يمكنه ض بط الس فينة، وهذا 

 .285الصحيح في المذهب الشافعيالقول هو 
 الأدلة 

حجة من يرى بعدم مس ؤولية الناقل البحري: أن هلاك البض ائع المنقولة، أو تلفها كان من . 1
غير تعدٍّ وتفريط من قائدي الس           فينتين، لأنه لا فعل لهما، ابتداءً ولا انتهاءً، وإنّا ذلك بفعل  

ا إلا 286الريح، أو بفعل ش دة جريان الماء ، و "لا يدخل في وس عه ض بطها، ولا يكلف الله نفس ً
 . 288، فهو كما لو نزلت صاعقة، فأحرقت السفينتين287وسعها"

ين، لأنه .2 كما قالوا إن قائدي الس        فينتين لا يمكنهما ض        بطهما عند الغلبة بخلاف الفارس        َ
بيمينهما في يمكن ض            بط الفرس باللجام، ولذلك عند التنازع القول قول قائدي الس            فينتين 

 . 289أنهما غلبا، فالأصل براءة ذمتهما
 القول الثان

يذهب البعض الآخر من الفقه الش          افعي إلى القول بقيام مس          ؤولية الناقل البحري، في حالة  
تص   ادم س   فينتين، دون تعدٍّ وتفريط، كأن اش   تدت الرياح، واض   طربت الأمواج، ولم يتمكنا من  
إمس      اكهما، ولا بأن يعدل ويحرف إحداهما عن الأخرى، حا اص      طدمتا، وترتب عليه هلاك 

 .290، أو تلفهاالبضائع المنقولة
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وحجة من قال بوجوب مس        ؤولية الناقل البحري حا وإن لم يتعدا ويفرط، وإن غلبت 
الرياح، وس  قط الاختيار هي: أن قائد الس  فينة كالراكب، والس  فينة كالفرس )الدابة(، ولما كان 
اص    طدام الفارس    ان موجبًا للض    مان، وإن عجزا عن ض    بط الفرس    ين، وجب أن يض    من قائدا 

ا أن كل من ابتدأ الفعل منه، فإنه يض من 291ض بط الس فينتينالس فينتين وإن عجزا عن   ، وأيض ً
ذلك الفعل إذا صار جناية، وإن كان بمعونة غيره، كما لو رمى سهمًا إلى غرض، فحمل الريح 

 .292السهم إلى إنسان، وقتله
وعلى م  ا تق  دم؛ يرجح الب  اح  ث م  ا ذه  ب إلي  ه جمهور الفقه  اء من القول بع  دم قي  ام 
مس ؤولية الناقل البحري عن هلاك البض ائع المنقولة، أو تلفها بس بب التص ادم البحري من دون 
تعدٍّ وتفريط؛ لقوة ما اس           تندوا إليه من تعليلات لانتفاء المس           ؤولية في حالة وقوع التص           ادم 

كن الاحتراز منه ولا دفعه، ولكن مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار التقدم  البحري بس    بب لا يم
التكنولوجي في ص         ناعة الس         فن في الوقت المعاص         ر، عند تقدير الس         بب الذي أفقد الناقل 
الس     يطرة على الس     فينة، وعدم القدرة على ض     بطها، عا أدى إلى التص     ادم البحري، فالس     فن 

 قديماً. اليوم لم تعد تسير بالرياح كما كان
 

 المطلب الثان: مسؤولية الناقل البحري عن طرا البضائع في البحر 
يس              تعرض ه ذا المطل ب ح ال ة هلاك البض               ائع اختي اراً في ح ال ة الخطر، عن دم ا يواج ه الن اق ل  
البحري في أثناء عملية نقل البض   ائع ظروفاً ملاحية اس   تثنائية كهيجان البحر واش   تداد الرياح، 
فيرمي بعض البض          ائع في البحر، لتخفيف حمولة الس          فينة، كإجراءٍّ القص          د منه تجنُّب غرق 

 فظ الأرواح، وبقية البضائع الموجودة فيها.السفينة، وح
تنُاقش هذه المس     ألة في الفقه الإس     لامي من حيث مدى مش     روعية طرح البض     ائع في 

 البحر، والأحكام التي تنظمها، على النحو الآتي:
 جواز طرا البضائع في البحر .1

_______________ 
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الفق ه الإس              لامي مس              أل ة طرح البض              ائع في البحر عن د خوف الغرق، وأج از فقه اء ع الج 
للن اق ل البحري في ح الات الض              رورة   296والحن ابل ة،  295، والش               افعي ة294، والم الكي ة293الحنفي ة

 القصوى أن يرمي من الشحنة ما يخفف حمولة السفينة.
ق  ال ال  دردير: "وج  از إن خيف عليه  ا الغرق طرح م  ا ب  ه: أي فع  ل م  ا في طرح  ه منه  ا  
)النجاة( من الغرق )غير آدمي(. وأما الآدمي فلا يجوز طرحه ولو عبدًا أو كافراً فلا يجوز طرح 

 .297ذمي لنجاة مسلم ولا طرح عبد لنجاة حر"
يقتص       ر الطرح على الأموال، ولا يجوز طرح الآدمي، إلّا أن اللخمي قال   ؛وعلى ذلك 

 واز طرح الأدمي، ج اء في البهج ة ش              رح التحف ة: "ق ال اللخمي: إذا خش              وا الهلاك إن لم 
يخفف من المركب فيقرع على من يرمى حا من الآدمي والرجال والعبيد، وأهل الذمة في ذلك  

رق الإجماع إذ لا يرمى الآدمي لنجاة غيره ولو ذميًا، وقاعدة س واء ابن عرفة: ونس بة بعض هم لخ
الإجماع على وجوب ارتكاب أخف الض     ررين لدرء أش     دهما ش     اهدة لقول اللخمي وهي هنا،  

 .298وإن كانت لإتلاف النفس فهي فيه لحفظها"
والواقع أن مس              أل ة الاقتراع على إلق اء آدمي في البحر هي مس              أل ة تكلم فيه ا الفق ه  

لِّيَن ) ( إِّذْ أبََقَ إِّلَى الْفُلْكِّ  139الإس    لامي عند تفس    يرهم لقوله تعالى: ﴿وَإِّنا يوُنُسَ لَمِّنَ الْمُرْس    َ
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حُونِّ ) يَن )140الْمَش     ْ ، 299( فاَلْتَ قَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ مُلِّيم ﴾141( فَس     اهَمَ فَكانَ مِّنَ الْمُدْحَض     ِّ
وق الوا: إنّ ا ك ان ذل ك في يونس، ولا يجوز الاقتراع على إلق اء الآدمي في البحر كم ا ظن بعض 
الناس أن البحر إذا هال على القوم اض          طروا إلى لفيف الس          فينة أن القرعة تض          رب عليهم 

 . 300فيطرح بعضهم لفيفًا، فهذا فاسد، ويجب عليهم أن يصبروا على قضاء الله 
وإذا كان الفقهاء أجازوا للناقل البحري طرح البض             ائع في البحر، إلّا أن هذا لا يعن 

 عدم وجوب الضمان والتعويض عن الخسارة الناشئة عن ذلك.
 أساس نظام الرمي في البحر ومدى وجوبه .2

أس  س الفقه الإس  لامي مش  روعية نظام الرمي في البحر رجاء النجاة على قوله س  بحانه وتعالى: 
يَْدِّيكُمْ إِّلَى الت اهْلُكَةِّ﴾ ، لذلك إذا تحققت حالة الض    رورة، وأوش    كت الس    فينة 301﴿وَلَا تُ لْقُوا بأِّ

على الغرق، وتقاعدوا عن الواجب، ولم يطرحوا من البض   ائع مع الإمكان حا غرقت الس   فينة 
، وإن امتنع ش  خص عن رمي 302أ وا، ولكن لا ض  مان عليهم، وفي قول يجب عليهم الض  مان

متاعه، جاز لغيره إلقاؤه من غير رض    اه، دفعًا للمفس    دة، ولكن يجب على الغير ض    مان المتاع  
 .303الملقى، وقيل لا يضمن بناءً على انتفاء الضمان بما لو أرسل صيدًا من يد محرم

وعلى ذلك؛ فإنّ الفقه الإسلامي يجعل نظام الرمي في البحر جائزاً في بعض الأحوال، 
وواجبً ا في أحوال أخرى، وفق ًا لغلب ة ظن النج اة، ودرج ة قوة الخوف، فيجوز للن اق ل الطرح عن د 
غلب  ة ظن النج  اة بأن لم يخش من ع  دم الطرح إلا نوع خوف غير قوي، ويج  ب الطرح لنج  اة  

الخوف لو لم يطرح، وإذا قص           ر ولم يلق حا غرقت الس           فينة، يأثم، ولكن لا الأرواح مع قوة 

_______________ 
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ض           مان عليه، لأنه في هذه الحالة يكون مثل ص           احب الطعام الذي لم يطعم المض           طر حا 
 .304هلك، يعصي ولا يضمنه

وقال بعض          هم أن القياس وجوب الإلقاء من البض          ائع لس          لامة الركاب عند خوف  
، ولذلك 305الهلاك مطلقًا، لأن القاعدة الأص       ولية تقول إن ما كان عنوعًا منه إذا جاز وجب

ق الوا يج ب طرح البض               ائع في ه ذه الح ال ة دون التوقف على إذن م الكه ا، أم ا إذا ك ان الطرح 
بهدف حفظ بقية البض ائع فحكم ذلك الجواز، لذا اش ترط بعض هم أن يحص ل الناقل على إذن 

 .306مالك البضائع في هذه الحالة
 من صور الرمي وتخفيف السفينة من البضائع خشية الغرق  .3

ا في الفقه الحنفي ص     ورة أخرى لتخفيف الس     فينة من البض     ائع خش     ية الغرق، ليس عن  أيض     ً
طريق الطرح في البحر، ولكن عن طريق إنزال بعض البض                 ائع في البر، حي   ث يجوز إخراج 
البض   ائع  في هذه الحالة، وإذا فقدت البض   ائع لا يجب الض   مان، عندما يقع ض   ياعها في أثناء  

ويجب الض   مان عندما تض   يع بعد انتهاء حالة الض   رورة، ويض   منها من   فترة الخوف من الغرق،
، جاء في الفتاوى الهندية: "س          فينة حملت عليها أحمال فاس          تقرت 307أخرجها من الس          فينة

الس          فينة على بعض الجزائر فرفع رجل بعض الأحمال لتخف الس          فينة فجاء إنس          ان وذهب  
بالأحم ال التي أخرج ت، ه ل على ال ذي أخرج ض              م ان، فه ذا على وجهين: أم ا إن لم يخف 

الغرق فإن ذهب به إنس ان قبل أن يؤمن غرقها لا خيف  الغرق يض من؛ لأنه ص ار غاص بًا وإن  
 .308يضمن، وإن ذهب بها بعدما أمن غرقها يضمن كذا في الظهيرية."
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كما تكلم الفقه الش  افعي عن مس  ألة الافتداء من الهلاك، وص  ورتها أن تش  رف س  فينة  
على الغرق ويقول ش       خص لآخر في الس       فينة ألق متاعك وعليا ض       مانه فألقاه، وجب على  
الملتمس ض مانه، لأنه التماس إتلاف بعوض له فيه غرض ص حيح؛ فص ار كقوله: أعتق عبدك 

يجب ض   مانه، لأنه ض   مان ما لم يجب، والص   حيح في هذه على كذا؛ فأعتق، وقال بعض   هم لا 
المس         ألة في المذهب الش         افعي هو وجوب الض         مان، وقالوا ص         حيح هذا ليس على حقيقة 

 .309الضمان وإن  ي ضمانًا، ولكنه بذل مال للتخليص عن الهلاك
تكلم عن موض       وع اس       تدعاء النجاة من الهلاك، وقالوا لو أن راكبًا قال كما أن الفقه الحنبلي 

لش       خص آخر في الس       فينة ألق متاعك في البحر وعليا ض       مانه، وجب عليه الض       مان، لأنه 
اس   تدعى منه إتلاف ماله بعوض لغرض ص   حيح، ولا ض   مان إذا قال ألق متاعك، فقبل منه،  

يا ض          مانه وعلى ركاب الس          فينة ففيه وجهان:  لأنه لم يلتزم ض          مانه، ولكن لو قال ألقه وعل 
أحدهما يلزمه ض      مانه وحده، لأنه التزم ض      مانه جميعه، الثاني: إن كان ض      مان اش      تراك، كأن 
يقول له ألقه وأضمنه لك وركاب السفينة، وأذنوا بذلك، فألقاه، فهو يضمن لجميعه، وأن قال 

 .310ألق متاعي وعليك ضمانه ضمنه
القواعفد التي  فب على النفاقفل اللت ام بهفا عنفدمفا يضفففففففففففطر إلى طرا البضفففففففففففائع لنجفاة  .4

 السفينة ومن عليها
يجب على الناقل البحري عند رمي البض   ائع خش   ية الغرق، أن يختار من البض   ائع ما ثقل وزنه  

 .311كالحديد، والرصا ، ويبدأ منه بما قل  نه
ووضح الفقه الشافعي القواعد التي يجب على الناقل الالتزام بها عندما يضطر إلى طرح 
البض          ائع لنجاة الس          فينة ومن عليها، فقالوا ينبغي أن يراعي في الإلقاء تقد  الأقل قيمة من 

_______________ 
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البض ائع والحيوان إن أمكن، ولا يجوز إلقاء الدواب إذا كان حص ل التخفيف بغير الحيوان، فلا 
 .312يلقي الحيوان إلّا إذا مست الحاجة لإبقاء الآدميين

وعند الطرح يجب العمل بقاعدة دفع أعظم المفس        دتين بأخفهما، فيض        حى بالأموال  
لس              لام ة ذات الأرواح، لأن حُرم ة الحيوان أعظم من حُرم ة المت اع، ويحرم إلق اء ال دواب المحترم ة 

 .313حيث أمكن، إلّا إذا كان ذلك ضروري لصون الآدميين، لأنهم أعظم حرمة
 الأحكام الخاصة بضمان البضائع المطروحة في البحر خشية الغرق  .5

اختلف الفقهاء في مختلف المذاهب الإس   لامية حول مس   ألة ض   مان البض   ائع التي   التض   حية 
 بها لنجاة السفينة ومن عليها على أربعة آراء كالآتي:  

 الرأي الأول 
عند أبي حنيفة وص              احبيه يتحمل الناقل البحري المس              ؤولية، ويجب عليه التعويض إذا طرح 

البحر خشية الغرق، وإذا اشترط بأن ما يرمى من البضائع يشترك في ضمانه كل من  بضائع في  
له مصلحة في سلامة السفينة سواء كانوا ركابًا، أو ملاك البضائع المتبقية على السفينة فالشرط  
باط ل، ج اء في كت اب النتف في الفت اوى: "ولو أن س              فين ة خيف غرقه ا ف ألقوا منه ا مت اعً ا في 

ل أبي حنيفة وص  احبيه من طرح منها ش  يئًا لغيره ض  منه، وكذلك لو ش  رط أن ما البحر ففي قو 
 .314يلقى فعلى الجميع وما بقى فعلى الحصص فالشرط باطل، ومن ألقى شيئًا لغيره ضمن"

 الرأي الثان
يذهب جانب آخر من الفقه الحنفي إلى أنه إذا اتفق الموجودون على الس          فينة على ض          رورة  
طرح بعض البض               ائع للنج  اة من الغرق، فيش              تركون في الغرم ودفع التعويض، ويكون على  
عددهم، ولكن إذا لم يكن هناك اتفاق، فيتحمل مس    ؤولية هلاكها من طرحها في البحر، فقد 

ولو خيف الغرق ف  اتفقوا على إلق  اء أمتع  ة ف  الغرم بع  دد الرؤوس لأنه  ا ج  اء في ال  در المخت  ار: "

_______________ 
،  10، جكففايفة النبيفه في شفففففففففففرا التنبيفه؛ وابن الرفع ة،  452،  10، ط العلمي ة، جالع ي  شفففففففففففرا الوجي الرافعي،    312

 .80،  4، جأس  المطالب في شرا روض الطالب؛ وزكريا الأنصاري، 145 
 .334،  9، جكشاف القناعالبهوتي،   313
 .791،  2، جالنتف في الفتاوىالسغدي،   314
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، وق  ال ابن ع  اب  دين: ")قول  ه ف  اتفقوا إه( يفهم من  ه أنهم إذا لم يتفقوا على 315لحفظ الأنفس"
الإلق  اء لا يكون ك  ذل  ك، ب  ل على الملقي وح  ده وب  ه ص              رح الزاه  دي في ح  اوي  ه. ق  ال رامزا: 
أش رفت الس فينة على الغرق فألقى بعض هم حنطة غيره في البحر حا خفت يض من قيمتها في 

 .316تلك الحال"
وعلى ذل ك إذا طرح الن اق ل البحري بعض البض               ائع في البحر، ولم يتفق، أو يأذن ل ه  
مالكها، فإنه يتحمل مس           ؤوليتها، وتعويض مالكها بقيمتها، وتتحدد قيمة البض           ائع بحالتها  
وهي مش   رفة على الغرق، وإن وجد اتفاق بالطرح في البحر يتش   ارك كل الموجودين في الس   فينة 

 .317الهالكة، ويوزع على عددهم، لأن هلاكها هنا لحفظ الأنفس في دفع قيمة البضائع
ولا يقص   ر الفقهاء جواز الطرح في البحر لحفظ الأرواح فقط، بل يجوز لحفظ الأموال، 
جاء في درر الحكام: "إذا مرت الس          فينة في محل غير عميق ولم يخف من تلف النفوس إلّا أنه 
خيف من تلف الأموال ولزم لحفظ ذات القيم ة أن تلقى في البحر الأموال الثقيل ة ذات القيم ة 

 .318ت في البحر فيقسم بدل ضمان الأموال المتلفة بنسبة قيمة الأموال الباقية"القليلة وطرح
فإنّ التعويض في هذه الحالة يدفعه ملاك البض     ائع الذين نجت بض     ائعهم   ؛وعلى ذلك 

كلاً بنسبة قيمة بضائعه، ولم يذكر الفقه الحنفي حصة السفينة في دفع التعويض باعتبارها مالًا 
 .319سلم من الغرق

وفي حالة إلقاء البض          ائع في البحر بقص          د حفظ الأنفس والأموال معًا يقس          م قيمة  
التعويض )بدل البض   ائع الهالكة( على عدد الأنفس في الس   فينة، وعلى مقدار الأموال الباقية،  
عند الاتفاق على الطرح، ومن كان غائبًا وله بض  ائع في الس  فينة، وأذن لهم مقدمًا بأن يطرحوا 

_______________ 
 .634،  الدر المختارالحصكفي،   315
 .271،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   316
 .395،  مجمع الضماناتالبغدادي،   317
 .155،  3، جدرر الحكام في شرا مجلة الأحكامعلي حيدر،   318
 .156،  3المرجع نفسه، ج  319
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من البض   ائع في حال خش   ية الغرق، فيعد أذنه المس   بق، ويدخل معهم في تحمل الخس   ارة ودفع 
 .320قيمة البضائع المرمية، ومن لم يأذن لا يتحمل ذلك 

إن كان رمي البض        ائع بهدف حفظ الأنفس فقط يقس        م التعويض على   ؛وعلى ذلك 
عدد الأفراد في الس            فينة، وإن كان بهدف حفظ الأموال فقط يجب على الملاك كلاً بنس            بة  
ماله، وإن كان لحفظ الأنفس والأموال فيقس م على عدد الأنفس، وعلى قيمة الأموال المتبقية،  

ه، ولكن الفق ه الحنفي لم يبين قيم ة النفس في ه ذه وقيم ة الأموال أمر ظ اهر ولا إش              ك ال في 
 .321الحالة، "فهل تعد في ذلك قيمة الدية، أو يعد كما في حكومة العدل قيمة الصيد"

 الرأي الثالث
وهو للمالكية، إذ يجوز في الفقه المالكي للناقل البحري طرح البض          ائع في البحر عند خش          ية  
الغرق، دون التوقف على موافقة، أو إذن أص  حاب البض  ائع، ولا يكون مس  ؤولًا عن هلاكها، 

 322ولا يلزمه التعويض
وإذا كان الفقه المالكي لا يوجب على الناقل البحري ض     مان البض     ائع المطروحة، فإنه  
أوجب ذلك الض  مان على أص  حاب البض  ائع المتبقية، لأن بض  ائعهم احتفظت بهلاك البض  ائع 

عدم اختص           ا  أحدهم بالمطروح، إذ ليس أحدهم التي طرحت في البحر، والعدل يقتض           ي 
أولى من الآخر، وهو س     بب س     لامة جميعهم، فاش     ترك الجميع فيه، فيرجع ص     احب البض     اعة 

 .323المطروحة على من لم تطرح بضاعته فيشاركهم فيها بقدر بضاعته وبضائعهم
ومذهب مالك أن ض             مان البض             ائع المطروحة للنجاة يكون فقط على أص             حاب 
البضائع المخصصة للتجارة، سواء ثقل وزنها، أو خف، توزع قيمة ما هلك من البضائع )سواء  

_______________ 
،  3، جدرر الحكام في شفففرا مجلة الأحكام؛ وعلي حيدر،  271،  6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،    320

 156 . 
 .156،  3، جدرر الحكام في شرا مجلة الأحكامعلي حيدر،   321
؛ وابن رش               د،  326،  2، جالتفريع في فقفه الإمفام مفالفر؛ وابن الجلاب،  218،  القوانين الفقهيفةابن جزي،     322

 . 86،  9، جالبيان والتحصيل
 .8،  4، جالفروق؛ والقرافي، 486،  5، جالذخيرة؛ والقرافي، 87،  9، جالبيان والتحصيلابن رشد،   323 
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كانت للتجارة أو لا( على ما بقي من بض        ائع تجارية، أما أص        حاب البض        ائع والأمتعة غير 
 .324المعدة للتجارة فلا يجب عليهم الضمان 

وق ال بعض المت أخرين من الم الكي ة م ا لم يكن للتج ارة من م ال فهو ك الع دم إن طرح لم 
  ،325يض              من ولا توزع قيمت ه على م ا نج ا، وإذا لم يطرح لا يوزع علي ه، ولا ي دخ ل في التح ا  

لأن المقص              ود من ركوب البحر هو التجارة، وما عداها من بض              اعة غير معدة للتجارة، أو 
مقتنى، أو غير ذلك، فهو وس           ائل وليس           ت بمقاص           د ولا عبرة بها، إذ يرجع بالمقاص           د في 

 .326المقاصد
ولأن الفقه المالكي يوجب التعويض عماا رُمي من البض            ائع المنقولة على مال التجارة 
فقط، ل ذا لا ي دخ ل في الض              م ان ودفع التعويض: ق ائ د الس              فين ة، والط اقم الملاحي، وبقي ة 

 .327العاملين فيها، ولا الركاب من ليس لديهم أموال تجارية في السفينة
واختلفوا في الس          فينة: قال بعض          هم لا يجب عليها ش          يء من قيمة المطروح لأنه لا 
يحص       ل الغرق بس       ببها لخفتها، وقال بعض       هم تدخل في قيمة المطروح لأنها عا س       لم بس       بب 
الطرح، وقال بعض      هم الآخر تدخل الس      فينة في الض      مان إذا كان الطرح بس      بب الخوف من 

 .328اصطدام السفينة بقاع البحر
وفي مذهب أهل العراق تدخل الس   فينة في الض   مان وما فيها من أش   خا  وما عليها 
من بض    ائع س    واء للتجارة، أو للقنية، أو لغيرها، لأن أثر المطروح س    لامة الجميع، وردوا عليهم 

_______________ 
،  2، جالتفريع في فقفه الإمفام مفالفر؛ وابن الجلاب،  77،  4، جبلغفة السفففففففففففالفر لأقرب المسفففففففففففالفرالص               اوي،     324

 .350،  العقد المنظم للحكام؛ وابن سلمون الكناني، 326 
 .350،  العقد المنظم للحكامابن سلمون الكناني،   325
 .350،  العقد المنظم للحكام؛ وابن سلمون الكناني، 8،  4، جالفروقالقرافي،   326
؛ والقرافي،  326،   2، جالتفريع في فقه الإمام مالر؛ وابن الجلاب،  86،  9، جالبيان والتحصفففيلابن رش    د،    327

 .8،  4، جالفروق
العقد المنظم ؛ وابن س          لمون الكناني،  86،  9، جالبيان والتحصففففففففيل؛ وابن رش          د،  8،  4، جلفروقالقرافي، ا  328

 .350 للحكام  



 

 
237 

بأن ش     أن الس     فينة أن تص     ل بما عليها س     المة إلى مقص     دها، وإنّا يغرقها ما فيها عادة، وإزالة 
 .329السبب المهلك لا يوجب شركة، بل فعل السبب المنجي 

كما اختلف الفقه المالكي في ص         فة التقو  وتقدير قيمة التعويض التي يجب أن تدفع 
عن البض ائع المطروحة: يرى بعض هم تقُوام البض اعة المض حى بها وقت هلاكها برميها في البحر، 
وقال بعض هم: تقُوام وقت ش حنها في الس فينة، وعند بعض الآخر: تقُوام البض اعة بالثمن الذي 

 .330، وقيل: بالقيمة في أقرب المواضع إلى مكان الرمياشترى به
وفي كيفية حس         اب قيمة التعويض، قال الدردير: "يقال: ما قيمة المطروح يوم طرحه؟  
فإذا قيل: مائة، وما قيمة ما لم يطرح؟ فإذا قيل مائتان، فص     ار قيمة الجميع ثلا ائة فقد ض     اع  
ثل ث الم ال، فيرجع على من لم يطرح م ال ه بثل ث قيمت ه. ولو قي ل بعكس م ا تق دم رجع على من  

بالثلثين؛ ولو كان اثنان لأحدهما ما يس    اوي ثلا ائة وللثاني ما يس    اوي س    تمائة،    لم يطرح ماله
وطرح من الأول م ا يس              اوي م ائ ة ومن الث اني م ا يس              اوي م ائتين، فلا رجوع لأح دهم ا على 
الآخر؛ لأن م  ا طرح ثل  ث الجميع وعلى ك  ل ثل  ث م  ا بي  ده، وق  د حص                ل. ولو ك  ان الطرح 

ا يس     اوي مائة ولذي الثلا ائة ما يس     اوي مائتين، لرجع بالعكس، بأن طرح لذي الس     تمائة م
 .331على ذي الستمائة بمائة"

وإن كان الفقه المالكي لا يوجب مس             ؤولية الناقل البحري عن هلاك البض             ائع التي 
ألقاها في البحر، في حالة الض       رورة، لتجنب الغرق، إلّا أن ذلك مش       روطاً بإثبات الناقل قيام 
حالة الض     رورة التي أجبرته على رمي البض     ائع، والبعض اش     ترط ذلك فيما إذا كانت البض     ائع 

لم يكن مالك البضاعة برفقة بضائعه في السفينة، جاء في كتاب العقد المنظم: طعامًا، وهذا إن  
"وإذا ك ان أرباب المت اع غيبً ا عن المرك ب وادعى ص               اح ب المرك ب أن ه طرح بعض المت اع لهول 

_______________ 
 .350،  العقد المنظم للحكام؛ وابن سلمون الكناني، 8،  4، جالفروقالقرافي،   329
؛ وابن س لمون  87،  9، جالبيان والتحصفيل؛ وابن رش د،  26،  2، جالتفريع في فقه الإمام مالرابن الجلاب،    330

 .350،  العقد المنظم للحكامالكناني، 
 .77،  4، جبلغة السالر لأقرب المسالرالصاوي،   331
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البحر، فقال أشهب: هو ضامن لذلك حا يثبت ما ادعاه، وقال ابن القاسم: يضمن الطعام 
 .332دون المتاع"
 الرأي الرابع

اش ترط الفقه الش افعي إذن ص احب البض ائع للطرح، لذا يتحمل الناقل البحري مس ؤولية هلاك 
البض ائع المطروحة، ويجب عليه التعويض عند مخالفة ذلك الش رط، وتنتفي مس ؤوليته عند وجود 

، قال النووي: "إذا أش   رفت الس   فينة على الغرق؛ جاز إلقاء بعض أمتعتها 333الإذن من المالك 
في البحر، ويجب الإلقاء رجاء نجاة الراكبين إذا خيف الهلاك... وإذا ألقى متاع نفس ه أو متاع 

أح د، ولو ألقى مت اع غيره بغير إذن ه؛ وج ب غيره بإذن ه رج اء الس              لام ة؛ فلا ض              م ان على  
 .334الضمان"

وعلل الش        افعية وجوب الض        مان بأنه أتلف مال غيره بغير إذنه فص        ار كما لو أكل 
 .336، ولأنه كان متعديًا بإلقائه335المضطر طعام غيره بغير إذنه 

ا يش           ترط الإذن لانتفاء مس           ؤولية الناقل حا في الحالة التي يكون فيها  الطرح أيض           ً
وجوبي لس    لامة الركاب، بحيث يجب عليه لفيف حمولة الس    فينة دون التوقف على إذن مالك 
البض اعة للطرح، فذلك لا يعن انتفاء الض مان، وإنّا انتفاء الإثم فقط، قال الرملي: "فإن طرح 
ملاح أو غيره ملك غيره ولو في حالة الوجوب، ولا ينافيه ما مر؛ لأن الإثم وعدمه يتس             امح 

 .337فيهما عا لا يتسامح في الضمان؛ لأنه من خطاب الوضع بلا إذن له فيه ضمنه"

_______________ 
 .352،  العقد المنظم للحكامابن سلمون الكناني،   332
؛  334،  12، ج  الحاوي الكبير؛ والماوردي،  454،  453،  10، ط العلمية، جالع ي  شرا الوجي الرافعي،     333

 .474،  11، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيوالعمراني، 
 .339 -338،  9، جروضة الطالبينالنووي،   334
؛ وابن حجر الهيتمي،  367،  7، جنهاية المحتال إلى شففرا المنهال؛ والرملي،  353،  5، جمغن المحتالالش  ربين،    335

 .23،  9، جتحفة المحتال في شرا المنهال
 .334،  12، ج الحاوي الكبيرالماوردي،  336
،  9، جتحفة المحتال في شفففففففففرا المنهال؛ وابن حجر الهيتمي،  367،  7، جنهاية المحتال إلى شفففففففففرا المنهالالرملي،    337

 23. 
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وعلى ذلك يتحمل الناقل المس   ؤولية عند رمي البض   ائع في البحر خش   ية الغرق، ويجب 
علي ه تعويض م الكه ا الن اق ل، في ح ال ة الرمي بغير أذن، بغض النظر عن كون الطرح جوازي أو 

 وجوبي.
َ الحنابلة الأحكام الخاص   ة بض   مان البض   ائع المطروحة في البحر خش   ية الغرق،  كما بَينا
وهم في ذلك لا يختلفون عن الفقه الش     افعي، فيض     من من ألقى بض     ائع الآخرين بغير أمرهم،  
ولا ضمان ولا رجوع على من سلمت بضائعهم عندما يطرح شخص بضائعه، أو بضائع الغير 

: "وإن خيف على الس              فين ة الغرق، ف ألقى بعض الركب ان مت اع ه لتخف بإذن ه، ق ال ابن ق دام ة
وتس    لم من الغرق، لم يض    منه أحد؛ لأنه أتلف متاع نفس    ه باختياره؛ لص    لاحه وص    لاح غيره، 

، وفي قول في الم  ذه  ب الحنبلي إن إلق  اء 338وإن ألقى مت  اع غيره بغير أمره، ض              من  ه وح  ده"
 .339شخص بضائعه يحتمل أن يرجع بالضمان على الآخرين إذا نوى الرجوع

وتطبيقًا لذلك يجب على الناقل البحري الطرح من البض ائع في حالة الض رورة القص وى  
لسلامة الأنفس، ولو تطلب ذلك طرح كل الشحنة، وتنتفي مسؤوليته ولا يجب عليه التعويض 

 إذا كان مصرح له من قبل ملاك البضائع القيام بذلك.
، جعلوا 340الفقه الحنبلي عندما عالج مس  ألة طرح البحر إن خيف على الس  فينة الغرق

مهمة إلقاء البضائع في البحر على عاتق الركاب، على ما كان في زمانهم من اصطحاب ملاك 
البضائع بضائعهم في السفينة، قال البهوتي: "لو أشرفت السفينة على الغرق، ف            الواجب على 
الركبان إلقاء بعض الأمتعة، حس            ب الحاجة؛ أي يجب إلقاء ما تظن به النجاة من المتاع ولو 

 .341كله"
 وبعد استعراض تنظيم الفقه الإسلامي الأحكام الخاصة بنظام الطرح، تتبين الأمور التالية: 

 

_______________ 
 . 335،  9، جكشاف القناع؛ والبهوتي،  220،  5، جالإنصاف؛ والمرداوي،  194،  9، جالمغنابن قدامة،     338
 .220،  5، جالإنصافالمرداوي،   339
الكفافي في فقفه الإمفام ؛ وابن ق دام ة،  334،  9ج  كشفففففففففففاف القنفاع ؛ والبهوتي،  194،  9، جالمغنابن ق دام ة،   340

 . 348،  15، جالشرا الكبير؛ وابن قدامة، 246،  6، جالإنصاف؛ والمرداوي، 9،  4، جأحمد
 .334،  9، جكشاف القناعالبهوتي،   341
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 أولً: المشروعية
نظ   ام الطرح مرتبط بح   دوث خطر داهم يخش              ى من   ه الهلاك، ل   ذا أج   از الفقه   اء في مختلف 
المذاهب للناقل البحري أن يخفف حمولة الس       فينة لتجنب الغرق، وحفظ ما عليها من الأرواح 
والأموال، وقالوا بوجوب الطرح في البحر، إذا كان الأمر يتعلق بنجاة الأنفس، ويأثم ويعص        ى 

ولم يقم به، وقال بعض         هم بتض         مينه الهلاك المترتب عن الغرق أن تقاعس عن من لزمه الطرح  
 القيام بواجبه حا غرقت السفينة.

 ثانيًا: كيفية الطرا
َ أن  كما أن الفقه الإس      لامي وض      ح القواعد الخاص      ة بالطرح من حيث ترتيب ما يلقى، وبَينا
الطرح يجب أن يقتص       ر على الأموال قدر الإمكان، وأن يختار منها ما ثقل وزنه وقلت قيمته،  
ويجب أن يقتص         ر الرمي على ما يحقق النجاة، ويحرم رمي الحيوانات، إلّا أن ألجات الض         رورة 

البحر لنج  اة الآدميين، كم  ا اتفق الفقه  اء على ع  دم إلق  اء إنس                ان لنج  اة غيره،   طرحه  ا في
وش          ددوا على حرمة ذلك، وأكدوا على تس          اوي الأنفس في الحرمة، وخالفهم اللخمي وقال 

  واز إلقاء الآدمي.
 ثالثاً: الأحكام الخاصة بالضمان 

 أما من حيث الأحكام الخاصة بالضمان فقد اختلفوا في ذلك على قسمين:
 القسم الأول

أخض    ع الطرح للأحكام العامة للض    مان، ولم يخص    ه بأحكام خاص    ة توجب الرجوع بالض    مان  
على أص  حاب البض  ائع المتبقية والتش  ارك فيه، فهم أوجبوا الض  مان على من ألقى بض  ائع غيره 
حا في حالة الض  رورة، ولو اش  ترط تش  ارك جميع من اس  تفادوا من الطرح فالش  رط باطل، وهذا 

 قول أبي حنيفة وصاحبيه.
وذهب الش   افعية والحنابلة إلى تض   مين الناقل البحري وحده هلاك البض   ائع التي رماها 
في البحر لتجنب الغرق، ولا يرجع بذلك على أص        حاب البض        ائع المتبقية التي نجت بفض        ل 

 هلاك غيرها، وقالوا بعدم الضمان إذا وقع الطرح بإذن مالك البضائع.
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 القسم الثان
وض  ع أحكام خاص  ة لض  مان هلاك البض  ائع في طرح البحر إذا اتفق ركاب الس  فينة على إلقاء 
من البض  ائع ما يجنب الس  فينة الغرق ويحفظ نفوس  هم، فيوزع الض  مان على عدد الأنفس، وإن 
كان لنجاة بض          ائع يوزع التعويض بنس          بة قيمة البض          ائع الس          المة، وإن كان لنجاة الركاب 

الض   مان على نس   بة قيمة البض   ائع، وعلى قيمة الركاب، ودون أن يوض   ح    والبض   ائع معًا فيوزع
قيم ة الرك اب تكون قيم ة ال دي ة، أو م ا يحكم ب ه ع دل، وه ذا م ا ذه ب إلي ه الحص              كفي وابن 

 عابدين من الحنفية.
أما المالكية فقد قالوا بأحكام خاص   ة لض   مان البض   ائع المطروحة تنفي مس   ؤولية الناقل 
البحري س      واء طرح البض      ائع بإذن، أو بغير إذن، طالما وتوفرت حالة الض      رورة، وكان لفيف 
الس    فينة لازمًا لنجاتها وما عليها، ويوزع الض    مان على البض    ائع الخاص    ة بالتجارة دون غيرها، 

س   فينة، ولا الركاب ش   يء من الض   مان، وهذا مذهب مالك، بينما يرى المالكية من  ولا يلزم ال
ا، أو أموالًا  أهل العراق رجوع الض     مان على كل من اس     تفاد من الطرح س     واء كانوا أش     خاص     ً
معدة للتجارة، أو كانت للقنية، فيتش      ارك الجميع غرم ما هلك من البض      ائع كلاً بنس      بة قيمة  

 هم في تحديد القيمة بموضع الشحن، أو بمكان التلف، أو بثمن الشراء.الباقي منها، مع اختلاف
الم الكي ة من أه ل العراق لأن ذل ك يوافق الق اع دة ويرى الب اح ث ترجيح م ا ذه ب إلي ه  

الفقهي ة الق ائل ة الغرم بالغنم، فمن اس              تف اد من الطرح وج ب علي ه الغرم، وتطبيق ًا ل ذل ك تنتفي 
مس     ؤولية الناقل البحري للبض     ائع عن طرح البحر في حالة الض     رورة لتجنب الغرق، وأن حالة  

رمي ما يحقق النجاة فقط، فإذا زاد عن  الض       رورة تقدر بقدرها، فيجب عليه أن يقتص       ر على 
ذلك فيجب أن يلزمه التعويض، كما يجب عليه أن يلتزم قواعد الترتيب في الطرح ويختار الأقل  
قيمة، ويرجع بضمان المطروح على كل من استفاد من نجاة السفينة، من أشخا ، وأصحاب  

 البضائع المتبقية، وصاحب السفينة.
 

 في الفقه الإسلامي  وحكمه المبحث الخامس: ماهية الت مين البحري على البضائع
يتم التأمين على البض   ائع المنقولة بحراً في الزمن الحاض   ر ض   د مخاطر هذا النوع من النقل، الأمر 

ربط ما   مناقش   ته في المباحث الس   ابقة عن مس   ؤولية الناقل البحري عن الهلاك   الذي يتطلب
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إذ تفرض أو التلف الواقع على البض               ائع التي ق  د تح  دث أثن  اء تنفي  ذ عملي  ة النق  ل البحري،  
التش       ريعات في الوقت الحاض       ر وجوب التأمين ض       د مخاطر النقل البحري، س       واء كان تأمين 
البض    ائع من قبل الش    احن، أو تأمين المس    ؤولية من قبل الناقل البحري، وما يترتب على ذلك 

لتأمين وحص   ول المؤمن له على التعويض من قبل المؤمن عند هلاك أو تلف البض   ائع،  لمن أثر 
دعوى الحلول المنص  و     وبذلك يحل المؤمن محل الش  احن، أو المرس  ل إليه من خلال اس  تعماله

عليها في القوانين البحرية ض       د الناقل في حدود المبالغ التي دفعها للمتض       رر، ويش       ترط لقبول 
لية الناقل البحري تجاه المتض        رر، ومطالبة الناقل بمبلغ التعويض تلك الدعوى أن تنعقد مس        ؤو 

حكم التأمين البحري على البض        ائع  ، الأمر الذي يتطلب معرفة إلى مطالبة المؤمن  ءقبل اللجو 
 .وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

وعليه؛ س     وف يناقش هذا المبحث التأمين البحري، وبالقدر المفيد للدراس     ة، وذلك من       
 خصائصه، وحكمه، لذا يقسم المبحث إلى المطلبين التاليين:و  أنواعه، خلال تعريفه، وبيان

 وخصائصه.وأنواعه المطلب الأول: تعريف التأمين البحري 
 المطلب الثاني: حكم التأمين البحري على البضائع في الفقه الإسلامي.

 
 وخصائصه وأنواعهالبحري  المطلب الأول: تعريف الت مين

 أولً: تعريف الت مين 
 في اللغة .أ

، و)أمََنَ( الهمزة والميم والنون  342وجمعها لغير المص   در تأمينات   ،التأمين مص   در أمانَ، وهو مفرد
، والأمن ض      د 343أص      لان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ض      د الخيانة، والآخر التص      ديق

، وأمن على الش     يء "دفع مالا منجما لينال هو أو ورثته قدرا من المال متفقا عليه  344الخوف

_______________ 
 .124،  1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة  342
 .133،  1، جمقاييس اللغةابن فارس،   343
 . 22،  تتار الصحااالرازي،   344
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أمن وفلانا أمن على حياته أو على داره أو س    يارته وفلانا جعله في أو تعويض    ا عما فقد يقال 
 .345على كذا أمنه"

وعلى ذلك؛ يس  تخدم لفظ )التأمين( للدلالة على عقد يض  من فيه أحد المتعاقدين ما 
 . 346يتلف من سلع الآخر مقابل مبلغ معين من المال يدفعه له

 
 التعريف الصطلاحي .ب 

مص          طلح التأمين من المص          طلحات الحديثة التي لم تكن معروفة في الفقه الإس          لامي قديماً ، 
لذلك لم يعُرف التأمين في كتبهم إلّا في القرن الثالث عش   ر الهجري، وأول من تكلم في التأمين 

،  قال ابن عابدين: " جرت العادة أن التجار إذا 347البحري هو ابن عابدين، و اه: س     وكرة 
اس      تأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيض      ا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في 
بلاده، يس مى ذلك المال: س وكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق 

يأخذه منهم، وله وكيل عنه مس        تأمن في   أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ض        امن له بمقابلة ما
الس      وكرة وإذا دارنا يقيم في بلاد الس      واحل الإس      لامية بإذن الس      لطان يقبض من التجار مال 

 . 348هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما"
هو مال يدفعة ص  احب البض  ائع المنقولة بحراً 349وبناء على النص الس  ابق فإنّ الس  وكرة

 لآخر في مقابل أن يدفع له بدل عن هلاك بضائعة في البحر بالحريق، أو الغرق، وغيرها. 

_______________ 
 .28،  1، جالمعجم الوسيط  345
 .252،  معجم لغة الفقهاء  346
،  ( ه                  1423ذو الحجة  ) ،  (184)  العدد    المنتدى الإس   لامي  مجلة البيان " عقد التأمين"،  ،هاني عبد الله بن جبير  347

 12. 
 .170،  4، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   348
 .252،  معجم لغة الفقهاء .Securityالسوكرة: لفظ محدث من الانجليزية، تأمين، ضمان ...   349
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نظام التأمين بأنه: " نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة،    مصطفى الزرقاءويعرّف  
غايته التعاون على ترميم اض      رار المخاطر الطارئة بواس      طة هيئات منظمة تزاول عقوده بص      ورة  

 . 350فنية قائمة على أساس وقواعد إحصائية"
بأنه:" عقد معاوض ة يلتزم أحد طرفيه  واس تخلص هاني عبدالله بن جبير تعريف للتأمين

وهو المؤمِّّن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمان ل ه أو من يعين ه عوض               اً م الي اً يتفق علي ه 
يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخس       ارة المبينة في العقد، وذلك نظير رس       م يس       مى )قس       ط 

 .351 ينص عليها العقد المبرم بينهما"التأمين( يدفعه المؤمان له بالقدر والأجل والكيفياة التي
عق د البحري للبض               ائع على أن ه :  الت أمين  يرى الب اح ث أن يعرف عق د  ؛وعلى ذل ك 

يتش      ارك بمقتض      اه  موعة من الأش      خا  هم أص      حاب البض      ائع المنقولة بحراً، على التعاون 
الأخطار المتعلقة بالنقل البحري في حالة  والتضامن فيما بينهم، على تعويض الضرر الناتج عن  

خلال رحلة بحرية واحدة، أو فترة زمنية محددة،   ،بض         ائع أحدهما  تض         ررتلف، أو هلاك، أو 
من   ويكون المؤمن متبرع بم ا ي دفع ه  ،عن طريق تجميع المخ اطر البحري ة، وإجراء المق اص              ة بينه ا

ا عن المخاطر وهو من ض   منهم أن حص   ل عليه خطر التي تدير إلى الش   ركة  ،  ماله لغيره تعويض   ً
 م.كوكيل عنه  ةوتنظم العملية التأميني

 وخصائصه أنواع عقد الت مينثانيًا: 
 . أنواع عقد الت مينأ

ينقس           م التأمين باعتبارات متعددة وحيثيات متنوعة ، فينقس           م من حيث المجالات إلى تأمين 
الاختي  اري  بحري، وتأمين بري، وتأمين جوي، وينقس              م من حي  ث قوة التطبيق إلى الت  أمين  

والتأمين الإجباري، كما ينقس  م من حيث موض  وعه إلى التأمين على الأش  خا  والتأمين على  
الأش          ياء والتأمين للمس          ؤولية، وينقس          م من حيث مردوده إلى تأمين تعويض          ي وتأمين غير 

 تعويضي.

_______________ 
م(،  1984،  1، )بيروت، مؤس        س        ة الرس        الة، طنظام الت مين حقيقته والراي الشففففففرعي فيه  ،ءمص        طفى أحمد الزرقا  350

 19. 
 .12 ، (184) العددمجلة البيان  ، عقد التأمين ،هاني عبد الله بن جبير  351
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وتأمين تعاوني أو   ،وينقس م من حيث الش كل إلى قس مين: تأمين تجاري أو تأمين بقس ط  بت
 .   352التكافلي

 تأمين بقسط ثابت .1
هو أن يلتزم المؤمن له بدفع قس  ط محدد إلى المؤمن، ويتعهد بمقتض  اه دفع أداء معين عند تحقق  

         .353خطر معين
 الإسلامي  تكافليالت مين ال .2

يتفق مع مباد  الشريعة النوع الأول من التأمين )تأمين بقسط( يسمى بال       تأمين التجاري، لا 
كما   -؛ لما يتض        منه من غرر، ونوع من المقامرة، والربا،  هاالإس        لامية، ويتناقض مع مقاص        د

بدأ مؤخراً اهتمام الفكر الاقتص   ادي الإس   لامي لإيجاد البديل الش   رعي  الذ -س   يأتي بيان ذلك 
الذي ينس جم مع أحكام  وهو التأمين التكافلي  ،للتأمين التجاري، وظهر نوع آخر من التأمين

 .وقواعد الشريعة الإسلامية
به  يقوم    ظهرت فكرة التأمين التكافلي الإس         لامي من التأمين التعاوني البس         يط الذي        

 موعة من الأشخا  تجمعهم مهنة واحدة، يشتركون فيه ضد خطر معين ويكونوا هم المؤمن 
والمؤمن ل   ه في نفس الوق   ت من خلال دفع اش              تراك   ات نق   دي   ة ويتولى العملي   ة متبرعون من 
الأعض اء دون مقابل، ويطلق على هذا النوع التأمين التبادلِ البس يط، فالتأمين التعاوني يش ترك 

ن الأش       خا  بدفع مبلغ معين، ثم يؤدى من الاش       تراكات تعويض لمن يص       يبه  فيه  موعة م
ض      رر، وإذا قامت جمعيات كبرى أو ش      ركات متخص      ص      ة وكان التأمين ض      د جميع الأخطار 

، إلّا أن الت أمين التك افلي لا يقتص              ر على 354لتع اونيولك ل الن اس، ف إن ه يطلق علي ه الت أمين ا
 وغير ذلك. ،وشركات  ،أصحاب مهنة معينة، فهو أشمل ويلبي حاجة المجتمع من أفراد

_______________ 
  م(،1986ه/ 1407(، )2العدد) جدة، ،   مجلة مجمع الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي، "التأمين وإعادة التأمين"  352
 376 . 
 .3416،  5، جالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   353
مجلة الجمعية  محمد حس            ن عبد العزيز آل الش            يخ، "عقد التأمين التجاري للتعويض عن الض            رر حقيقته وحكمه"،    354

؛ ووهبة الزحيلي، "التأمين  267م(  2011-2010ه/1432-1431، )ش  وال/محرم  (8)، العدد  الفقهية السففعودية
  .376  ،(م1986ه/ 1407)، (2) العدد جدة، ،  مجلة مجمع الفقه الإسلاميوإعادة التأمين"
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  متشابهة  لأخطار معرضين أشخا  يكونون اتفاقيعرف التأمين التكافلي بأنه: " ؛وعلى ذلك 
  له   تأمين   صندوق  في   اشتراكات   وذلك بدفع  الأخطار،   تلك   عن  الناشئة   الأضرار   تلافي  على
  وقوع   جراء  من   المشتركين  تلحق  التي  عن الأضرار  التعويض  منه  يتم  بحيث  مستقلة،  مالية  ذمة

  وتأخذ   مستقلة  شركة  أو   الو ئق،  حملة  من  مختارة  الصندوق هيئة  إدارة  ويتولى  لها،   المؤمن  الأخطار
  مقابل  في الأرباح من حصة  أو أجراً  تأخذ  كما   التأمين، إدارتها أعمال  مقابل أجراً  الإدارة جهة 

 .355مضاربًا"  أو بأجر  وكيلاً  الصندوق بصفتها لأموال استثمارها
متلاقية    عهو طريقة من خلالها تكون كل القوى الإنسانية في المجتمبأنه: "  ويعرفه البعض الآخر

 . 356"الضرر عنهم عللغير ودف عالغرر، أي جلب النف ععلى مصاع الآحاد ودف في المحافظة
يقوم على       اقتصادي إسلامي  نظام  التكافلي هو  التأمين  أن  الباحث  يرى  وعلى ذلك؛ 

 مالية من  تبرعات ، عن طريق جمع  بعيد عن الربح  ،في در المخاطر  ،أساس التعاون والتضامن
معينة موعة   لأخطار  معرضين  ينظم  الأشخا   هيئة   دارويُ ،  طريق  عن  المال  هذا  عمل 

بتنمي تقوم  عائداته باعتبارها    هواستثمار   تهمتخصصة  من  معلومة  الحصول على حصة  مقابل 
مضاربة، أو بأجر معلوم باعتبارها وكيل بحسب الاتفاق، وتقوم بدفع تعويضات عند حدوث  

   ضرر لأحد المشتركين من الخطر المؤمن منه.   
 خصائص عقد الت مين. ب 

يمتاز ال              تأمين بشقيه التجاري والتكافلي بعدد من الخصائص التي تميز كلًا منهما عن الآخر، 
 وذلك على النحو التالِ:

 التجاري  خصائص الت مين .1
عاقدين: المؤمن وهو شركة التأمين، والمؤمن له الشاحن أو صاحب  التجاري  يقوم بعقد التأمين  

البض     ائع المنقولة بحراً المتعامل مع ش     ركة التأمين بدفع مبلغ مالِ يُس     مى قس     ط التأمين، وأخذ 

_______________ 
ورقة بحثية نشرت في الندوة الدولية حول شركة التأمين التقليدي  )  ، التكافلي   للت مين   الشرعي  التكييف السعيد بو هراوة،    355

  (، م2011  الجزائر،   ريل، جامعة سطيف، بأ  26  -   25،  بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية  ومؤسسات التأمين التكافلي 
  2 . 
، قواعده وفنياته مع المقارنة بالتأمين التجاري،  نظام الت مين التعاون التكافلي الإسلامي عبد الحميد محمود البعلي،  356
 .19،     م(2004،  التجارة، جامعة الكويت، الكويت  ، كليةلنيل درجة الماجستير  مقدم  بحث متطلب)
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، والمتمث ل في النق ل 357عوض هو عوض الت أمين عن د حص              ول خطر أو الح ادث المؤمن علي ه
 البحري بتضرر البضائع، أو هلاكها أثنا نقلها.  

وعلى ذل ك؛ يتميز عق د الت أمين بع دد من الخص               ائص التي تميزه عن غيره من العقود 
 :358أهمها ما يلي

إذ يحص  ل كل من المتعاقدين على مقابل ما قدمه،  359عقد معاوض  ة في غير التأمين التعاوني  .أ
فالمؤمن يحص     ل على أقس     اط التأمين، والمؤمن له يحص     ل على بدل البض     ائع المتض     ررة أو  

 الهالكة.
 عقد التأمين من عقود الإلزام، فلا يتم فسخة إلّا بموافقة الطرفين. .ب 
عق د الت أمين عق د احتم الِ لا يلزم في ه أخ ذ العوض في بعض الأحي ان؛ لأن ذل ك يتوقف    .ج

على وقوع الخطر أو ع دم وقوع ه، فهو من عقود الغرر، إذ لا يعرف وق ت العق د مق دار ما  
يعطى كل واحد من العاقدين أو يأخذ، فقد يدفع المس   تأمن قس   طا واحدا من الأقس   اط، 

 . 360يع الأقساط، ولا يقع الحادث ثم يقع الحادث، وقد يدفع جم
 خصائص الت مين التكافلي. 2
يقوم الت أمين التك افلي على التع اون، ولا يه دف إلى  عق د الت أمين التك افلي عق د تبرع، إذ  أ.   

الأفراد   ت تحقيق الربح، واله دف من ه تأمين المش              تركين ض              د مخ اطر معين ة، وتعتبر اش              تراك ا
 .361تبرعات 

_______________ 
 .3416،  5، جالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   357
جدة، ،  مجلة مجمع الفقه الإسفففففففلاميمحمد عبد اللطيف الفرفور، "عقود التأمين وإعادة التأمين في الفقه الإس         لامي"،    358

 .403  ،(م1986ه/ 1407)، (2)العدد
 .المرجع نفسه  359
  ،( م 1986ه/ 1407)،  (2)الع  دد  ج  دة،  ،  مجلفة مجمع الفقفه الإسفففففففففففلاميوهب  ة الزحيلي، "الت  أمين وإع  ادة الت  أمين"   360

 375.  
،  ( الأردن، المكتبة الوطنية)، الإسلامية الت مين شركات في  وتطبيقاته الإسلامي  التعاون  الت مينملحم أحمد سالم،    361

 . 69م،  2000
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مين التكافلي بعض هم أيؤمن أعض اء التاجتماع ص فة المؤمن والمؤمن له بكل عض و، حيث ب. 
 .362بعضًا، لقيامة عل أساس التضامن والتعاون لمواجهة المخاطر

 الأنشطة المهام.يخضع للرقابة الشرعية ويلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كل  ج.
 وعلى ذلك فالتأمين التكافلي الإسلامي يحقق أهم المباد  التي قررتها الشريعة ومنها:

  . غير المشروعةالابتعاد عن الربا، وتفادي الجهالة والغرر، والابتعاد عن الاستثمارات 
 

 المطلب الثان: حكم الت مين البحري على البضائع في الفقه الإسلامي 
عق د الت أمين من النوازل الج دي دة، التي لم تكن معروف ة عن د الفقه اء الأوائ ل، وق د بحث ه الفقه اء 
في هذا العص        ر، يس        تعرض هذا المطلب أقوالهم في حكمه، وأدلتها، والمناقش        ات التي وردت 

 عليها في الفقه الإسلامي المعاصر كالآتي: 
 حكم الت مين التجاريأولً: 

الأص      ل في التأمين هو عقد التأمين بقس      ط  بت )التأمين التجاري( وهو الذي تنص      رف إليه 
اختلف  ، وق د  363كلم ة تأمين عن د إطلاقه ا، وه ذا النوع هو مح ل الخلاف بين فقه اء العص              ر

 على ثلاثة آراء:التجاري الفقه الإسلامي المعاصر في حكم التأمين 
 الرأي الأول

وفي ه ذا  364ي ذه ب الج ان ب الكبير من الفق ه المع اص              ر إلى القول بأن الت أمين عق د غير ج ائز
يقول ابن ع اب دين عن الت أمين البحري على البض               ائع المنقول ة: " ال ذي يظهر لِ: أن ه لا يح ل 
للت  اجر أخ  ذ ب  دل اله  ال  ك من م  ال  ه لأن ه  ذا التزام م  ا لا يلزم. ف  إن قل  ت: إن المودع إذا أخ  ذ 
 أجرة على الوديعة يض  منها إذا هلكت قلت ليس  ت مس  ألتنا من هذا القبيل لأن المال ليس في

_______________ 
  .108،   م( 1988،  د.ط دار الكتاب، القاهرة:  ) ، لم اولة الت مين الإسلامي الأسلوبعبده السيد عبد المطلب،   362
 

مجلة الجمعية الفقهية  محمد حس    ن عبد العزيز آل الش    يخ، عقد التأمين التجاري للتعويض عن الض    رر حقيقته وحكمه،    363
 .281،   (8)، العدد السعودية

منهم: محمد الفرفور، وهبة الزحيلي، رجب التميمي، عبد الله بن بيه، أحمد الخليلي، الص       ديق الض       رير، التأمين وإعادة   364
      .(م1986ه/ 1407) ،(2)لعددا جدة، ،مجلة مجمع الفقه الإسلاميالتأمين، 
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السوكرة هو صاحب المركب  السوكرة بل في يد صاحب المركب، وإن كان صاحب  يد صاحب  
يكون أجيرا مش  تركا قد أخذ أجرة على الحفظ، وعلى الحمل، وكل من المودع والأجير المش  ترك 

 .365لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق و و ذلك"
ا قرار المجمع الفقهي الإس        لامي التابع لرابطة العالم الإس        لامي في دورته الأولى  وأيض        ً

ه بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإس           لامي، القرار الخامس 1398ش           عبان   10المنعقدة في 
ينص على: " فإن  مع الفقه الإس      لامي قد نظر في موض      وع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما 

ثير ع ا كتب ه العلم اء في ذل ك وبع د م ا اطلع أيض               ا على م ا قرره  لس هيئ ة كب ار اطلع على ك
العلم   اء في المملك   ة العربي   ة الس              عودي   ة في دورت   ه الع   اش              رة المنعق   دة بم   دين   ة الرياض بت   اريخ  

 ه . من التحر  للتأمين بأنواعه.4/4/1398
وبعد الدراس           ة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية تحر  التأمين  ميع 

 .366أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال"
 الأدلة
 القائلون بمنع التأمين بالآتي:استدل 

، والغرر 368؛ لأن النبي ص لى الله عليه وس لم نهى عن بيع الغرر367عقد التأمين يتض من غرر  .أ
في عقد التأمين متحقق، إذ لا يعرف المؤمن والمؤمن له حص   ول العوض من عدمه؛ لتوقفه 

 .369على وقوع الخطر وعدم وقوعه

_______________ 
 .170،  4، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   365
م(، الإص    دار 2010-1977ه/1432-1398بمكة المكرمة في دورته العش    رين )  المجمع الفقهي الإسفففلاميقرارات    366

 . 35الثالث، رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الأولى،  
جدة،   ،مجلة مجمع الفقه الإسفففففففففففلاميمحمد عبد اللطيف الفرفور، عقود التأمين وإعادة التأمين في الفقه الإس              لامي،    367

  ،  مجلفة مجمع الفقفه الإسفففففففففففلامي ؛ ووهب ة الزحيلي، الت أمين وإع ادة الت أمين424   ،(م1986ه/ 1407)،  (2)الع دد
 .378  ،(م1986ه/ 1407) ،(2) العدد جدة،

،  3ج   (1513حديث رقم )   باب بطلان بيع الحص     اة، والبيع الذي فيه غررصففففحي  مسففففلم   مس     لم،  رواه مس     لم،    368
 1153. 

 .12،  (184) العددمجلة البيان  عقد التأمين،  ،هاني عبد الله بن جبير  369



 

 
250 

يعتبر عقد التأمين من الميس      ر والقمار، لانطباق تعريف الميس      ر عليه، والذي يعرّف بأنه:   .ب 
"هو كل عقد يكون فيه أحد العاقدين عرض    ة للخس    ارة بلا مقابل يناله من العاقد الآخر 

ابُ  370الرابح" رُ وَالأنَص           َ يْس           ِّ
َ
اَ الخمَْرُ وَالم وهذا محرم لقوله تعالى: ﴿ يَا أيَ ُّهَا الاذِّينَ آمَنُوا إِّنّا

يْطاَنِّ فاَجْتَنِّبُوهُ لَعَلاكُمْ تُ فْلِّحُونَ﴾ نْ عَمَلِّ الش        ا ، فالمؤمن له يدفع مبالغ  371وَالَأزْلامُ رِّجْس  مِّّ
التأمين، وقد لا يحص         ل خطر، وبتالِ تذهب المبالغ المدفوعة س         دى، وقد يدفع قس         ط 

 .372التأمين ويحدث الضرر مباشرة فيحصل على أضعاف ما دفعه بلا مقابل
؛ لأن المؤمن ل  ه ي  دفع مبلغ من النقود للمؤمن في مق  اب  ل 373عق  د الت  أمين يحتوي على ربا  .ج

حص   وله على مبلغ من المال عند حدوث الخطر، فهو معاوض   ة مال بمال دون تقابض ولا 
 . 374تماثل وهذا هو الربا

 الرأي الثان
 .375أن التأمين عقد جائز ءومنهم مصطفى أحمد الزرقا يرى بعض الفقهاء

 الأدلة
في جواز عقد التأمين إلى أن في أحكام الش   ريعة الإس   لامية ما يص   لح   ءالزرقايس   تند مص   طفى  

 :376أن يكون مستند قياسيًا لذلك ومنها
عقد الموالاة ويعن قول الرجل لآخر: ترثن إذا مت وتعقل عن إذا جنيت، فهو يش     به عقد   .أ

الت أمين من حي ث تق اب ل أرك ان كلا العق دين، ف الخطر المؤمن من ه يق اب ل الجن اي ة التي يعقله ا 

_______________ 
  العددجدة،    ،مجلة مجمع الفقه الإسلاميمحمد عبد اللطيف الفرفور، عقود التأمين وإعادة التأمين في الفقه الإسلامي،     370
 .413  (،م1986ه/ 1407) ،(2)
 .90:المائدة  371
مجلة الجمعية الفقهية  محمد حس  ن عبد العزيز آل الش  يخ، عقد التأمين التجاري للتعويض عن الض  رر حقيقته وحكمه،     372

 . 288،  (8)، العدد السعودية
  ،( م 1986ه/  1407)،  (2)  الع  دد  ج  دة،  ،  مجلففة مجمع الفقففه الإسفففففففففففلاميوهب  ة الزحيلي، الت  أمين وإع  ادة الت  أمين   373

 378. 
 .12،  (184) العددمجلة البيان  عقد التأمين،  ،جبيرهاني عبد الله بن   374
 .57،  نظام الت مين حقيقته والراي الشرعي فيه ،ءمصطفى أحمد الزرقا  375
 المرجع نفسه.  376
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مولى الموالاة، وقس              ط الت أمين يق اب ل الم ال ال ذي يرث ه مولى الموالاة، ومبلغ الت أمين ال ذي 
 .   377يدفعه المؤمن للمؤمن له يقابل الديه التي يتحملها مولى الموالاة

ض       مان خطر الطريق عند الحنفية وص       ورته أن يقول أحدهما لآخر: أعبر في هذا الطريق؛  .ب 
رق ماله ض     من القائل؛  فهو آمن، وإن أص     ابك فيه ش     يء فأنا ض     امن؛ فإذا عبر فيه وس     ُ

 . 378وعليه فإنّ عقد التأمين يشبه ضمان خطر الطريق من حيث التزام الضمان
قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية وخلاص      ته أن يوعد ش      خص غيره بقرض، أو  .ج

يتحمل التزام عنه كأن خس    ارة عنه، أو  و ذلك عا ليس بواجب عليه في الأص    ل، فرأي 
عند المالكية يقول بوجوب الوفاء بهذا الوعد، وفي هذا متس           عًا لتخريج عقد التأمين عليه 

م من المؤمن للمؤمن له على س          بيل الوعد بأن يتحمل عنه اض          رار  على أس          اس أنه التزا
 .379الحادث الخطر الذي هو معرض له

نظ ام العواق ل في الإس              لام ه ذا النظ ام يتمث ل في تحم ل ع اقل ة الج اني في القت ل غير العم د   .د
رج عق  د الت  أمين على ه  ذا النظ  ام ال  دي  ة، توزع على الرج  ال الب  الغين من أهل  ه وقبيلت  ه، ويخُّ 

 .380من حيث إن التأمين يعمل على معالجة الاضرار ولفيف المصاب 
 الرأي الثالث 

ذهب بعض الفقه إلى التفص         يل والقول  واز أنواع محددة من التأمين دون غيرها، ومن هؤلاء  
ترجح عن دنا هو  يالفقه اء عب د الله بن زي د آل محمود أج از أنواع من الت أمين، فق د ق ال: " ال ذ

أن التأمين على حوادث الس      يارات والطائرات والس      فن والمص      انع والمتاجر أنه مباح لا محظور 

_______________ 
مجلة الجمعية الفقهية  محمد حس ن عبد العزيز آل الش يخ، عقد التأمين التجاري للتعويض عن الض رر حقيقته وحكمه،      377

 .  293،  (8)، العدد السعودية
 . 12،  (184) العددمجلة البيان  عقد التأمين، ، هاني عبد الله بن جبير  378
 .59،  نظام الت مين حقيقته والراي الشرعي فيه ،ءمصطفى أحمد الزرقا  379
 جدة،   ،مجلة مجمع الفقه الإسفففففففففففلاميمحمد عبد اللطيف الفرفور، عقود التأمين وإعادة التأمين في الفقه الإس              لامي،    380

 . 438  ،(م1986ه/ 1407)  ،(2) العدد
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في ه، إذ هو من باب ض              م ان المجهول وم ا لا يج ب وق د نص الإم ام أحم د وم ال ك وأبو حنيف ة  
 .381على جوازه. وهذا نوع منه يقاس عليه لإلحاق النظير بنظيره"

 موازنة وترجي  
من خلال اس           تعرض أقوال الفقهاء في حكم التأمين يعتين إيراد مناقش           تهم حول الأدلة التي 

 ساقوها لآرائهم وذلك على النحو التالِ: 
اعترض الق ائلون بتحر  الت أمين على أدل ه المجيزين ل ه، وق الوا أن الاس              ت دلال بالقي اس هو .  1

اس  تدلال مع الفارق، وهذا لا يص  ح، فجميع الأقيس  ة التي اس  تند إليها المجيزون للتأمين تش  ترك 
ح في مخالفتها أن يكون المقيس عليه متفقاً عليه لألَاّ يمنع المخالف حكم الأصل، وبتالِ لا يص

التخريج عليها، فمثلًا قياس التأمين على تحمل العاقلة دية الجاني في القتل الخطاء بس            بب ما 
بينهم وبينه من صلة قرابة تدعو للتعاون ولو بدون مقابل، وهذا يختلف عن عقد التأمين الذي 

ذلك هو في الأس     اس عقد تجاري يقوم على المعاوض     ة المالية، فهذا قياس مع الفارق، والأمر ك
في القياس على ض        مان الطريق، إذ أن الالتزام فيه من طرف واحد، وهو من عقود التبرعات، 
وللض           امن أن يرجع على المض           مون بما دفع عنه، بينما عقد التأمين يتكون من طرفين وليس 

 . 382طرف واحد، وهو عقد معاوضة لا ضمان، لا يرجع أحد طرفيه على الآخر بما دفع
مين؛ لأن أوفي المق اب ل اعترض المجيزون على أدل ة الم انعين للت أمين بقولهم لا غرر في عق د الت .  2

غايته حص   ول الأمان، ويتحقق الأمان بمجرد انعقاد العقد بغض النظر عن حص   ول الخطر من  
مين أعدمه، وعلى افتراض وجود الخطر في التأمين فإنه غرر يس   ير لا يؤثر في العقد، كما أن الت

_______________ 
ج  دة،   ،مجلففة مجمع الفقففه الإسفففففففففففلاميو ئق مق  دم  ة لمؤتمر الت  أمين وإع  ادة الت  أمين"، عب  د الله بن زي  د آل محمود، "      381

  .424،  (م1986ه/ 1407)، (2)العدد
  العددجدة،    ،مجلة مجمع الفقه الإسففلاميمحمد عبد اللطيف الفرفور، عقود التأمين وإعادة التأمين في الفقه الإس  لامي،    382
؛ ومحمد حسن عبد العزيز آل الشيخ، عقد التأمين التجاري للتعويض عن الضرر  422   ،(م1986ه/  1407)،  (2)

  مجلة  ؛ وهبة الزحيلي، التأمين وإعادة التأمين294،  (8)، العدد  مجلة الجمعية الفقهية السففففففففففعوديةحقيقته وحكمه،  
عق د الت أمين،    ،؛ وه اني عب د الله بن جبير378   ،(م1986ه/  1407)،  (2)  الع ددج دة،    ،مجمع الفقفه الإسفففففففففففلامي

 .12،  (184) العددمجلة البيان  
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ليس ربا، لأن أح د العوض              ين في ه ليس نق دًا، ب ل منفع ة تتمث ل في تحم ل المؤمن تبع ات الخطر 
 .  383المؤمن منه

ومن خلال النظر في أدل  ة الق  ائلين بمنع الت  أمين والمجيزين ل  ه ومن  اقش              تهم للأدل  ة يرى 
الباحث ترجيح الرأي الأول الذي لا يجيز التأمين لقوة أدلته، واس       تناده إلى نص       و  وأحكام 
 أساسية ُ مع على الأخذ بها، بينما أستدل المجيزون للتأمين بالقياس وهو قياس مع الفارق. 

وتطبيقًا لذلك فإنّ التأمين بقس      ط  بت على البض      ائع المنقولة لا يجوز ش      رعًا، ولابد 
 من اللجوء إلى التأمين التعاوني البديل الشرعي.

 ثانيًا: حكم الت مين التكافلي
جائز ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، وهذا ما قرره  مع الفقه الإس          لامي  كافليالتأمين الت

م ، فقد جاء في قرار المجمع: " كما قرر  لس المجمع 1978ه              /1398في مكة المكرمة عام  
( 51بالإجم اع الموافق ة على قرار  لس هيئ ة كب ار العلم اء في المملك ة العربي ة الس              عودي ة رقم )

؛  لأنه   384جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم" ه  . من4/4/1397وتاريخ  
عقد تبرع، عا تدعو إليه الش     ريعة الإس     لامية وتحث عليه، فهو من قبيل التعاون المطلوب على 
البر والخير لتفتيت الأخطار، والاش  تراك في لفيض الض  رر عند وقوع الحوادث، ولا يهدف إلى  

بطيب  تحقيق الربح كما تفعل ش  ركات التأمين، فكل مش  ترك في التأمين التعاوني يدفع اش  تراكه
النفس، لتخفيف آ ر المخاطر، وترميم الأض         رار التي تص         يب أحد المش         تركين، أيا كان نوع  

 .385الضرر

_______________ 
مجلة الجمعية الفقهية  محمد حس    ن عبد العزيز آل الش    يخ، عقد التأمين التجاري للتعويض عن الض    رر حقيقته وحكمه،    383

 .12،  (184) العددمجلة البيان  عقد التأمين، ، ؛ وهاني عبد الله بن جبير291،  (8)، العدد السعودية
 

م(، الإص    دار 2010-1977ه/1432-1398بمكة المكرمة في دورته العش    رين )  قرارات المجمع الفقهي الإسفففلامي  384
 .35الثالث، رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، الدورة الأولى،  

  ،( م 1986ه/  1407)،  (2)  الع   ددج   دة،    ،  مجلففة مجمع الفقففه الإسفففففففففففلاميوهب   ة الزحيلي، الت   أمين وإع   ادة الت   أمين  385
 377.  
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هذا التأمين في النظم تنظيم و أن نس  تعرض تطبيق   يجب وبعد اس  تعراض حكم التأمين التكافلي
تطبيق الإس     لامية  اس     تطاعت العديد من الدول  إذ  ،الحديثة وفقًا لأحكام الش     ريعة الإس     لامية

إذ تعتبر من البل دان الأكثر تطور في   ال   ،ومن أهم تل ك ال دول م اليزيا  ،الت أمين الإس              لامي
ص     ناعة التأمين التكافلي، حيث بدأت في الثمانينات نظر لحاجة المس     لمين إلى بديل ش     رعي 
للتأمين التقليدي، وكذلك من أجل تعزيز عمل البنك الإس             لامي الذي   تأس             يس             ه عام 

 .386م1984م، وقد صدر أول قانون للتكافل في ماليزيا سنة 1983
وهي ش    ركة تكافل   ،م1984وتأس    س    ت أول ش    ركة تكافل في ماليزيا في ش    هر نوفمبر س    نة   

، وكان س         بب تأس         يس         ها الطلب المتزايد من الناس للحص         ول على خدمات التأمين ماليزيا
ا  لس الفتوى الوطن الماليزي   هالإس  لامي بناء على ما ص  در  مع الفقه الإس  لامي، وأقر  أيض  ً

  .387بحرمة التأمين التقليدي
ا  دمت خطة رئيس           ية للقطاع المالِ تهدف إلى ترقية قدرات ش           ركات التكافل وتقوية قُ أيض           ً

الهيكل القانوني والش        رعي والرقابي لص        ناعة التكافل، كما   تأس        يس اتحاد خا  لش        ركات 
التكافل الماليزي بهدف تحس       ين المراقبة الذاتية لص       ناعة التكافل وتعزيز التعاون بقدر أكبر بين 

اص      در البنك المركزي الماليزي الض      وابط الخاص      ة بحكم اللجنة الش      رعية تلك الش      ركات، كما  
 م، كما أن البنك المركزي يس     عى لتعزيز الإطار 2004للمؤس     س     ات المالية في ش     هر ديس     مبر  

الش           رعي من حيث الإش           راف وتقييم مدى التزام المؤس           س           ات المالية الإس           لامية بمباد   
 . 388أكد من قيام اللجان الشرعية بدورها بصورة فاعلةوالإجراءات الإدارية الرشيدة والت

وعلى ذل ك؛ فق د نجح ت م اليزيا في ص              ن اع ة الت أمين التك افلي وشمل ت إنج ازات نوعي ة شمل ت 
القوانين والسياسات والمنتجات، وأهم عوامل ذلك النجاح دعم الحكومة لاسيما البنك المركزي  

_______________ 
 www.bnm.gov.my، على الموقع  2تقرير البنك المركزي الماليزي    386
، )مؤتمر  تجربة مالي يا في بيت المؤسسات المالية الداعمة للمصرفية الإسلامية الدين محمد الماليزي، زاهار  387

     .   9م(،  2009المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دبي، 
 المرجع نفسه.  388
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الماليزي لص  ناعة التكافل، ووض  وح الرؤية واس  تراتيجية العمل ووجود الإطار القانوني وانض  باطه،  
  .       389والاهتمام برأس المال البشري، وقوة البنية التحتية

 
 خلاصة الفصل:

 :أهم أحكام مسؤولية الناقل البحري في الفقه الاسلامييخلص هذا الفصل في نهايته إلى 
تندرج مس  ؤولية الناقل البحري للبض  ائع ض  من نظرية الض  مان تحت مس  ألة ض  مان الأجير . 1

المشترك، التي توجب تضمين الناقل الضرر الواقع على البضائع الناتج عن فعله، أو عن إخلاله  
ا للأص        ل في عدم تض        مين الأجير المش        ترك بما يفرض        ه عليه عقد النقل البحري، وهذا خلافً 

ط، ولكن اقتض   ت المص   لحة تض   مينه لحفظ أموال ى أو فرا لا يض   من إلّا إذا تعدا  اواعتباره أمينً 
 ا للراجح.صالة ينتفي بإقامة البينة، وفقً أالناس، فيكون ضمانه ضمان تهمة لا ضمان 

تقوم مس   ؤولية الناقل البحري على أس   اس المس   ؤولية المفترض   ة، لا يتخلص منها إلا بإثبات  . 2
 أمر غالب لا يد له فيه، ولا يستطيع دفعه ولا توقعه. هاسبب هلاك البضائع أو تلف أنا 
د مقدار التعويض في حالة الهلاك بقيمة البض       اعة الهالكة لا أكثر ولا أقل، ويثبت يتحدا . 3   
دون دفع الأجرة، أو تحديدها من يار لص       احب البض       اعة في تحديد القيمة بميناء الش       حن  الخِّ 

يجب أرخ  هاببمكان الهلاك مع دفع حص        ة من الأجرة، وفي حالة تلف البض        ائع المنقولة وتعيُّ 
 نقص القيمة.

وكافية لإتمام  ةالبض   ائع في ميناء الوص   ول خلال مدة محددط الش   احن تس   ليم  اش   تر ايص   ح . 4
لزامه بدفع التعويض عند تضرر إعملية النقل، ويترتب على مخالفة الشرط قيام مسؤولية الناقل و 

 الشاحن.
 .اها ومقتضبطلان اشتراط الناقل عدم المسؤولية، لمخالفته طبيعة عقد نقل البضائع بحرً . 5
، هاالناقل البحري عند هلاك البض  ائع أو تلف ةالتص  ادم البحري العمد يوجب قيام مس  ؤولي. 6

 ا من قائدي السفينتين.ويتضامن ويتشارك الناقلان في الضمان عند حدوث التصادم عمدً 
_______________ 

الإسففلام  مجلة  "،  ص   ناعة التكافل الماليزية: عوامل النجاح ومكامن التطوير  . "محمد أكرم لآل الدين، س   عيد بو هراوة  389
 .  24  م( 2013يونيو ) 1، العدد 10، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، المجلد في آسيا
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يوجب قيام مس    ؤوليته،   هالناقل البحري وتفريط  يالتص    ادم البحري غير العمد والواقع بتعد. 7
حد منها دفع نص ف قيمة  اوإذا تس اوى خطأ قائدي الس فينتين المتص ادمتين فيجب على كل و 

 البضاعة الهالكة في سفينته، ونصف ما هلك من بضائع في السفينة الأخرى.
بس بب التص ادم البحري  هاأو تلف تنتفي مس ؤولية الناقل البحري عن هلاك البض ائع المنقولة. 8

 ولا تفريط. الواقع دون تعدٍّ 
لا مس ؤولية في حوادث الس فن التي تحص ل بس بب أمر غالب، ويهدر ما وقع من هلاك أو . 9

 على الناقل البحري. ءولا شي ،تلف
يجوز طرح البض       ائع من الس       فينة ولفيف حمولتها في حالة الض       رورة عند حدوث خطر . 10

 داهم يخشى منه الغرق.
رمي ، ولا يجوز   والأق ل قيم  ةً ت ار الأثق  ل وزناً ويخُ   ،يج ب أن يقتص              ر الطرح على الأموال.  11

 الحيوانات الحية إلّا إذا ألجات الضرورة لنجاة الأشخا .
تنتفي مس        ؤولية الناقل البحري عند طرح البض        ائع في البحر في حالة الض        رورة، ويرجع . 12

  أو أموالًا  اس  تفاد من الطرح ونجا س  واء كان أش  خاص  ً ابض  مان البض  ائع المطروحة على كل من 
 بما في ذلك السفينة، فيشارك أصحاب البضائع كلاً بنسبة الباقي من بضاعته الناجية.
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 الفصل الخامس 
 تطبيق الأحكام الشرعية للنقل البحري للبضائع في القانون البحري اليمن 

 
هذا الفص     ل الجانب التطبيقي لأحكام النقل البحري للبض     ائع في الفقه في س     تعرض س     وف يُ 

على نظام النقل البحري للبض     ائع في اليمن، الذي يخض     ع لأحكام الباب وتطبيقه  الإس     لامي 
لس        نة  15( من القانون البحري اليمن رقم 261( إلى )214الثالث، الفص        ل الرابع، المواد )

 الفصل إلى المباحث الآتية:هذا م، لذا يقسم 1994
المبح ث الأول: تطبيق أحك ام الش              ريع ة الإس              لامي ة على التزام ات طرفي عق د النق ل 

 البحري في القانون البحري اليمن.
المبحث الثاني: تطبيق أحكام الش         ريعة الإس         لامية على س         ند الش         حن في القانون   

 البحري اليمن.
المبحث الثالث: تطبيق أحكام الش      ريعة الإس      لامية على مس      ؤولية الناقل البحري في  

 القانون البحري اليمن.
المبحث الرابع: تطبيق أحكام الش         ريعة الإس         لامية على الحوادث البحرية في القانون   

 البحري اليمن.
المبحث الخامس: تطبيق أحكام الش    ريعة الإس    لامية على تأمين البض    ائع المنقولة بحراً  

 في القانون البحري اليمن.
 

المبحث الأول: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الت امات طرفي عقد النقل البحري  
 في القانون البحري اليمن 

 يقسم المبحث إلى المطلبين التاليين:
المطلب الأول: تطبيق أحكام الش             ريعة الإس             لامية على التزامات الناقل البحري في 

 القانون البحري اليمن.
المطلب الثاني: تطبيق أحكام الش      ريعة الإس      لامية على التزامات الش      احن في القانون  

 البحري اليمن.
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المطلب الأول: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الت امات الناقل البحري في القانون  
 البحري اليمن 

تطبيق الأحكام الش           رعية على التزامات الناقل البحري في النظام اليمن يس           تلزم عرض تلك 
الالتزام ات كم ا نص عليه ا الق انون البحري اليمن، لمعرف ة م دى التزام ه بالقواع د والأحك ام التي 

 تنظم تلك الالتزامات في الفقه الإسلامي، وهذه الالتزامات هي:
 أولً: الت ام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة وتجهي ها

ينص الق انون البحري اليمن على أن: "على الن اق ل إع داد الس              فين ة وتجهيزه ا بم ا يلزم لتكون  
ص الحة للملاحة ولتنفيذ الس فر المتفق عليه، ونقل نوع البض اعة التي تش حن فيها، وعليه إعداد 

 .1أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها."
الفقه الإس   لامي من إلزام ووفقًا للنص الس   ابق، فإنّ المش   رع اليمن قد طبق ما جاء في 

الناقل البحري بإعداد الس  فينة وتجهيزها بكل الوس  ائل اللازمة لتكون ص  الحة للملاحة البحرية،  
وملائم ة لتلقي البض               ائع ونقله ا بم ا يتوافق مع نوعيته ا، وحجمه ا، ومق داره ا؛ لأن ذل ك من 

ن من الحص        ول على الض        روريات اللازمة للتمكين من اس        تيفاء المنفعة )النقل(، فكل ما مكا 
 .توضيحه المنفعة، فهو على المؤجر، كما سبق

 ثانيًا: الت ام الناقل البحري باستلام البضائع وشحنها ورصها 
يمن على أن: "على الش احن تس ليم البض ائع للناقل البحري من القانون ال( 239تنص المادة )

في الزمن والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقض     ي بهما العرف الس     ائد في ميناء الش     حن إذا لم 
يوجد اتف اق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد قيم ة التعويض الذي يس              تحق عن د الت أخير في 

 تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة".
وإذا كان القانون أوجب على الش  احن تس  ليم البض  ائع فإنّ مقتض  ى ذلك التزام الناقل 
باس   تلام البض   ائع منه، ويتحدد زمان التس   ليم ومكانه وفقًا لاتفاق الناقل والش   احن، وإذا خلا  

 العقد من ذلك فيتحددا وفقًا للعرف الساري في ميناء الشحن.

_______________ 
 ( من القانون البحري اليمن.235المادة رقم )  1
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كما يلتزم الناقل بش     حن البض     ائع ورص     ها في الس     فينة، حيث تنص الفقرة الأولى من 
يمن على أن: "يلتزم الناقل بش     حن البض     ائع في الس     فينة البحري  من القانون ال( 236المادة )

وتفريغها مالم يتفق على غير ذلك، كما يلتزم بر  البض      ائع بالس      فينة ونقلها وتس      ليمها عند 
 وصولها".

فالأصل أن عملية شحن البضائع ورصها هو التزام يقع على عاتق الناقل   ؛وعلى ذلك 
البحري، ويجوز الاتفاق على قيام الش      احن بالش      حن والر ، وبهذا فإنّ القانون اليمن يتوافق 
مع الفقه الإس       لامي الذي أوجب على الناقل ش       حن البض       ائع ورص       ها في حالة عدم اتفاق  

م بذلك، ويأسس الفقه الإسلامي هذا الالتزام على العرف الناقل والشاحن على تعيين من يقو 
 كما سبق.

والأص   ل في الش   حن أن يكون داخل عنابر الس   فينة وليس في الس   طح حا لا تتعرض  
البض    ائع المنقولة لمخاطر العواص    ف والأمطار وأش    عة الش    مس وغيرها، لذلك جاء في القانون  
البحري اليمن: "عدا الملاحة الس    احلية بين المواند اليمنية لا يجوز للناقل ش    حن بض    ائع على 

ا إذن له الش   احن في ذلك كتابة، أو إذا كان الناقل ملزمًا بالش   حن بهذه  س   طح الس   فينة إلّا إذ
الكيفية بمقتض ى القانون المعمول به في ميناء الش حن، أو إذا اقتض ت طبيعة الش حنة، أو جرى  
العرف في هذا الميناء على الش         حن بهذه الكيفية، ويجب في جميع الأحوال أن يذكر في س         ند  

 .2على السطح"الشحن أن البضاعة مشحونة 
 ووفقًا للنص السابق فإنه لا يجوز الشحن على سطح السفينة إلّا في الحالات الآتية:

 عندما يحصل الناقل على إذن الشاحن كتابة بالشحن على السطح.. 1
 إذا كان القانون المعمول به والعرف في ميناء الشحن يلزم الناقل بالشحن على السطح.. 2
 عندما تقتضي طبيعة البضائع شحنها على السطح كالأخشاب والسيارات.. 3

 ثالثاً: الت ام الناقل البحري بنقل البضائع والمحافظة عليها
يمن النص على التزام الناقل بنقل البض   ائع، ويعد البحري من القانون ال( 236جاء في المادة )

هذا الالتزام الأس         اس         ي للناقل البحري، كما ألزم القانون البحري اليمن الناقل بالمحافظة على 

_______________ 
 ( من القانون البحري اليمن.237المادة رقم )  2
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( على أنه: "ويلتزم الناقل 236البض             ائع في أثناء نقلها، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة )
 بالمحافظة على البضائع التي تشحن على السفينة".

ومقتض ى التزام الناقل بنقل البض ائع يوجب عليه تس ليم البض ائع في ميناء التفريغ المتفق 
علي ه، ولا تبرأ ذمت ه إلّا بتنفي ذ ذل ك، ل ذا يج ب على الن اق ل إع داد س              فين ة أخرى عن د توقف  

يمن على أن: "على الناقل البحري من القانون ال( 238الس           فينة الناقلة، حيث تنص المادة )
إذا توقفت الس  فينة عن مواص  لة الس  فر أيًا كان س  بب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد س  فينة  
أخرى لنقل البض       ائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المص       روفات الناش       ئة عن ذلك إلّا إذا كان  

( من 245إلى حالات الإعفاء من المس   ئولية المنص   و  عليها في المادة )توقف الس   فينة راجعًا  
هذا القانون فتكون المص      روفات في هذه الحالة على الش      احن، ويس      تحق الناقل الأجرة المتفق 
عليها عن الرحلة كاملة إذا وص     لت البض     اعة إلى الميناء المتفق عليه"، ووفقًا لهذا النص لا يؤثر  

فها عن تنفيذ هذا الالتزام، وعليه أن يس            تبدل بها غيرها، كما أنه لا تعطل الس            فينة، أو توق
يس تحق الأجرة إلّا إذا وص لت البض اعة إلى مقص دها، باعتبار التس ليم هو من تمام العمل، وما 
  ذهب إليه القانون اليمن في هذا الش        أن يتوافق مع ما جاء في الفقه الإس        لامي، كما س        بق

 .ذكره
 رابعًا: الت ام الناقل البحري بتفريغ البضائع وتسليمها

يمن على الناقل عند والوص            ول إلى الميناء المتفق البحري من القانون ال( 236أوجبت المادة )
عليه القيام بتفريغ البض            ائع من الس            فينة، هذا في حالة عدم الاتفاق على خلاف ذلك، ثم  
يجب عليه بعد تفريغ البض   ائع وإنزالها من الس   فينة تس   ليمها لأص   حابها، الأمر الذي يتوافق مع 

 .بيانه الفقه الإسلامي، كما سبق
يمن الإجراء ال  ذي يحق للن  اق  ل ال  اذه البحري  من الق  انون ال(  233وح  ددت الم  ادة )

عند عدم حض    ور ص    احب البض    ائع أو نائبه لاس    تلام البض    اعة، حيث يحق له أن يطلب من 
 المحكمة المختصة الإذن له بإيداع البضائع عند أمين يتم تعيينه من قبل المحكمة.

طبق م ا ج اء في الفق ه الإس              لامي فيم ا  ق د  ف إنّ الق انون البحري اليمن    ؛وعلى ذل ك 
 يتعلق بالتزامات الناقل البحري للبضائع.
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المطلب الثان: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الت امات الشاحن في القانون البحري  
 اليمن 

 البحري اليمن على الشاحن التزامات فرعية وأساسية، نستعرضها فيما يلي:أوجب القانون 
 أولً: الت امات الشاحن الفرعية

 وأهم هذه الالتزامات هي:
 تغليف البضائع وح مها. أ

يجب على الش  احن تحض  ير البض  ائع وتجهيزها لعملية النقل وذلك بحزمها وتغليفها لحمايتها من 
( من الق  انون التج  اري اليمن: "إذا ك  ان  ت طبيع  ة 169الم  ادة )مخ  اطر النق  ل، حي  ث ج  اء في  

ا وجب على المرس        ل أن يعن بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو  الش        يء تقتض        ي إعدادًا خاص        ً
 التلف ولا يعرض الأشخا  أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر".

 تقديم البيانات الصحيحة .ب
يجب على الش    احن تقدم البينات عن البض    ائع المنقولة من حيث نوعها وحجمها ووزنها وغير 
ذلك من المعلومات عن طبيعة البض       اعة وخطورتها، وتنبيه الناقل إلى ذلك، فقد جاء في المادة  

 يمن:البحري من القانون ال( 224)
يقدم الش             احن كتابة البيانات المتعلقة بالبض             ائع عند تس             ليمها إلى الناقل وتقيد هذه  .1

 البيانات في سند الشحن...
وإذا كانت البض     اعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الش     احن أن يخطر  .2

الناقل بذلك، وأن يض       ع بيانًا على البض       اعة للتحذير من خطورتها، وبيانًا بكيفية الوقاية  
 منها كلما كان ذلك مستطاعًا".

يمن الجزاء عن تعم  د الش                احن تق  د  البحري  من الق  انون ال(  246وبيان  ت الم  ادة )
بيانات غير ص        حيحة، وهو عدم مس        ؤولية الناقل البحري عن هلاك البض        ائع أو تلفها، إذا 
أثبت عدم ص    حة البيانات المقدمة عنها من الش    احن، فقد جاء في تلك المادة ما نص    ه: "إذا 

و قيمتها فلا تعمد الش   احن ذكر بيانات غير ص   حيحة في س   ند الش   حن عن طبيعة البض   ائع أ
 يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات".
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وإذا ك  ان الق  انون البحري اليمن يتفق مع م  ا ج  اء في الفق  ه الإس              لامي من وجوب 
تق د  البي انات عن البض              اع ة، إلّا أن ه يختلف عن ه من حي ث الجزاء المترت ب عن تق د  بي انات  
مخالفة عن البض       ائع، إذ أن الجزاء وفق القواعد الش       رعية في هذه الحالة هو فس       اد عقد النقل 

أينا س     ابقًا، وإن فس     اد العقد لا يؤثر على الض     مان، فقد جاء في الفقه وعدم ص     حته، كما ر 
، وفي الفقه المالكي: "فاس       د العقود في 3منها"بالص       حيح معتبر العقود  من الفاس       د الحنفي: "

في ص         حيحها حكم العقود فاس         د ، وفي الفقه الش         افعي: "حكم 4الض         مان كص         حيحها"
، وعلى ذلك 6، وفي الفقه الحنبلي: "فاس   د العقود كص   حيحها في الض   مان وعدمه"5الض   مان"

فقاعدة الض   مان في هذه الحالة هي: "كل عقد يجب الض   مان في ص   حيحه يجب الض   مان في 
 .7فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده"

ا القانون البحري اليمن أجاز للناقل أن يفرغ الس   فينة من البض   ائع الخطرة وله أن  أيض   ً
يتلفها، ولا يكون الناقل مس          ؤولًا عن هلاكها أو تلفها إذا أثبت عدم رض          ائه بنقلها لو علم 
بطبيعته ا، ولكن إذا ك ان على علم بطبيعته ا و ح بش              حنه ا فلا يجوز ل ه بع د ذل ك إخراجه ا  

أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلّا إذا ص   ارت تهدد الس   فينة أو الش   حنة، وعندها لا من الس   فينة 
 .8يسأل الناقل إلّا ما يرجع إلى أحكام الخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء

 تسليم البضاعة للناقل في ال مان والمكان المحددين .ل
يمن على أن: "على الش احن تس ليم البض ائع للناقل البحري من القانون ال( 239تنص المادة )

في الزمن والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقض     ي بهما العرف الس     ائد في ميناء الش     حن إذا لم 
يوجد اتف اق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد قيم ة التعويض الذي يس              تحق عن د الت أخير في 

 تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة".

_______________ 
 .64،  5، جتبيين الحقائقالزيلعي،   3
 .36،  6، جمواهب الجليلالحطاب،   4
 .117،  منهال الطالبينالنووي،   5
 .80،  8، جكشاف القناعالبهوتي،   6
 . 307،  1، جالأشباه والنظائر؛ والسبكي، 283،  الأشباه والنظائر؛ والسيوطي، 67،  القواعدابن رجب،   7
 ( من القانون البحري اليمن.228المادة رقم )  8
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وعلى ذلك يلتزم الش    احن بتس    ليم البض    ائع في الوقت والمكان المتفق عليه، وإذا تأخر  
عن ذلك تلزمه الأجرة، وهذا يتوافق مع ما جاء في الفقه الإس              لامي الذي قرر اس              تحقاق 

 الناقل للأجرة إذا وضع السفينة في المكان والوقت المحدد لبدء النقل، كما سبق.
 ثانيًا: الت ام الشاحن بدفع الأجرة

 المدين الأصلي بدفع الأجرة  .أ
يعد دفع الأجرة الالتزام الأس     اس     ي للش     احن، مقابل قيام الناقل بعملية نقل البض     ائع، حيث  

( من الق   انون البحري اليمن على أن   ه: "عق   د النق   ل البحري عق   د يلتزم 214تنص الم   ادة )
 بمقتضاه الناقل لنقل بضائع أو أشخا  في البحر مقابل أجرة معينة".

وقد أوجب الق انون اليمن على الش              احن دفع الأجرة، حي ث تنص الفقرة الأولى من 
يمن على: "يلتزم الش         احن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت البحري  من القانون ال( 240المادة )

ا بأدائها من له الحق في تس  لم البض  اعة إذا قبل  الأجرة مس  تحقة الأداء عند الوص  ول التزم أيض  ً
تس          لمها"، ووفقًا لهذا النص الأص          ل التزام الش          احن بدفع الأجرة، فهو الطرف المتعاقد مع 

آخر بدفعها وهو ص  احب الحق في تس  لم البض  اعة من   الناقل، إلّا أن النص قد أض  اف ملتزمًا
الناقل كالمرس    ل إليه، أو من بيده س    ند الش    حن، والتزامه بدفع الأجرة مش    روط بقبوله اس    تلام  

 ا تكون الأجرة مستحقة عند الوصول.البضاعة وذلك في حالة م
وقد بينا القانون البحري اليمن أن الأجرة تكون مس     تحقة عند الوص     ول عندما يذكر 
في س    ند الش    حن مقدار الأجرة، أما عند خلو س    ند الش    حن من ذكر الأجرة فيعد قرينة على  

يمن البحري من القانون ال( 240تس              لم الناقل الأجرة، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة )
على: "إذا لم يذكر في س    ند الش    حن مقدار الأجرة المس    تحقة عند الوص    ول، افترض أن الناقل 
قبض الأجرة بكاملها عند الش    حن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا 
يعلم وقت حص     وله على الس     ند أن الأجرة أو جزءًا منها لا يزال مس     تحقًا، ويعد المرس     ل إليه  

ه من الغير في حكم هذه المادة إلّا إذا كان هو الش          احن ص          در الس          ند با ه أو لأمر الذي 
 نفسه".
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يتعين مقدار الأجرة وفقًا لاتفاق الناقل والش           احن، وقد يتحدد بأجرة المثل وذلك في 
حالة ما إذا وجد الربان في الس     فينة بض     ائع غير مذكورة في س     ند الش     حن فله الخيار في إنزالها  

 .9من السفينة، أو نقلها وأخذ أجرة المثل عنها
 مدى تأثير الحوادث البحرية في دفع الأجرة .ب

وض          ح القانون اليمن أثر الحوادث البحرية على أجرة النقل ومدى اس          تحقاقها، فعند هلاك 
البض     ائع بس     بب الحوادث البحرية الناتج عن القوة القاهرة، أو بس     بب تعدي الناقل وتفريطه، 

يمن على: "لا البحري  من الق انون ال(  242ف إن ه لا يس              تحق الأجرة، فق د نص               ت الم ادة )
يس    تحق الناقل أجرة النقل إذا هلكت البض    ائع بس    بب قوة قاهرة أو إهمال الناقل في تنفيذ ما 

( قررت اس          تحقاق الأجرة 241يفرض          ه عليه القانون أو العقد من التزامات"، إلّا أن المادة )
الش   حنة، فقد   للناقل عن البض   ائع الهالكة التي قرر الربان طرحها في البحر لإنقاذ الس   فينة، أو

: "تس         تحق أجرة النقل عن البض         ائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو جاء في تلك المادة
التض حية بها بأي ص ورة أخرى لإنقاذ الس فينة أو الش حنة، وذلك مع مراعاة أحكام الخس ارات 

 البحرية المشتركة".
وإذا كان القانون البحري اليمن قرر عدم اس      تحقاق الأجرة عند هلاك البض      ائع، إلّا 
أنه أوجبها على الش احن عند تلف البض اعة وتعيبها، فهو قد فرق من حيث إلزام الناقل بدفع 
الأجرة بين هلاك البض       ائع وعدم وص       ولها ميناء التفريغ المعين، وبينا وص       ولها حا ولو كانت 

تس              تحق الأجرة في حالة الهلاك وتجب عن د التلف، حي ث تنص الفقرة الث الث ة من متلف ة، فلا 
( على أنه: "ولا يبرأ الش    احن أو من له حق تس    ليم البض    ائع من دفع الأجرة ولو  240المادة )

 تلُفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها في أثناء السفر".
يمن أن الناقل يس      تحق جزءاً  البحري من القانون ال( 238كما يفهم من نص المادة )

من الأجرة في الحالة التي تتوقف فيها الس        فينة عن الس        ير ومواص        لة الرحلة البحرية إلى ميناء  

_______________ 
 ( من القانون البحري اليمن.226المادة رقم )  9
 



 

 
265 

التفريغ المتفق عليه الأمر الذي يتفق مع أحكام الفقه الإس     لامي الذي قرر للناقل أجرة بمقدار 
 المسافة التي سارها بالبضائع في حالة توقف السفينة كما سبق.

فبع د أن أوج ب الق انون على الن اق ل البحري ب ذل العن اي ة الك امل ة في إع داد س              فين ة  
أخرى لنقل البض       اعة بدلًا من الس       فينة التي توقفت عن الس       ير، قرر عدم اس       تحقاق الأجرة 
كاملة إلّا إذا وص    لت البض    اعة، عا يعن وفقًا لمفهوم المخالفة اس    تحقاق جزء من الأجرة عن 

فيها البض            ائع حيث تنص تلك المادة على أن: "على الناقل إذا توقفت المس            افة التي نقلت  
الس فينة عن مواص لة الس فر أيًا كان س بب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد س فينة أخرى لنقل 
البض ائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المص روفات الناش ئة عن ذلك، إلّا إذا كان توقف الس فينة 

( من هذا القانون  245عفاء من المس         ئولية المنص         و  عليها في المادة )راجعًا إلى حالات الإ
فتكون المص         روفات في هذه الحالة على الش         احن، ويس         تحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن 

 الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه".
 ضمانات الناقل البحري لستيفاء الأجرة .ل

منح القانون البحري اليمن الناقل البحري حق حبس البض ائع المنقولة لدى أمين تعينه المحكمة  
المختص ة، كما منحه حق الامتياز على   ن البض ائع عند بيعها لاس تيفاء الأجرة المس تحقة له،  

يمن على: "إذا لم يحض       ر ص       احب الحق في البحري من القانون ال( 233فقد نص       ت المادة )
اس    تلام البض    ائع أو حض    ر وامتنع عن اس    تلامها أو امتنع عن أداء أجرة النقل جاز للناقل أن 
يطلب من المحكمة المختص              ة الإذن له بإيداع البض              ائع عند أمين تعينه، كما يجوز له طلب 

ة ويكون له امتياز على  ن البضائع الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكور 
 أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل". لاستيفاء

طبق الأحك   ام الفقهي   ة الخ   اص                ة  ق   د  وعلى م   ا تق   دم؛ ف   إنّ الق   انون البحري اليمن  
بالتزامات الشاحن الفرعية والأساسية سواء من حيث تغليف البضائع وحزمها وتجهيزها للنقل، 
أو تقد  البيانات الص     حيحة عن البض     ائع وتس     ليمها للناقل البحري في المكان والزمان المتفق 

د  الش              احن بي انات غير عليهم ا، إلّا أن ه خ الف الفق ه الإس              لامي في الجزاء المترت ب عن تق 
ص     حيحة عن البض     ائع إلى الناقل، في حين قرر الفقه الإس     لامي فس     اد العقد وما يترتب عن 
ذلك من حلول أجرة المثل عن الأجر المس       مى دون تأثير ذلك على مس       ؤولية الناقل في حال 
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هلاك البض           ائع، نجد أن القانون اليمن ذهب إلى أبعد من ذلك الجزاء وقرر إعفاء الناقل عن 
مس    ؤولية هلاك البض    ائع أو تلفها المتعمد، عند تقد  بيانات خاطئة عنها عندما يثبت الناقل 

 عدم صحة تلك البيانات.
كم ا طبق الق انون البحري اليمن الأحك ام الفقهي ة الخ اص              ة بالتزام الش              احن ب دفع 
الأجرة للناقل واس           تحقاق الأجرة كاملة عند الوص           ول بالبض           ائع إلى الميناء المتفق عليه، أو 
اس تحقاقها جزءاً في حالة عدم التمكن من مواص لة الرحلة البحرية، وعدم اس تحقاقها في حالة  

ما توافق مع الفقه الإس     لامي القائل بمنح الناقل حق الحبس، وحق الامتياز  هلاك البض     ائع، ك
 على البضائع لاستيفاء أجرة النقل المستحقة.

البحري   القانون  الشحن في  الشريعة الإسلامية على سند  تطبيق أحكام  الثان:  المبحث 
 اليمن 

س     وف يس     تعرض هذا المبحث تطبيق أحكام الفقه الإس     لامي على الأحكام الخاص     ة بس     ند  
الش   حن في القانون البحري اليمن، من حيث دراس   ة مفهوم س   ند الش   حن، وأنواعه، وبياناته،  
ووظائفه، وحجيته في الإثبات، والأحكام الخاصة بخطاب الضمان البحري، لذا يقسم المبحث 

 إلى المطالب التالية:
المطلب الأول: تطبيق أحكام الش ريعة الإس لامية على مفهوم س ند الش حن البحري في 

 القانون البحري اليمن.
الثاني: تطبيق أحكام الش ريعة الإس لامية على بيانات س ند الش حن البحري في المطلب  

 القانون البحري اليمن.
المطلب الثالث: تطبيق أحكام الش ريعة الإس لامية على وظائف س ند الش حن وحجيته  

 في الإثبات في القانون البحري اليمن.
المطلب الرابع: تطبيق أحكام الش       ريعة الإس       لامية على خطاب الض       مان البحري في 

 القانون البحري اليمن. 
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البحري في  الشحن  مفهوم سند  على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق  الأول:  المطلب 
 القانون البحري اليمن 

 تعريف سند الشحن .1
ا لس  ند الش  حن   نظم القانون البحري اليمن أحكام س  ند الش  حن، ولكنه لم يض  ع تعريفًا خاص  ً
وإنّا اس        تهلت تلك الأحكام بفرض التزام على الناقل البحري بإص        دار س        ند الش        حن عند 
تس   لمه البض   ائع، إذا طلب منه الش   احن ذلك، ويجوز له أن يص   در إيص   الًا باس   تلام البض   ائع  

ل به س   ند الش   حن بعد وض   ع البض   ائع في الس   فينة، أو يبقى الإيص   ال قبل ش   حنها، ثم يس   تبد
بيد الش احن، وتكون له حجية س ند الش حن إذا كان يحتوي على البيانات التي أوجب القانون  

 .10تضمينها سند الشحن، وكان مؤشراً عليه بكلمة مشحون
 شكل سند الشحن .2

أخذ القانون البحري اليمن بما أوجده الواقع العملي في  ال النقل البحري للبض   ائع من أنّاط 
من القانون  ( 222مختلفة لش   كل س   ند الش   حن البحري، فقد نص   ت الفقرة الأولى من المادة )

يمن على أن: "يحرر س    ند الش    حن باس    م ش    خص معين أو لأمره أو لحامله"، ووفقًا البحري ال
لهذا النص فإنّ أش    كال س    ند الش    حن البحري في القانون اليمن هي: الس    ند الا ي، الس    ند 

 الإذني، والسند لحامله.
ا أجاز القانون اليمن تداول س    ند الش    حن وبينا طريقة هذا التداول، فقد نص    ت  أيض    ً

ويجوز التنازل عن س       ند الش       حن الا ي  .2يمن على:" البحري  من القانون ال( 222المادة )
باتباع القواعد المقررة قانونًا بش       أن حوالة الحق، وعلى الناقل أن يس       لم البض       ائع للمتنازل إليه  

 الأخير.
ويكون س           ند الش           حن المحرر للأمر قابلًا للتداول بالتظهير، ويعد  رد توقيع حامله على  .3

ظهر الس        ند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتس        ري على هذا التظهير أحكام القانون التجاري،  
 ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة".

_______________ 
 ( من القانون البحري اليمن.217المادة رقم )  10
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وعليه فإنّ طريقة تداول س       ندات الش       حن البحرية تكون وفقًا للش       كل الذي يتخذه  
الس      ند، فإن كان ا يًا يتداول بطريق حوالة الحق، ويتداول س      ند الش      حن لأمر بالتظهير، أما 

 سند الشحن لحامله يكون تداوله عن طريق المناولة.
كما وض ح القانون البحري أن س ند الش حن البحري يحرر من نس ختين أص ليتين تس لم 
إحداهما إلى الش  احن وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويجوز أن تحرر من س  ند الش  حن عدة نس  خ 

 .11طبق الأصل
 أنواع سند الشحن .3

بينا القانون البحري اليمن عددًا من أنواع س         ندات الش         حن البحري في مواض         ع مختلفة من 
 تنظيمه لأحكام النقل البحري، ومن أهم الأنواع التي وضحها هي:

 إيصال تسلم البضاعة .أ
يمن يص        دره الناقل البحري من القانون ال( 217هذا النوع من الس        ندات وكما بيانت المادة )

عند تس  لم البض  ائع من الش  احن، ووقت إص  داره يكون قبل ش  حن البض  ائع في الس  فينة، كما  
أن هذا الإيص ال قد يتحول إلى س ند ش حن إذا تض من بيانات س ند الش حن، و  التأش ير عليه 

 بكلمة )مشحون( بعد القيام بعملية الشحن، وقد يتم استبداله بسند الشحن.
 سند الشحن .ب 

يص  در الناقل البحري س  ند الش  حن بناءً على طلب الش  احن عند تس  لم البض  ائع، وبالرغم أن 
القانون  اى هذا المحرر بس    ند الش    حن الذي يص    در عادة بعد ش    حن البض    ائع، إلّا أنه حدد 
وقت تحريره عند تس    لم البض    ائع، ولم يقل عند ش    حنها، وهذا يقتض    ي أن يص    در الس    ند قبل 

س ندًا لأجل أو برس م الش حن، ولكن القانون  ااه س ند ش حن، وليس ش حن البض ائع، ويكون  
يمن البحري من القانون ال( 220س      ند برس      م الش      حن؛ لذلك رجع القانون ونص في المادة )

على أنه: "للش احن أن يطلب من الناقل أو من ينوب عنه وض ع بيان على س ند الش حن يفيد 
مع بيان تاريخ الش   حن"، وهذا النص يؤكد حص   ول الش   حن فعلًا على س   فينة أو س   فن معينة  

_______________ 
 ( من القانون البحري اليمن.221المادة رقم )  11
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أن س   ند الش   حن قد يص   در قبل ش   حن البض   ائع، وأن هذا الس   ند لا يكون دليلًا على ش   حن 
 البضائع إلّا إذا تضمن بيان يثبت أن البضاعة شُحنت.

 سند الشحن المباشر .ت 
أش    ار القانون البحري اليمن لهذا النوع من س    ندات الش    حن، حيث جاء في الفقرة الثالثة من 

يمن: "في حالة النقل بسند شحن مباشر تسري الأحكام البحري  من القانون ال(  259المادة )
المنص  و  عليها في الفقرتين الس  ابقتين على مس  ؤولية الناقل الأول الذي أص  در س  ند الش  حن 
وعلى مس ؤولية الناقلين اللاحقين له..."، ووفقًا لهذا النص فإنّ س ند الش حن المباش ر يص در في 

عه  د الن  اق  ل بتنفي  ذ عق  د النق  ل في جميع مراحل  ه ح ال  ة تنفي  ذ عق  د النق  ل على ع  دة مراح  ل، ويت
 مستعينًا بغيره من الناقلين للقيام بعملية النقل، ويصدر سند شحن واحد لكل مراحل النقل.

 سند الشحن غير النظيف .ث 
أعطى القانون اليمن الناقل الحق في إبداء التحفُّظات وقيدها في س  ند الش  حن، عا يجعل س  ند  

يمن: "يقدم الشاحن البحري  من القانون ال(  224/1الشحن غير نظيف، فقد جاء في المادة )
كتابة البيانات المتعلقة بالبض ائع عند تس ليمها إلى الناقل وتقيد هذه البيانات في س ند الش حن 
وللناقل أو نائبه إبداء تحفُّظات على قيدها إذا كانت لديه أس     باب جدية للش     ك في ص     حتها  

أس       باب التحفظ  أو لم تكن لديه الوس       ائل العادية للتأكد منها، وفي جميع الأحوال يجب ذكر
 على قيد البيانات في سند الشحن".

 سند الشحن النظيف .ج
وهو الس         ند الذي يكون خاليًا من التحفُّظات، وأش         ار القانون البحري اليمن لهذا النوع من 

( عندما تكلم عن خطاب الض    مان ودوره في إص    دار س    ند  227س    ندات الش    حن في المادة )
 شحن نظيف.

 أوامر التسليم .ح
بحري من الق  انون ال(  232نظم الق  انون ه  ذا النوع من و ئق عق  د النق  ل البحري في الم  ادة )

 يمن التي تنص على:ال
يجوز لكل من له حق في اس  تلام البض  ائع بمقتض  ى س  ند الش  حن أن يطلب من الناقل إذنًا  . 1

باس      تلام كميات معينة منها بش      رط أن ينص على ذلك في س      ند الش      حن وتص      در أذونات 
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التس       ليم باس       م ش       خص معين أو لأمره أو لحامله، ويجب أن تكون موقعة من الناقل وطالب 
 الإذن.

وإذا كان س           ند الش           حن قابلًا للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانًا عن أذونات . 2
التس    ليم التي أص    درها والبض    ائع المبينة فيها، وإذا وزعت الش    حنة بين أذونات تس    ليم متعددة 
وجب على الناقل أن يس       تردا س       ند الش       حن، ويعطي إذن التس       ليم حامله الش       رعي الحق في 

 بينة في الإذن".استلام البضائع الم
وعلى ذلك؛ فإنّ أمر التس      ليم هو عبارة عن محرر يص      دره الناقل وفق ش      روط محددة،  
وبناءً على طلب ص  احب الحق في اس  تلام البض  ائع بموجب س  ند الش  حن يمنح حامله الحق في 

 تسلم كميات معينة من البضائع المنقولة التي يشملها سند الشحن.
وهكذا فإنّ أوامر التس      ليم تتض      من الأمر بتس      ليم جزء معين من البض      اعة، وأن هذه 
الأوامر قد تكون ا ية، أو لأمر ش      خص معين، أو لحامله، وهي قابلة لتداول، وتتحدد كيفية 
تداولها وفقًا للشكل الذي تتخذه، فعن طريق حوالة الحق في حالة ما تكون ا ية، أو بالتظهير  

 شخص معين، أو عن طريق المناولة عندما تتخذ شكل لحامله. إذا كانت لأمر
 طبيعة سند الشحن البحري .4

وفقًا لنص       و  القانون البحري اليمن التي   اس       تعرض       ها س       ابقًا فيما يتعلق بإص       دار س       ند  
الش  حن، وش  كله وقابليته للتداول يمكن القول إن س  ند الش  حن البحري مس  تند يثبت اس  تلام  
الناقل للبض     ائع ويثبت ش     حنها في الس     فينة عند وجود بيان في الس     ند يفيد الش     حن أو كان  

حون، ويمكِّن حامل الس        ند من اس        تلام البض        ائع، ويمنحه الحق في مؤش        ر عليه بكلمة مش        
من ( 221التص     رف بالبض     اعة عن طريق تداول س     ند الش     حن، وهذا ما ص     رحت به المادة )

يحرر س    ند الش    حن من نس    ختين أص    ليتين، تس    لم  .1يمن التي جاء فيها: "البحري القانون ال
ويوقع الش    احن أو نائبه النس    خة الأص    لية إحداهما إلى الش    احن، وتبقى الأخرى لدى الناقل،  

المحفوظ ة ل دى الن اق ل، وي ذكر فيه ا أنه ا غير ق ابل ة للنزول عنه ا، ويوقع الن اق ل أو نائب ه النس              خ ة 
الأص    لية المس    لمة للش    احن، وتعطي هذه النس    خة لحائزها الش    رعي الحق في اس    تلام البض    ائع  

 والتصرف فيها".
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وبعد اس  تعراض مفهوم س  ند الش  حن البحري في القانون اليمن س  واء من حيث ش  كل 
الس  ند وطريقة تداوله، أو من حيث تنظيم بعض أنواع وثيقة النقل نجد أنه أخذ بما عليه العمل 
في  ال النقل البحري في الواقع العملي، إذ أن الأص     ل في ظهور تلك الأش     كال والأنواع هي 

لمتراكم  ة التي تحول  ت إلى أعراف نظمته  ا القوانين البحري  ة، ولا يم  انع الفقه  اء  الع  ادات البحري  ة ا
من العمل بها طالما وهي تحقق المص     لحة، ولا تتعارض مع أحكام الش     ريعة الإس     لامية، بل أن 

 الكثير من المصنفات الفقهية المعاصرة المختصة بالنقل البحري قد احتوتها، كما سبق.
أما عن طبيعة س  ند الش  حن في القانون البحري اليمن واعتباره مس  تندًا يعطي الحق في 
اس تلام البض ائع فهذا لا إش كال فيه، ولكن تقرير القانون اليمن منح حامل س ند الش حن حق 
التص           رف في البض           ائع، فهذا فيه نظر، ويعد إطلاقاً يحتاج إلى تقييد، فهو يجيز ص           حة كل 

على البضائع من بيع، ورهن، وهبة وغيرها من التصرفات التي تكون بوساطة  التصرفات الواقعة 
س        ند الش        حن حا لو كانت البض        ائع لا تزال في البحر تحت يد الناقل البحري، لأن قبض 
ا للبض   ائع، ولا يمثل حيازتها،   س   ند الش   حن وفق الرأي الراجح في الفقه الإس   لامي لا يعد قبض   ً

ش    حونة وموص    فاتها، ويمكِّن حامله من اس    تلام البض    ائع عند فهو يتض    من بيانات البض    اعة الم
وص  ولها فقط، كما س  بق، لذا فإنّ التص  رف في البض  ائع عن طريق س  ند الش  حن وهي ما زالت 

 في البحر يحتاج إلى بيان نوع التصرف ومدى اشتراط الحيازة لصحته.
 

في   البحري  الشحن  سند  بيانات  على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق  الثان:  المطلب 
 القانون البحري اليمن 

( التي تنص على: "يذكر في 218عدد القانون البحري اليمن بيانات س  ند الش  حن في المادة )
 سند الشحن على وجه الخصو :

 اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم. .أ
ص   فات البض   اعة كما دوانها الش   احن، وعلى الأخص طبيعتها، وعدد الطرود، ووزنها،   .ب 

حجمها، أو العلامات المميزة الموض         وعة عليها، وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة  أو  
 الأوعية الموضوعة فيها.

 اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه. .ت 
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 اسم الربان. .ث 
 ميناء الشحن وميناء التفريغ. .ج
 أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملة عند الوصول أو الجزء المستحق منها. .ح
 مكان إصدار السند، وتاريخ إصداره، وعدد النسخ التي حُرِّرَتْ منه. .خ
 حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية. .د

ا تنص الم    ادة ) يمن على أن تكون العلام    ات  البحري  من الق    انون ال(  219أيض                 ً
الموض        وعة على البض        ائع كافية لتعيينها، وأن توض        ع في مكان بارز بحيث تبقى قراءتها عكنة  

( على الناقل بناءً على طلب الش    احن وض    ع بيان على  220حا نهاية الرحلة، وتنص المادة )
يخ الش  حن،  س  ند الش  حن يفيد حص  ول الش  حن فعلًا على س  فينة أو س  فن معينة مع بيان تار 

يمن تنص على أن يُحرار س              ن د الش              حن من البحري  من الق انون ال(  221كم ا أن الم ادة )
نس        ختين يوقِّّع الش        احن النس        خة التي تبقى لدى الناقل، ويوقِّّع الناقل النس        خة التي تُس        لام  

 للشاحن.
الملاحظ على النص و  الس ابقة أنها تتوافق مع بيانات س ند الش حن التي قال بها  من و 

 الفقهاء قديماً وحديثاً، كما أن أهمية وجود تلك البيانات هي ذات الأهمية التي سبق توضيحها. 
 

البحري  الشحن  سند  وظائف  على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق  الثالث:  المطلب 
 وحجيته في الإثبات في القانون البحري اليمن 

قرر القانون البحري اليمن لس  ند الش  حن وظائف مهمة يقوم بها في الحياة التجارية، وهي كما  
 يلي:

 أولً: سند الشحن يمثل حيازة البضاعة المشحونة
عد القانون البحري اليمن س  ند الش  حن البحري مس  تندًا يمثل البض  اعة، ويمثل حيازتها، وذلك 
من خلال تنظيمه لش           كل الس           ند وتقريره لقابليته للتداول بالحوالة، أو التظهير، أو بالمناولة،  

( قررت جواز تعدد نسخ 221يمن، كما أن المادة )البحري  القانون ال(  222وذلك في المادة )
س ند الش حن، هذه الأحكام تبين بكل وض وح اعتراف القانون اليمن بوظيفة س ند الش حن في 

 تمثيل البضائع، وأن حيازته تماثل حيازة البضائع ذاتها.
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وبذلك فإنّ القانون اليمن يختلف مع الفقه الإس            لامي وفقًا للرأي الراجح الذي يعد 
 حيازة سند الشحن لا تماثل حيازة البضاعة المشحونة، كما سبق.

 ثانيًا: سند الشحن سند ملكية البضاعة المشحونة
يمن أن  رد تظهير س          ند الش          حن لأمر حامله البحري من القانون ال( 222جاء في المادة )

ا المادة   يمن البحري من القانون الوتوقيعه على ظهر الس         ند بمثابة تظهير ناقل للملكية، أيض         ً
( أعطت الحامل الش   رعي لس   ند الش   حن حق التص   رف فيها، وحكم المادتين الس   ابقتين 221)

يدل دلالة قاطعة على أن س     ند الش     حن يعد س     ند ملكية البض     اعة التي هي موثقة فيه، ويعد 
 حامل السند هو المالك.

ومن أهم التص             رفات التي يقوم بها المالك بيع البض             ائع، وقد منحه القانون البحري 
اليمن هذا الحق مطلقًا، بينما الأمر يحتاج إلى ض        بط ولص        يص، مثلما عليه العمل في الفقه 
الإس  لامي، الذي يفرق في مس  ألة بيع البض  ائع بموجب س  ند الش  حن، وهي ما زالت في عرض 

 البحر بين احتمالين:
أحدهما: أن يكون حامل الس ند قد امتلك البض اعة المنقولة، وقبض ها وتس لمها حقيقة 
قب ل الب دء في عملي ة النق ل، فيجوز بيعه ا عن طريق س              ن د الش              حن، فهو يتض              من بي اناتها  
ووص  فها، ويكيف ويوص  ف البيع في هذه الحالة بأنه بيع عين غائبة، وهذا بيع جائز غير لازم، 

يار الرؤية  ، ويضمن البائع المبيع إلى أن يتسلمه المشتري، كما سبق بيان ذلك.يثبت فيه خِّ
والثاني: أن بيع حامل الس   ند البض   ائع قبل أن يقبض   ها حقيقة، فيخض   ع البيع في هذه 
الحالة للأحكام الش   رعية لبيع ما لم يقبض، وهي مس   ألة اختلف فيها الفقه الإس   لامي، الراجح  

 فيها عدم جواز البيع، كما سبق.
 ثالثاً: سند الشحن أداة للائتمان

من وظائف س   ند الش   حن قيامه بدور في الحص   ول على الائتمان، وذلك عن طريق نقل حيازة  
 مقدم الائتمان كضمان، ورهن البضائع بتسليم سند الشحن الذي يمثلها.السند إلى 
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الحق في التص  رف بالبض  ائع، فيكون  12ولأن القانون اليمن منح الحامل الش  رعي للس  ند
من ض  من التص  رفات اس  تخدام س  ند الش  حن كأداة للحص  ول على الائتمان، ورهن البض  ائع،  
إلّا أن هذا التص    رف يتوافق مع الراجح في الفقه الإس    لامي، الذي يجيز رهن الش    يء الغائب، 

ن عند وص     ولها، كما  ويكون عقد الرهن لازمًا، ويجبر الراهن على تس     ليم البض     ائع للدائن المرته
 سبق.

 رابعًا: سند الشحن وإثبات تسلم البضائع وشحنها 
من الوظائف الأس  اس  ية لس  ند الش  حن البحري إثبات اس  تلام البض  اعة وش  حنها في الس  فينة، 
وه  ذا م  ا نص علي  ه الق  انون البحري اليمن ص              راح  ة في أكثر من م  ادة، فق  د ج  اء في الم  ادة  

يمن: يعد س     ند الش     حن دليلًا على تس     لم الناقل البض     ائع من البحري من القانون ال( 229)
الش     احن بالحالة المبينة فيه، وإذا كان س     ند الش     حن مش     تملًا على البيان المنص     و  في الفقرة 

( من هذا القانون عد دليلا على ش          حن البض          ائع في الس          فينة أو في 217المادة )( من  4)
الس             فن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، كما يعد س             ند الش             حن حجة في إثبات 

 البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير.
كما وض   حت الفقرة الثانية أن حجية س   ند الش   حن هي حجية نس   بية في العلاقة بين 
الناقل والش    احن يجوز إثبات عكس ما جاء في س    ند الش    حن، ومطلقة بالنس    بة للغير حس    ن  
النية بحيث لا يجوز إثبات عكس المس       تخلص من س       ند الش       حن، ويجوز للغير إثبات خلاف  

"يجوز في العلاقة بين الناقل والش   احن إثبات خلاف    ذلك، فقد جاء في تلك الفقرة ما نص   ه:
الدليل المس   تخلص من س   ند الش   حن وخلاف ما ورد به من بيانات ولا يجوز في مواجهة الغير 
حس         ن النية إثبات خلاف الدليل المس         تخلص من الس         ند أو خلاف ما ورد به من بيانات  

 ويجوز ذلك لهذا الغير".
 
 

_______________ 
يمن الحامل الش     رعي لس     ند الش     حن بأنه المبين ا ه فيه أو المحال إليه إن  البحري  من القانون ال(  223وض     حت المادة )  12

مظهره على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان الس     ند للأمر وذكر  كان الس     ند ا يًا، وحامله إن كان الس     ند لحامله، أو  
 فيه اسم المظهر إليه.
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 خامسًا: سند الشحن وإثبات عقد النقل البحري
يمن على أن: "لا يثب   ت عق   د النق   ل البحري إلا البحري  من الق   انون ال(  215تنص الم   ادة )

ا له  ذا النص يج  ب كت  اب  ة عق  د النق  ل البحري من أج  ل إثب  ات  ه، ولم تح  دد الم  ادة   بالكت  اب  ة"، ووفق  ً
الس             ابقة ش             كل معين لكتابة عقد النقل البحري، فقد يكتب العقد في محرر عادي، أو في 

أي وثيقة أخرى، وتكون هذه ش كل س ند ش حن، أو في ش كل إيص ال تس ليم البض اعة، أو في 
الوثيقة هي دليل الإثبات، فإذا حرر الناقل س   ند الش   حن وتض   منه ش   روط عقد النقل وبيانات  
البضاعة فيكون السند في هذه الحالة دليل إثبات عقد النقل البحري، إضافة إلى إثبات تسلمه 

 بيان يفيد الشحن. البضاعة وشحنها إذا احتوى على
ا الق انون البحري اليمن في الم ادة ق د حص              ر دلي ل إثب ات عق د النق ل البحري  أيض               ً
بالكت اب ة فقط دون غيره ا من طرائق الإثب ات الأخرى ك الش              ه ادة والإقرار وغيره ا من الطرائق 

 .13التي حددها القانون
وعلى ما تقدم؛ يوص          ف س          ند الش          حن في القانون البحري اليمن بأنه س          ند يمثل 
البض        اعة ويوازي حيازتها، وأنه يعد س        ند الملكية، وترتب على ذلك أن القانون أعطى حامل 
الس   ند مطلق التص   رف في البض   ائع التي يمثلها س   ند الش   حن، والإطلاق بهذه الطريقة يقتض   ي 

و بذلك قد خالف الفقه الإس         لامي في مس         ألة التص         رف  ص         حة البيع في كل الأحوال، وه
بالبض        ائع بالبيع عن طريق س        ند الش        حن، وبالذات في البيوع البحرية المتكررة التي تقع على 
البض       ائع عن طريق س       ند الش       حن، التي لا يس       بقها قبض حقيقي للبض       ائع من البائع، كما  

 يقبض فإنه قص     ر ذلك على غير يختلف هذا حا مع الرأي الفقهي الذي يرى جواز بيع ما لم
 الطعام، أما بيع ما لم يقبض من المواد الغذائية فهذا لم يقل  وازه أحد من الفقهاء.

 

_______________ 
 -3الإقرار.   -2ش          هادة الش          هود.    -1( من قانون الإثبات اليمن النافذ على: "طرق الإثبات هي:  13تنص المادة )  13

  -8الخبرة )الع دول( تقريرهم.   -7المع اين ة )النظر(.   -6القرائن الق اطع ة.   -5اليمين ورده ا والنكول عنه ا.   -4الكت اب ة.  
 استجواب الخصم".
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المطلب الرابع: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على خطاب الضمان البحري في القانون  
 البحري اليمن 

أقر القانون البحري اليمن بخطاب الض        مان البحري من أجل إص        دار س        ند ش        حن نظيف  
ك  ل   .1يمن على أن  ه: "البحري  من الق  انون ال(  227يس              ه  ل ت  داول  ه، حي  ث تنص الم  ادة )

خطاب ض   مان أو اتفاق يض   من بمقتض   اه الش   احن تعويض الناقل عن الأض   رار التي تنتج عن 
إص  دار س  ند ش  حن خالٍّ من أي تحفُّظ على البيانات الواردة به لا يحتج به قبل الغير الذي لا 

 يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات.
ويعد المرس     ل إليه الذي ص     در الس     ند با ه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلّا إذا  .2

 كان هو الشاحن نفسه".
والواقع أن القانون اليمن في هذه المادة حا وأن قص       ر حجية خطاب الض       مان على 
الناقل والشاحن فقط، فإنه قد فتح بابًا للتضليل والكذب يستغله بعضهم، وقد يظهر البضائع 
بخلاف حقيقتها، وتزداد خطورة ذلك بس    بب  اح القانون التعامل بس    ند الش    حن، وتداوله،  

تص         رفات، وهذا يعن تبادل س         ندات ش         حن قد تحتوي بيانات غير والتص         رف فيه بمطلق ال
ص      حيحة، تؤدي إلى غش الغير كالبنوك التي تمنح الائتمان، والمش      تري للبض      ائع، وغيرهم عن 

 انتقل إليه سند الشحن.
ما كان ينبغي للمش     رع اليمن الاعتراف بخطاب الض     مان، أو الاتفاق الذي ينتج عنه  
تحرير س          ند ش          حن مغاير للحقيقة؛ س          دًا للذرائع، وحماية للغير، ولتطبيق أحكام الش          ريعة 
الإس    لامية التي تحرم الغش والكذب، لذا يلزم أن يقرر المش    رع اليمن بطلان خطاب الض    مان  

 بطلاً مطلقًا.
وبتقرير بطلان خطاب الض           مان، فإنّ ذلك س           يدفع الناقل للقيام بواجبه في فحص  
البض      ائع، والتحقق منها، وتدوين بياناتها كما هي في الواقع، ولن يس      اعد الش      احن في الغش 
والتدليس، وإيهام الآخرين بس    ند ش    حن يظهر البض    ائع بص    ورة مختلفة، تش    جعهم على قبولها  

اء تلك البض     ائع المخالفة لوص     فها في س     ند الش     حن الذي كض     مان لقرض، أو تغريهم لش     ر 
 يمثلها.
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المبحث الثالث: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على مسؤولية الناقل البحري في القانون  
 البحري اليمن 

 يقسم المبحث إلى المطالب التالية:
المطلب الأول: تطبيق أحكام الش  ريعة الإس  لامية على أس  اس مس  ؤولية الناقل البحري 

 البحري اليمن.للبضائع في القانون 
المطلب الثاني: تطبيق أحكام الش              ريعة الإس              لامية على حالات مس              ؤولية الناقل 

 البحري.
المطلب الثالث: تطبيق أحكام الش   ريعة الإس   لامية على حالات الإعفاء من المس   ؤولية  

 في القانون البحري اليمن. 
 

البحري   الناقل  مسؤولية  أساس  على  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق  الأول:  المطلب 
 للبضائع في القانون البحري اليمن 

يتحدد الأساس الذي تبُنى عليه مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري اليمن من 
 خلال النصو  الآتية:
( : "يض      من الناقل هلاك البض      ائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو 243/1نص المادة  )

التلف في المدة بين تس              لم الناقل البض              ائع في ميناء الش              حن، وبين قيامه في ميناء التفريغ 
 (".233بتسليمها إلى صاحب الحق في تسلمها، أو إيداعها طبقًا لأحكام المادة )

( من 1( : "يعفى الناقل من المس      ؤولية المنص      و  عليها في الفقرة )245نص المادة )
( من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البض اعة أو تلفها يرجع إلى س بب أجنبي لا 243المادة )

 يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه".
( : "يس أل الناقل عن التأخير في تس ليم البض ائع إلا إذا أثبت أن 256/1نص المادة )

 التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه".
وبالنظر إلى النص و  الس ابقة يتض ح أن عقد النقل البحري للبض ائع في القانون اليمن 
يفرض على الناقل ض      مان هلاك البض      اعة، أو تلفها، أو التأخير في تس      ليمها، ولا يعُفى من 
المس   ؤولية إلّا إذا أثبت أن س   بب الهلاك، أو التلف، أو التأخير يرجع إلى س   بب أجنبي. وعلى 
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فإنّ القانون البحري اليمن قد أقام مس           ؤولية الناقل البحري على أس           اس المس           ؤولية   ؛ذلك 
المفترض   ة، حيث جعل عقد النقل البحري يرتب التزام في ذمة الناقل بتس   ليم البض   اعة في ميناء  
التفريغ س  ليمة، وكما تس  لمها في ميناء الش  حن، وهو التزام بتحقيق نتيجة، لا يعُفى الناقل من 

ية إلّا بإثبات الس  بب الأجنبي، وبهذا فقد أحس  ن القانون البحري بتطبيق الرأي الراجح  المس  ؤول
في الفقه الإس    لامي الذي جعل أس    اس مس    ؤولية الناقل البحري للبض    ائع التزام بتحقيق نتيجة  

 فيما يتعلق بأعماله، والتزام ببذل عناية فيما يختص بأفعال الغير، كما سبق.
 

البحري   الناقل  مسؤولية  على حالت  الإسلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق  الثان:  المطلب 
 للبضائع في القانون البحري اليمن 

حدد القانون البحري اليمن ثلاث حالات لمس      ؤولية الناقل البحري، وهي مس      ؤوليته في حالة  
 هلاك البضائع، وتلفها، والتأخير في تسليمها، نستعرض تلك الحالات فيما يلي:

 أولً: حالة هلاك البضائع المنقولة وأثره في مسؤولية الناقل البحري
 -كما س  بق-المقص  ود بهلاك البض  ائع فناء البض  اعة وزوالها، وقد يكون الهلاك كليًا، أو جزئيًا  

وعَدا القانون البحري اليمن عدم وص   ول البض   اعة في حكم الهالكة إذا لم تس   لم خلال الس   تين 
يمن البحري من القانون ال( 244يومًا التالية لانقض            اء موعد التس            ليم، حيث تنص المادة )

على أنه: "تعد البض ائع في حكم الهالكة إذا لم تس لم خلال الس تين يومًا التالية لانقض اء ميعاد 
 ( من هذا القانون".256( من المادة )2التسليم المنصو  عليه في الفقرة )

وعلى ذلك تعد البض        اعة هالكة إذا لم تس        لم في ميناء الوص        ول، ويجب على الناقل 
ض      مانها، ووفقًا للقانون البحري اليمن فإنّ ض      مان البض      اعة وتعويض الش      احن يتحدد وفقًا 

 ( التي تنص على أن: "249للمادة )
( 30,000تح    دد المسؤولية أيًا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بم    ا لا يج        اوز )

( م ائ ة ريال عن ك ل 100ثلاثين ألف ريال عن ك ل طرد أو وح دة ش              حن أو بم ا لا يج اوز  )
 كيلوجرام من الوزن الإجمالِ للبضاعة أي الحدين أعلى.

وإذا أجمعت الطرود أو الوحدات في حاويات وذكر في س      ند الش      حن عدد الطرود أو 
الوحدات التي تش           ملها الحاوية عُدّ كل منها طردًا أو وحدة مس           تقلة فيما يتعلق بتعيين الحد 
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الأعلى للمس         ؤولية، وإذا لم تكن الحاوية علوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت عُداتْ  
 طردًا أو وحدة مستقلة".
ب  ه على  ( على: "لا يجوز أن يزي  د مبلغ التعويض ال  ذي يحكم  251/2وتنص الم  ادة )

( من هذا 249( من المادة )1الناقل وتابعيه على الحد الأقص          ى المنص          و  عليه في الفقرة )
 القانون".

وبناءً على النص السابق فإنّ القانون البحري اليمن قد أخذ بالمسؤولية المحدودة للناقل 
البحري، بحيث يجب عليه تعويض الش  احن لا بقيمة البض  اعة الهالكة، وإنّا يتقرر التعويض بما 
يس       اوي حد أقص       ى وهو مبلغ ثلاثين ألف ريال يمن عن كل طرد أو وحدة ش       حن، أو مائة  

 يلوجرام من وزن البضاعة أيهما أعلى.ريال عن كل ك
والواقع أن القانون البحري اليمن بهذا التحديد قد خالف أحكام الش     ريعة الإس     لامية  
التي توجب أن يكون التعويض مس  اويًا لقيمة البض  اعة الهالكة لا أقل ولا أكثر من ذلك، كما  
أن تح  دي  د الق  انون البحري اليمن التعويض بالعمل  ة اليمني  ة، ودون العم  ل على تغيير مق  داره  ا 

م بما يتناس   ب مع التغير في قيمة العملة الوطنية جعل هذا 1994القانون في س   نة  منذ ص   دور  
المبلغ يعد ض          ئيلًا جدًا، ولا يتناس          ب مع فارق الأس          عار الكبير، والتض          خم المالِ للعملة، 

 وانفاض قيمتها.
 ثانيًا: حالة تلف البضائع المنقولة وأثره في مسؤولية الناقل البحري

في هذه الحالة تص      ل البض      ائع ميناء التفريغ، ولكنها مص      ابة بعيب يؤثر في قيمتها، كبض      ائع 
فإذا ما أتُلفت البض       ائع في أثناء     -كما س       بق-أص       ابها بلل من مياه البحر أدى إلى عطبها 

نقلها فإنّ ذلك يؤدي إلى قيام مس              ؤولية الناقل البحري ويجب عليه التعويض، ووفقًا للقانون 
اليمن الذى أخذ بالمس       ؤولية المحدودة يلتزم الناقل البحري بتعويض الض       رر الذي وقع البحري 

يمن،  البحري من القانون ال( 249على البض   ائع بمبلغ محدد مس   بقًا حس   ب ما حددته المادة )
إذ أن تل ك الم ادة جعل ت مبلغ التح دي د لح التي الهلاك والتلف، وهو ثلاثون ألف ريال عن ك ل 

حن أو بما لا يجاوز  مائة ريال عن كل كيلوجرام من الوزن الإجمالِ للبض     اعة طرد أو وحدة ش     
أي الح دين أعلى، وبه ذا يختلف الق انون البحري اليمن عم ا ج اء في الفق ه الإس              لامي ال ذي 
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يوجب التعويض بقدر العيب أو الض           رر الذي لحق البض           ائع في حالة التلف، وذلك بتقدير 
 البضائع سليمة، ثم تقديرها معيبة، والحكم بمقدار ما نقص منها كتعويض.

كما أن القانون في حالة تلف البض      ائع أوجب على الش      احن أخطار الناقل بالتلف،  
في حالة هلاك البض         اعة  .1يمن على أن: "البحري من القانون ال( 255حيث تنص المادة )

أو تلفه ا يج ب على من يتق دم لتس              لمه ا أن يخطر الن اق ل كت اب ة بالهلاك أو التلف في ميع اد لا 
يجاوز يومي العمل التاليين ليوم تس  ليم البض  اعة وإلا افترض أنها س  لمت بحالتها المبينة في س  ند 

تلف غير ظ اهر ج از  الش              حن حا يقوم ال دلي ل على م ا يخ الف ذل ك، وإذا ك ان الهلاك أو ال
  تقد  الإخطار خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتسليم البضاعة.

ولا يلزم تقد  الأخطار المنص          و  عليه في الفقرة الس          ابقة إذا أجريت معاينة للبض          اعة . 2
 وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة".

وعلى ذلك إذا لم يقدم الشاحن أو مستلم البضاعة أخطاراً في المدة المحددة يفترض أنه  
 تسلم البضاعة بحالتها المبينة في سند الشحن.

وعلى ما تقدم؛ فإنّ القانون البحري قد نهج مس لك التش ريعات الوض عية، والاتفاقيات 
الدولية في تحديد تلك المس    ؤولية بمبالغ نقدية محددة مس    بقًا، كما أنه حدد تلك المبالغ بالعملة  
اليمنية، وليس بوحدات الس        حب المحددة بالذهب، الأمر الذي جعل تلك المبالغ زهيدة جدًا 

تض      خم في س      عر العملة وهبوط قيمتها، وزاد من ذلك جمود القانون وعدم تعديل تلك نظراً لل 
المب  الغ من  ذ ص               دور الق  انون قب  ل م  ا يق  ارب ثلاث  ة عقود، ويع  د أخ  ذ الق  انون البحري اليمن 
بالمس  ؤولية المحدودة للناقل البحري خروجًا عن أحكام الش  ريعة الإس  لامية التي توجب التعويض 

ا يعد مخالفة للنص الدس  توري اليمن الذي يجعل الش  ريعة الإس  لامية المص  در  بمقدار الض  رر، كم
، كم ا أن ه ذا التح دي د وبالق در المح دد في الق انون البحري الم ادة  14الأس               اس              ي للتش              ريع

( يعد ظلمًا للشاحن، أو من يحل محله كشركات التأمين، كون تلك المبالغ في الوقت 249/1)
 الراهن لا تساوي شئيًا يذكر.

 

_______________ 
 ( من دستور الجمهورية اليمنية على: " الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات". 3تنص المادة )  14
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 ثالثاً: حالة الت خير في تسليم البضاعة المنقولة وأثره في مسؤولية الناقل البحري
يترتب على التأخير في تس ليم البض ائع المنقولة مس ؤولية الناقل البحري، ولا يعُفى من المس ؤولية 

يمن على: البحري من القانون ال( 256/1إلّا بإثبات الس             بب الأجنبي، حيث تنص المادة )
"يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا 

 يد له فيه".
وبيانت الفقرة الثانية من تلك المادة أن الناقل البحري يعد متأخراً عن تس     ليم البض     ائع 
إذا لم يس       لم البض       ائع في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد الذي يس       لمها فيه الناقل العادي في 

 الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق.
يمن مقدار التعويض الذي يحكم به  البحري من القانون ال( 256/3ووض حت المادة )

على الناقل في حالة التأخر في تس       ليم البض       ائع أو جزء منها بأن لا يزيد على الحد الأقص       ى 
 ( من القانون البحري اليمن.249( من المادة )1للتعويض المنصو  عليه في الفقرة )

إلّا أن القانون اش     ترط على الش     احن أن يقوم بإخطار الناقل للحص     ول على تعويض 
( على: "لا تس    تحق أي تعويض    ات 256/4الض    رر الناش    د عن التأخير، حيث تنص المادة )

عن الض          رر الناتج عن التأخير في تس          ليم البض          ائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة  
 تاريخ التسليم".بالتأخير خلال ستين يومًا من 

وإذا ك  ان الق  انون البحري اليمن ق  د أخ  ذ بمب  دأ التح  دي  د الق  انوني لمس              ؤولي  ة الن  اق  ل  
البحري للبض         ائع، إلّا أنه اس         تثنى حالات محددة لا يجوز للناقل فيها التمس         ك بالمس         ؤولية  

 يمن:البحري من القانون ال( 257/1المحدودة، أهمها ما جاء في نص المادة )
لا يجوز للناقل التمس  ك بتحديد مس  ؤوليته عن هلاك البض  ائع أو تلفها أو تأخير تس  ليمها  . 1

إذا ثبت أن الض    رر نش    أ عن فعل أو امتناع ص    در عنه أو عن نائبه أو عن أحد تابعيه بقص    د 
 إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.

 ويفترض اتجاه قصد الناقل، أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين:. 2
إذا أص  در س  ند الش  حن خاليًا من التحفُّظات مع وجود ما يقتض  ي ذكرها في الس  ند وذلك أ.  

 الإضرار بالغير حسن النية.بقصد 
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إذا ش  حن البض  ائع على س  طح الس  فينة بالمخالفة لاتفاق ص  ريح يوجب ش  حنها في عنابر  ب. 
 السفينة".

ا تنص الم   ادة ) يمن على أن: "لا يجوز للن   اق   ل البحري  من الق   انون ال(  250أيض                 ً
الش  حن عن طبيعة  التمس  ك في مواجهة الش  احن بتحديد المس  ؤولية إذا قدم الش  احن بيانًا قبل  

البض          اعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاص          ة وذكر هذا البيان في س          ند  
الش حن، ويعد البيان المذكور قرينة على ص حة القيمة التي عينها الش احن للبض ائع إلى أن يقيم 

 الناقل الدليل على ما يخالفها".
كما أن القانون البحري اليمن قص        ر تطبيق مبدأ المس        ؤولية المحدودة على عقد النقل 
الذي ينفذ بمقتض     ى س     ند ش     حن، وكان النقل يتم بين اليمن ودولة أخرى، حيث تنص المادة  

يمن على: "لا تس    ري أحكام المس    ؤولية المنص    و  عليها في البحري من القانون ال( 243/2)
الملاحة الس       احلية بين مواند الجمهورية اليمنية إلا إذا اتفق  .الفقرة الس       ابقة على ما يأتي:   أ

 على غير ذلك.
النقل بمقتض   ى عقد إيجار إلا إذا ص   در س   ند ش   حن تنفيذًا لهذا النقل فتس   ري أحكام 

 هذه المسؤولية ابتداءً من الوقت الذي ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل".
 

المطلب الثالث: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على حالت الإعفاء من المسؤولية في 
 القانون البحري اليمن 

ح دد الق انون البحري اليمن ع ددًا من الأس              ب اب إذا توافر أح ده ا يعُفى الن اق ل البحري من 
المس  ؤولية، ويس  ري الإعفاء إلى تابعي الناقل المش  اركين في تنفيذ عقد النقل البحري، وأهم هذه 

 الأسباب ما يلي:
 السبب الأجنبي. 1

( 245نص القانون البحري اليمن على السبب الأجنبي لإعفاء الناقل من المسؤولية في المادة )
( 243( من المادة )1حيث جاء فيها "يعفى الناقل من المس   ؤولية المنص   و  عليها في الفقرة )

من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له أو لنائبه  
 أو لأحد من تابعيه فيه".
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فإنّ هلاك البض            ائع المنقولة بس            بب القوة القاهرة، أو الحادث البحري   ؛وعلى ذلك 
، وبهذا  15المفاجد، أو أي س بب ناش د عن غير فعل الناقل أو تابعيه يعفي الناقل من المس ؤولية

فإنّ القانون البحري اليمن يتوافق مع ما ذهب إليه الفقه الإس       لامي من أن الس       بب الأجنبي 
 ينفي المسؤولية عن الناقل البحري، كما سبق.

 إنقاذ الأرواا والأموال في البحر. 2
أوج ب الق انون البحري اليمن على الن اق ل إنق اذ أي ش              خص يتعرض للهلاك في البحر، كم ا 
أوجب عليه أن يتخذ التدابير المعقولة لإنقاذ الأموال، ورتب على ذلك إعفاءه من المس           ؤولية  
عن  د قي  ام  ه بواجب  ه في إنق  اذ الأنفس دون قي  د أو ش              رط، وجع  ل الإعف  اء مقي  دًا بالإجراءات 

يمن على أن "لا البحري  الق  انون ال(  258إنق  اذ الأموال، حي  ث تنص الم  ادة )المعقول  ة عن  د  
يس       أل الناقل عن هلاك البض       ائع أو تلفها أو تأخير وص       ولها إذا وقع ذلك بس       بب إنقاذ أو 

البحر أو بس              ب  ب الت  دابير المعقول  ة التي يتخ  ذه  ا لإنق  اذ الأموال في مح  اول  ة إنق  اذ الأرواح في  
 البحر".

فإنّ القانون اليمن قد طبق الحكم الشرعي ووافق ما قرره الفقه المالكي    ؛وعلى ما تقدم
من أن طرح البض  ائع في البحر في حالة الض  رورة عند خش  ية الغرق رجاء النجاة ينفي مس  ؤولية 

 الناقل البحري، كما سبق.
 تعمد الشاحن تقديم بيانات غير صحيحة عن البضاعة. 3

يمن على أن "إذا تعمد الش          احن ذكر بيانات غير البحري من القانون ال( 246تنص المادة )
ص  حيحة في س  ند الش  حن عن طبيعة البض  ائع أو قيمتها فلا يس  أل الناقل عن هلاك البض  ائع 

 البيانات".أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه 
ووفقًا للنص الس       ابق فإنّ تعمد الش       احن تض       مين س       ند الش       حن بيانات عن طبيعة  
البض     اعة، أو  نها يترتب عليه إعفاء الناقل من مس     ؤولية هلاك تلك البض     ائع إذا أثبت عدم 

 صحة تلك البيانات، حا ولو كان سبب الهلاك لا يرجع إلى عدم صحة البيانات.

_______________ 
 .125،  القانون البحريلطيف جبر كوماني،   15
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والواقع أن الق  انون اليمن ق  د غ  الى في مع  اقب  ة الش                احن ال  ذي يق  دم معلوم  ات غير 
ص              حيح ة، وهو الأمر ال ذي يخ الف م ا قرره الفق ه الإس              لامي من جزاء لتق د  بي انات غير 

 صحيحة وهو فساد العقد، ولا يؤثر ذلك في الضمان، كما سبق بيانه.
 البضائع المنقولة على سط  السفينة. 4

( 247من أس باب الإعفاء من المس ؤولية نقل البض ائع على س طح الس فينة حيث تنص المادة )
يمن على "لا يس         أل الناقل عن هلاك البض         ائع أو تلفها التي تذكر في البحري من القانون ال

س ند الش حن أنها منقولة على س طح الس فينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناش د عن المخاطر  
 الخاصة بهذا النوع من النقل".

وعلى ذلك إذا ذكر في س   ند الش   حن أن البض   ائع منقولة على س   طح الس   فينة، وكان  
ذلك س       بب هلاكها، فلا تقام مس       ؤولية الناقل بس       بب المخاطر التي تتعرض لها البض       ائع في 
حالة نقلها على السطح، كالتعرض المباشر لأشعة الشمس، والرطوبة، والأمطار، ومياه البحر، 

 وغيرها.
كما أن القانون البحري قد نظم عملية النقل على س        طح الس        فينة من حيث تحديد 

من القانون  ( 237الحالات التي يجوز فيها نقل البض  ائع على س  طح الس  فينة، إذ تنص المادة )
يمن على أن "عدا الملاحة الس احلية بين المواند اليمنية لا يجوز للناقل ش حن بض ائع البحري ال

على س   طح الس   فينة إلا إذا أذن له الش   احن في ذلك كتابةً، أو إذا كان الناقل ملزمًا بالش   حن 
بهذه الكيفية بمقتض  ى القانون المعمول به في ميناء الش  حن، أو إذا اقتض  ت طبيعة الش  حنة، أو 

رف في هذا الميناء على الش             حن بهذه الكيفية، ويجب في جميع الأحوال أن يذكر في جرى الع
 مشحونة على السطح". سند الشحن أن البضاعة

 نقل الحيوانات الحية. 5
عد القانون البحري اليمن هلاك الحيوانات الحية من المخاطر الخاص    ة بهذا النقل، حيث تنص  

يمن على أن "لا يس              أل الن اق ل في ح ال ة نق ل الحيوانات البحري  من الق انون ال(  248الم ادة )
الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ض رر إذا كان الهلاك أو الض رر ناش ئًا عن المخاطر الخاص ة  
بهذا النوع من النقل، وإذا نفذ الناقل تعليمات الش    احن بش    أن نقل هذه الحيوانات افترض أن 
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هلاكها أو ما أص        ابها من ض        رر نش        أ عن المخاطر الخاص        ة بهذا النوع من النقل حا يثبت  
 الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه".

 اشتراط الناقل البحري عدم مسؤوليته عن هلاك البضائع أو تلفها . 6
إذا اشترط الناقل على الشاحن إعفاءه من المسؤولية فإنّ ذلك الشرط باطل، ولا يعُتد به، وقد 
حداد القانون اليمن عددًا من ص    ور ش    روط الإعفاء من المس    ؤولية، أو التخفيف منها، وجعل  

يمن على أن "يقع باطلًا  البحري  من الق انون ال(  252حكمه ا البطلان، حي ث تنص الم ادة )
 كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر، ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:

 إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها.أ. 
 تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل.ب. 
( من 249( من الم                ادة )1تحديد مس ؤولية الناقل بأقل عا هو منص و  عليه في الفقرة )ج. 

 هذا القانون.
 النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق آخر عاثل".د. 

وبذلك يكون القانون اليمن قد طبق أحكام الفقه الإس   لامي الذي قرر بطلان ش   رط  
 الإعفاء من المسؤولية كونه شرط ينافي طبيعة عقد نقل البضائع بحراً ومقتضاه، كما سبق.

وعلى ذلك؛ عالج القانون البحري اليمن أس           باب الإعفاء من المس           ؤولية، وقد طبق 
أحكام الفقه الإس    لامي فيما يتعلق بالس    بب الأجنبي المنفي للمس    ؤولية، وكذلك عند حدوث 
الهلاك بس         بب إنقاذ الأرواح والأموال، ولكن خالف القانون أحكام الفقه الإس         لامي عندما 

بيانات غير ص        حيحة عن البض        اعة س        بب في إعفاء الناقل من جعل تعمد الش        احن تقد  
المس       ؤولية، فكذب الش       احن في تقد  البيانات للناقل لا ينفي الض       مان، وأن كان يؤدي إلى 

 فساد العقد وفقًا لأحكام الفقه الإسلامي.
كما أن القانون اليمن طبق أحكام الش ريعة الإس لامية الخاص ة باش تراط الناقل الإعفاء 
من المس              ؤولي ة، وقرر بطلان ه ذا الش              رط، وه ذا م ا يتوافق مع م ا ذه ب إلي ه الفق ه الحنفي، 

 والمالكي، والشافعي، والرواية الصحيحة في الفقه الحنبلي، كما سبق.
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المبحث الرابع: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الحوادث البحرية في القانون البحري  
 اليمن 

 يقسم المبحث إلى المطلبين التاليين:
حالة  المطلب الأول: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على مسؤولية الناقل البحري في 

 التصادم البحري.
المطلب الثاني: تطبيق أحكام الش        ريعة الإس        لامية على مس        ؤولية الناقل البحري عن 

 طرح البضائع في البحر.
البحري في حالة   الناقل  الشريعة الإسلامية على مسؤولية  المطلب الأول: تطبيق أحكام 

 التصادم البحري
نظم القانون البحري اليمن أحكام الحوادث البحرية في الباب الرابع، وعالج أحكام التص            ادم 

(، وتتمحور  313( إلى المادة )304البحري في الفص          ل الأول من هذا الباب، في المواد من )
أحكام التص    ادم البحري حول المس    ؤولية الناش    ئة عن التص    ادم بين س    فن بحرية، أو بين س    فن 

كب ملاحة داخلية، وتس  وية التعويض  ات المس  تحقة عن الأض  رار التي تلحق بالس  فن بحرية ومرا 
والأش ياء والأش خا  الموجودين على الس فينة، وخض وعها للأحكام الواردة في هذا الباب دون 

 ، وأهم هذه الأحكام كالآتي:16اعتبار للمياه التي حصل التصادم فيها
 أولً: أساس المسؤولية الناشئة عن التصادم البحري

حدد القانون البحري اليمن أس  اس المس  ؤولية الناش  ئة عن التص  ادم البحري، وجعلها المس  ؤولية  
يمن البحري  من الق  انون ال(  309الق  ائم  ة على الخط  أ الواج  ب الإثب  ات، حي  ث تنص الم  ادة )

على أن "لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمس     ؤولية الناش     ئة عن التص     ادم البحري"، وعلى ذلك 
 يقع عبء الإثبات للخطأ الذي سبب التصادم وأحدث الضرر على عاتق المدعي.

 ثانيًا: حالت المسؤولية الناشئة عن التصادم البحري
فرق القانون البحري اليمن بين ثلاث حالات للمس ؤولية الناش ئة عن التص ادم البحري، وذلك 

 كالآتي:

_______________ 
 ( من القانون البحري اليمن.304المادة )  16
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 المسؤولية عند حدوث التصادم البحري دون خط  .أ
إذا وقع التص      ادم البحري دون تعدي قائدي الس      فينتين وتفريطهما كأن حدث بس      بب القوة 
القاهرة، فلا ض       مان في هذه الحالة، وتتحمل كل س       فينة الض       رر الذي أص       ابها، حيث تنص  

يمن على أن "إذا نش          أ التص          ادم عن قوة قاهرة، أو قام البحري  من القانون ال( 305المادة )
ش      ك حول أس      باب وقوعه، أو لم تعرف هذه الأس      باب، تحمالت كل س      فينة ما أص      ابها من 
ض رر، ويس ري هذا الحكم أيضً ا لو كانت الس فن التي وقع بينها التص ادم أو كانت إحدى هذه 

إنّ القانون البحري اليمن قد جعل الس  فن رأس  ية وقت وقوع التص  ادم"، ووفقًا للنص الس  ابق ف
ش       ك حولها في حكم القوة القاهرة، كما أن هذا حالة عدم معرفة أس       باب التص       ادم، أو قام 

 الحكم يطبق على السفن المتصادمة حا ولو كانت إحداها راسية والأخرى تسير.
 المسؤولية عند حدوث التصادم البحري تعديًا وتفريطاً .ب

يض من قائد الس فينة الض رر الذي نتج عن التص ادم البحري الذي حدث نتيجة خطئه، حيث  
يمن على أن "إذا نش        أ التص        ادم عن خطأ إحدى  البحري من القانون ال( 306تنص المادة )

 السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشد عن التصادم".
 المسؤولية عند حدوث التصادم البحري بسبب الخط  المشترك .ل

يحدث التص ادم في هذه الحالة بس بب خطأ قائدي الس فينتين، ويكون الحكم في هذه الحالة أن 
يتحمل كل  منهما المس    ؤولية بقدر خطئه، وتتس    اوى بينهما المس    ؤولية في حالتي الجهل بنس    بة  

( 307خطأ كل واحد منهما، أو تعادلت نس          بة الخطأ، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة )
يمن على أن "إذا كان الخطأ مش        تركًا قدرت مس        ؤولية كل س        فينة من البحري من القانون ال

الس  فن التي حدث بينها التص  ادم بنس  بة الخطأ الذي وقع منها، ومع ذلك إذا حالت الظروف 
دون تحديد نس   بة الخطأ الذي وقع من كل س   فينة على وجه التحديد أو إذا تبين أن أخطاءها 

 بالتساوي". تعادلت وزعت المسؤولية بينها
كما أن القانون اليمن في حالة التص         ادم الناش         د عن الخطأ المش         ترك قد نظم حالة  
التضامن بين السفن المتصادمة في تعويض الأضرار التي تصيب الغير، وفرق بين الأضرار المادية  
التي تلحق بالس            فينة والبض            ائع وغيرها من الأموال، وبين الأض            رار التي تقع على جس            م 

 الأشخا .
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ففي الأض        رار المادية لا يكون هناك تض        امن بين الس        فن في تعويض الغير، إذ تنص  
يمن على أن "تس               أل الس              فن التي البحري  من الق  انون ال(  307الفقرة الث  اني  ة من الم  ادة )

اش    تركت في الخطأ بذات النس    بة المذكورة في الفقرة الس    ابقة ومن دون تض    امن بينها قبل الغير 
عن الأضرار التي تلحق بالسفينة، أو البضائع، أو الأمتعة، أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة  

 أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة".
أما بالنس  بة للأض  رار البش  رية كالوفاة، فقد قرر القانون التض  امن بين الس  فن المتص  ادمة  
في تعويض ذلك الض رر الذي لحق الغير، ويحق للمض رور مطالبة أص حاب الس فن  تمعين، أو 
منفردين، ويكون لمن دفع التعويض الرجوع على الآخرين كلاً بنسبة خطئه، حيث تنص الفقرة 

يمن على أن )في ح  ال  ة وف  اة الأش              خ  ا   البحري  من الق  انون ال(  307ادة )الث  الث  ة من الم  
الموجودين على الس   فينة أو إص   ابتهم تكون المس   ؤولية بالتض   امن، ويكون للس   فينة التي تحمالت 

 أكثر من حصتها في التعويض الرجوع على السفن الأخرى بالفرق(.
سبق، فإنّ القانون البحري اليمن قد طبق أحكام المسؤولية عن التصادم وبناء على ما 

البحري في الفقه الإس        لامي، حيث أوجب قيام مس        ؤولية الناقل البحري عندما يتس        بب في 
وقوع تص       ادم بحري نتج عنه ض       رر أص       اب البض       اعة المنقولة، وهذا يتوافق مع ما ذهب إليه  

ولية الناقل البحري في التص          ادم البحري الذي يحدثه  الفقهاء في كل المذاهب على قيام مس          ؤ 
بس  بب تعديه وتفريطه، كما س  بق بيانه، أما في حالة حص  ول التص  ادم البحري دون خطأ فقد 
قرر الق   انون البحري اليمن ع   دم قي   ام المس              ؤولي   ة الأمر ال   ذي يتوافق مع الراجح في الفق   ه  

حدوث التص        ادم البحري بين س        فينتين الإس        لامي، كما أن القانون البحري اليمن في حالة  
بس  بب الخطأ المش  ترك قد ألزم كل س  فينة بدفع تعويض بنس  بة الخطأ الذي ارتكبه قائدها، فإذا 

 تساوى خطَؤُهما وجب على كل منهما دفع نص التعويض.
 

المطلب الثان: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على مسؤولية الناقل البحري عن طرا 
 البضائع في البحر 

نظم القانون البحري اليمن نظام طرح البض    ائع في البحر في الباب الرابع الفص    ل الثالث المواد 
 ( تحت مسمى الخسارات البحرية المشتركة، ينُاقش ذلك كالآتي:349( إلى )328من )
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 أولً: تعريف الخسارات البحرية المشتركة
عرف القانون البحري اليمن الخس  ارات البحرية بأنها "كل تض  حية أو مص  روفات غير اعتيادية  
يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قص       د وبكيفية معقولة من أجل الس       لامة العامة لاتقاء خطر 

 .17داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها"
ووفقًا للتعريف الس    ابق، فإنه لا توجد الخس    ارات البحرية إلّا عندما يكون هناك خطر 
داهم، ويختار الربان التض      حية ببعض البض      ائع وطرحها في البحر لتخفيف حمولة الس      فينة من 
أجل س    لامة الس    فينة والش    حنة ومن عليها من أش    خا ، والنفقات الاس    تثنائية التي يقوم بها  

قيق الس     لامة العامة ودرءًا للخطر الذي قد يص     يب الس     فينة وما عليها من الربان من أجل تح
 أموال.

 ثانيًا: حالت الخسارات البحرية المشتركة
عدد القانون البحري اليمن بوجه خا  الخس  ارات البحرية المش  تركة في الفقرة الثانية من المادة  

 ( وهذه الحالات هي:329)
 إلقاء البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو حمولتها نتيجة لذلك. .أ

جنوح الس فينة بقص د الس لامة العامة أو الأعمال المعقولة التي تقوم بها بقص د إعادة  .ب 
 تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.

الأض   رار التي تلحق بالس   فينة أو الش   حنة أو إحداهما بس   بب تس   رب الماء أو جنوح  .ت 
الس      فينة أو خرقها بإحداث ثقب لإطفاء نار ش      بت فيها، ومع ذلك لا تدخل في 

 الخسارات المشتركة الأضرار الناجمة عن الدخان والحرارة مهما كان سببها.
النفق ات التي تص              رف في ح ال ة الجنوح القهري لتخفيف حمول ة الس              فين ة به دف   .ث 

 تعويمها، واستئجار المواعين لهذا الغرض، وإعادة شحن البضائع على السفينة.
الأش ياء والمؤن التي تقض ي الس لامة العام               ة اس تعمالها كوقود إذا كانت الس فينة قد  .ج

 زودت أصلًا بالوقود الكافي.

_______________ 
 ( من القانون البحري اليمن.329/1المادة )  17
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نفقات التجاء الس     فينة لأجل الس     لامة العامة إلى ميناء أو مرس     ى بس     بب ظروف   .ح
اس     تثنائية ونفقات اس     تئناف س     فرها بحمولتها الأولى أو  زء منها، وكذلك نفقات 

 توجيهها لإصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.
مص  اريف تفريغ البض  ائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ض  روريًا لإص  لاح ض  رر يعد من  .خ

الخس   ارات المش   تركة، ولا تس   تطيع الس   فينة متابعة الس   فر دون إص   لاحه، وما يتفرع 
عن ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها ولزينها والتأمين عليها والأضرار 

 ثناء القيام بهذه العمليات .التي تلحق بالشحن والوقود والمؤن في أ
 نفقات الإصلاحات المؤقتة اللازمة لمواصلة السفينة رحلتها. .د
أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي اس تهلكت في أثناء امتداد مدة الس فر  .ذ

بس    بب التجاء الس    فينة إلى ميناء أو مرس    ى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إص    لاحات  
تعد من الخس     ارات المش     تركة، وذلك خلال المدة المعقولة لتص     بح الس     فينة ص     الحة  

 لمتابعة السفر.
ض     ياع أجرة الس     فينة بعد اس     تنزال نفقات تحص     يلها إذا كان هذا الض     ياع بس     بب  . ر

 خسارات مشتركة مالم يتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
 نفقات مساعدة أو إنقاذ السفينة وقطرها. . ز
 مصاريف تسوية الخسارات المشتركة. . س

 الخسارات البحرية المشتركةثالثاً: تسوية 
وض       ح القانون البحري اليمن أن من يقوم بتس       وية الخس       ارات البحرية المش       تركة هو خبير أو 
أكثر، يتم الاتف اق على اختي ارهم من ذوي الش               أن، وعن د الاختلاف على تعيينهم لت ارهم 

 .19، كما يجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم18المحكمة المختصة
وتتمثل طريقة تس     وية الخس     ارات المش     تركة في أن الحقوق والالتزامات الناش     ئة عن الخس     ارات 

 :20المشتركة تقسم إلى  موعتين  موعة دائنة و موعة مدينة
_______________ 

 ( من القانون البحري اليمن.344/1المادة )  18
 ( من القانون البحري اليمن.344/2المادة )  19
 ( من القانون البحري اليمن.337المادة )  20
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 المجموعة الدائنة .1
يمن العن اص              ر التي تتكون منه ا المجموع ة ال دائن ة، البحري  من الق انون ال(  338بيان ت الم ادة )

وكيفية تقدير كل عنصر من تلك المجموعة بقولها: "تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار 
 التي تعد من الخسارات المشتركة مقدرة على النحو الآتي:

تق در قيم ة الأض              رار التي تلحق بالس              فين ة في المين اء ال ذي تنتهي في ه الرحل ة على  .أ
أس      اس المص      روفات التي أنفقت فعلًا في إص      لاح ما أص      اب الس      فينة من ض      رر،  
ويكون التقدير على أس اس المص روفات التقديرية في حالة عدم إجراء إص لاحات في 

 السفينة.
وإذا هلكت السفينة هلاكًا كليًا أو في حكم الهلاك الكلي حدد المبلغ الذي يدخل  .ب 

في الخس  ارات المش  تركة على أس  اس قيمة الس  فينة س  ليمة قبل وقوع الحادث مباش  رة  
بعد خص   م القيمة التقديرية للإص   لاحات التي ليس   ت لها ص   فة الخس   ارات المش   تركة 

 والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.
تقدر قيمة الأض  رار التي تلحق البض  ائع في حالة الهلاك على أس  اس القيمة التجارية   .ت 

لهذه البض         ائع وهي س         ليمة في ميناء التفريغ، وفي حالة التلف يقدر الض         رر على 
أس     اس الفرق بين قيمتها س     ليمة وقيمتها تالفة، وذلك في آخر يوم لتفريغ الس     فينة 

في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير في الميناء المحدد أص         لًا لوص         ولها أو 
الميناء المذكور، وإذا بيعت البض    ائع التالفة حدد الض    رر الذي يدخل في الخس    ارات  
المش   تركة على أس   اس الفرق بين الثمن الص   افي الناتج عن البيع وقيمة البض   ائع وهي 

ولها أو في يوم انتهاء  س   ليمة في آخر يوم لتفريغ الس   فينة في الميناء المعين أص   لًا لوص   
 الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور".

 المجموعة المدينة .2
 "تدرج في المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة مقدرة كما يلي:

تقدر الس       فينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية، مض       افاً إليها عند  .أ
 الاقتضاء قيمة التضحيات التي تكون قد تحملتها.
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وتقدر الأجرة الإجمالية لنقل البض             ائع، وأجرة نقل الأش             خا  التي لم يش             ترط  .ب 
 استحقاقها في جميع الأحوال بمقدار الثلثين.

وتق  در البض               ائع التي أنق  ذت بقيمته  ا التج  اري  ة الحقيقي  ة في مين  اء التفريغ، وتق  در   .ت 
 .21البضائع التي ضحاى بها على أساس قيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور"

وعلى ذل ك يج ب على أص              ح اب المجموع ة الم دين ة الإس              ه ام في دفع نص              يبهم في 
الخس ارات المش تركة بحس ب ما يقرره خبير التس وية. وقد منح القانون البحري اليمن الربان حق 
منع تس    ليم البض    ائع التي أنقذت لأص    حابها في حالة رفض    هم دفع التعويض    ات، إلّا إذا قدموا 

يمن على أن )يجوز  البحري من القانون ال( 345تنص المادة )  ض        مانًا بدفع نص        يبهم، حيث
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تسهم في الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها 
إلا إذا قدم ص   احبها ض   مانًا كافيًا لدفع نص   يبها في الخس   ارات المش   تركة. وإذا لم يتفق الطرفان 

 المحكمة المختصة لتعيين خبير لتقديره(.على الضمان يعرض الأمر على 
كما أن القانون اليمن عد الدين الناش        د عن الخس        ارات المش        تركة دينًا عتازاً، ويقع 
الامتياز بالنس بة للمبالغ المس تحقة للناقل البحري على البض ائع التي أنقذت أو الثمن المتحص ل 
من بيعها، أما بالنس   بة للمبالغ المس   تحقة لأص   حاب البض   ائع فيقع الامتياز على الس   فينة التي 

 .22ت وأجرتها وتوابعهاأنقذ
الإس       لامي وعلى ذلك؛ طبق القانون البحري اليمن ما عليه العمل في الاتجاه الفقهي 

المالكي الذي يرى انتفاء مس    ؤولية الناقل البحري عن طرح بعض البض    ائع المنقولة  ومنها الفقه 
في البحر عند حدوث خطر داهم يوجب عليه لفيف الحمولة لنجاة الس            فينة وما عليها من 

 أشخا  وأموال.
ووض ح القانون البحري اليمن كيفية تس وية قيمة البض اعة المطروحة، وذلك وفق طريقة  
معينة جعل قيمة البضاعة المرمية في البحر خسارة مشتركة يسهم في دفعها من استفاد من نجاة  

_______________ 
 ( من القانون البحري اليمن.340نص المادة )  21
 ( من القانون البحري اليمن.346المادة )  22
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الس    فينة والبض    ائع، فيش    ترك في دفعها ص    احب الس    فينة، وأص    حاب البض    ائع الذين أنقذت 
 بضائعهم.
 

بحرًا في   المنقولة  البضائع  تأمين  على  السلامية  الشريعة  أحكام  تطبيق  الخامس:  المبحث 
 القانون البحري اليمن  

نظم الق انون البحري اليمن موض              وع الت أمين على البض              ائع المنقولة بحراً في الب اب الخامس، 
، ض              من تنظيم ه للت أمين البحري، 416إلى    409الفص               ل الث اني، الفرع الث اني، المواد من  

يس    تعرض هذا المبحث ذلك التنظيم، وموقف الفقه الإس    لامي منه، وذلك من خلال تقس    يم 
 التالية:  المبحث إلى المطالب

 المطلب الأول: ماهية التأمين البحري على البضائع في القانون البحري اليمن.
 المطلب الثاني: أحكام التأمين البحري على البضائع في القانون البحري.

 
 المطلب الأول: ماهية الت مين البحري على البضائع في القانون البحري اليمن 

يعرض ه   ذا المطل   ب لم   اهي   ة الت   أمين البحري على البض                 ائع من خلال تعريف   ه، وذكر أهم  
 خصائصه كالآتي: 

 أولً: تعريف الت مين البحري على البضائع
( على أن تس             ري 357لم يعرّف القانون البحري اليمن التأمين البحري، وإنّا نص في المادة )

أحكامه على عقد التأمين الذي يكون موض    وعه ض    مان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولكن 
( لس          نة 14المش          رع اليمن قد عرّف عقد التأمين بش          كل عام في القانون المدني اليمن رقم)

( بأن ه: "الت أمين عق د يلتزم ب ه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن ل ه أو إلى 1065ادة )م في الم 2002
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالِ آخر في 
ح ال ة وقوع الح ادث المؤمن ض              ده أو تحقق الخطر المبين في العق د وذل ك مق اب ل مبلغ مح دد أو 

مين على أن ك ل مؤمن أة يؤديه ا المؤمن ل ه للمؤمن كم ا يج ب أن تنص عقود الت أقس              اط دوري 
 متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لغيره تعويضا وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر".
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ا القانون اليمن رقم ) ( 37م بتعديل بعض مواد القانون رقم )1997( لس         نة  9أيض         ً
م بش   أن الإش   راف والرقابة على ش   ركات ووس   طاء التأمين عرّف عقد التأمين في 1992لس   نة 

الم ادة الث اني ة بأن ه: " أي اتف اق أو تعه د يلتزم المؤمن بمقتض               اه أن يؤدي إلى المؤمن ل ه أو إلى 
أمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالِ في حالة وقوع الحادث أو المستفيد من الت

تحقق الخطر المبين في العق د وذل ك مق اب ل قس              ط أو أي ة دفع ه م الي ة أخرى يؤديه ا المؤمن ل ه  
للمؤمن ، ويكون محلاً لعقد التأمين كل مص  لحه اقتص  ادية مش  روعه تعود على ش  خص المؤمن 

م ا يج ب أن تنص عقود الت أمين على أن ك ل مؤمن متبرع بم ا ت دفع ه ل ه ض               د خطر معين ، ك
 الشركة من ماله لفترة تعويضًا عن المخاطر وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر".

وعلى ذلك؛ فإنّ التعريفين الس ابقين قد نص ا ص راحة على ض رورة النص في العقد على 
ن تعرض للخطر من المش              تركين وهو من بينهم، وب ذل ك لم المؤمن بالم ال الم دفوع لتعويضتبرع 

الذي أجاز    ،على نهج ما قرره  مع الفقه الإس       لاميالس       ير  قص       د  يكون المش       رع اليمن قد
في مواجه   ة  التع   اون  اله   ادف للربح، الق   ائم على التبرع، و   التك   افلي الإس              لامي غيرالت   أمين  

 .المخاطر، بديلًا إسلاميا للتأمين التجاري الذي قرر عدم جوازه كما سبق
 ىعل ركزا فقط  النص      ين لأن ذلك لا يخرج تعريف عقد التأمين عن المعاوض      ة،  إلّا أن 

الأمر جعل  ،وعدم أخذ الجوانب الفنية للتأمين في الاعتبار  ،ال                            تأمين فيالجانب التعاقدي 
مين أعمليات التولم يذكر  ،عناص       ر التأمينكل   يتض       منلم   التعريف غير جامع ولا مانع؛ كونه

، رغم أن التعريفين قد نص   ا ص   راحة  أنص   رف إلِ ش   يء غير التأمين وهو الرهان  ، وبالتالِالفنية
ضرورة تبرع كل مشترك في ال    تأمين لمن تعرض للخطر  على وجوب النص في عقد التأمين على 

، وبالتالِ  لا ينفي عن عقد التأمين ص    فة المعاوض    ة، إلّا أن ذلك من المش    تركين وهو من بينهم
، وأن النص على التبرع في العقد غير ذات صحة الإطار النظري لهذا النوع من ال               تأمين عدم
 .23وتحيز لنوع معين من ال تأمين دون وجه حق  معنى

_______________ 
المجلة العلمية لقطاع كليات  ، "مقارنة   ةتعريف التأمين في التشريع اليمن دراسة تحليلي "عبد الكر  قاسم السياغي،   23

   .315،  (م 2007)، ( 1)التجارة، العدد  ، جامعة الأزهر، كلية التجارة 
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لابد من النص في التعريف على العناص      ر الأس      اس      ية للتأمين التكافلي، وعلى ذلك؛  
عن طريق الاش    تراك في مبالغ النص على التعاون والتض    امن بين المؤمن لهم،  ومن ذلك وجوب 

يقتص    ر دور الوس    يط  و  مين والتبرع بها، وأن تجتمع في كل عض    و ص    فة المؤمن و المؤمن له،  أالت
كوكيل عنهم،    )شركات التأمين( على تنظيم عمليات التعاون بين المؤمن لهم المعرضين لأخطار،

 عبء هذه المخاطر.  وليست مالكة ولا شريكة في مبالغ التأمين، ولا تتحمل 
وإذا كان القانون البحري اليمن لم يعرف ال                         تأمين البحري بتعريف خا  ، إلّا أن 

المنظمة لتأمين البض     ائع المش     حونة تظهر بوض     وح نوعية هذا التأمين، فهو   ه ونص     وص     هقواعد
 تأمين تجاري، وذلك أن القانون البحري أقتبس نصوصه من القانون المصري والفرنسي.

كما أن ش       ركات التأمين البحري في الواقع اليمن بش       كل عام تس       تخدم في عقودها 
الش    روط والأحكام في القانون الإنجليزي، أيض    ا تأمين البض    ائع المش    حونة مش    مول بالش    روط 

بعض هذه الش   ركات في الس   نوات الأخيرة بدأت في إنش   اء قس   م خا    أن كانتالمعهدية ، و 
     .    24بالتأمين التكافلي، إلى جانب التأمين التجاري القائم على الربح والمعاوضة

أنه: عقد  على  التأمين البحري على البض          ائع يرى الباحث أن يعرف وعلى ما تقدم؛ 
على التعاون  بحراً،  موعة من الأش      خا  هم أص      حاب البض      ائع المنقولة  بمقتض      اه يتش      ارك 

الأخطار المتعلقة بالنقل البحري في حالة  على تعويض الضرر الناتج عن   ،والتضامن فيما بينهم
عن خلال رحلة بحرية واحدة، أو فترة زمنية محددة،    ،بضائع أحدهما  تضررتلف، أو  هلاك، أو  

من م اله   ويكون المؤمن متبرع بم ا ي دفع ه  ،طريق تجميع المخ اطر البحري ة، وإجراء المق اص              ة بينه ا
ا عن المخاطر وهو من ض منهم أن حص ل عليه خطر التي تدير وتنظم إلى الش ركة ،  لغيره تعويض ً

 عنهم. كوكيل  ةالتأميني العملية
 
 

المؤمن أن يدفع إلى المؤمن له، أو المس تفيد الذي اش ترط التأمين لص الحة مبلغ من المال 
 في حالة هلاك، أو تض           رر تلك البض           ائع المؤمن عليها من الأخطار المتعلقة بالنقل البحري،

_______________ 
https://www.yginsurance.com/index.php/ar/marine-، من الت مين البحري الشركة اليمنية العامة للتأمين،  24
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عن طريق تجميع المخ   اطر البحري   ة، وإجراء خلال رحل   ة بحري   ة واح   دة، أو فترة زمني   ة مح   ددة،  
ا عن المخاطر    ،المقاص      ة بينها ويكون المؤمن متبرع بما يدفعه إلى الش      ركة من ماله لغيره تعويض      ً

 وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر.
 ثانيًا: خصائص الت مين البحري على البضائع في القانون البحري اليمن

 نص القانون البحري اليمن على عدد من خصائص التأمين البحري، ومن أهمها:
عقد التأمين البحري عقد رض             ائي لا يتطلب ش             كلًا معين لانعقاده، فيجوز أن  .أ

 .25يصدر في وثيقة ر ية، أو عرفية
 .26عقد التأمين البحري موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة بالرحلة البحرية .ب 
الكت   اب   ة في عق   د الت   أمين البحري ش              رط لإثب   ات   ه وإثب   ات ك   ل م   ا يطرأ علي   ه من   .ت 

 .27تعديلات 
 . 28عقد التأمين البحري عقد ملزم للجانبين .ث 
يبطل في عقد التأمين كل ش            رط تعس            في يثبت أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع  .ج

الحادث المؤمن منه، كما يبطل شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة 
 .29المطبوعة، ولم يتخذ صورة اتفاق خا  منفصل عن الشروط العامة

عق د الت أمين البحري عق د تعويض، ف إذا ك ان مبلغ الت أمين أق ل من القيم ة الحقيقي ة  .ح
 .30للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين

  

_______________ 
 ( من القانون البحري اليمن.358/2نص المادة )  25
 ( من القانون البحري اليمن.357نص المادة )  26
 ( من القانون البحري اليمن.358/1نص المادة )  27
 ( من القانون البحري اليمن.358/3نص المادة )  28
 ( من القانون البحري اليمن. 361نص المادة )  29
 ( من القانون البحري اليمن.381/2نص المادة )  30
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 المطلب الثان: أحكام الت مين البحري على البضائع في القانون البحري 
يبح ث ه ذا المطل ب أهم أحك ام عق د الت أمين على البض               ائع المنقول ة بحراً في الق انون البحري 

 اليمن كما يلي:
 أولً: مشروعية الت مين على البضائع المنقولة 

وقواع د الت أمين في الق انون البحري اليمن مس              تم دة من الق انون البحري والمص              ري   أحك ام
والفرنس ي، وبتالِ فهو تأمين قائم على المعاوض ة، والربح، تمارس ه ش ركات تجارية بموجب أحكام 
القانون فهو تأمين تجاري اختلف الفقه الإس       لامي في جوازه، والراجح فيه التحر  لقيامة على 

  الربا والغرر كما سبق.   المقامرة و 
( على  362/1أجاز القانون البحري اليمن التأمين على البضائع المنقولة؛ إذ تنص المادة )وقد  

فإنّ   ؛أنه: " يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرض            ة لأخطار البحر"، وعلى ذلك 
النص عام في إباحة التأمين على كل الأموال المعرض             ة للخطر في أثناء نقلها في البحر، وهذا 

 يشمل البضائع.
إلّا أن القانون حدد الطرف الذي يجوز له مباش رة عقد التأمين، واش ترط فيه ألا يكون  

الخطر المؤمن ضده، فمن له مصلحة في ذلك فإنه لا يجوز له إبرام عقد  دوث له مصلحة في ح
( بحري على أن  ه: " ولا يجوز أن يكون طرف  ا في عق  د  362/2الت  أمين، فق  د نص               ت الم  ادة )

 التأمين أو مستفيدا منه إلا من كانت له مصلحة في عدم وقوع الخطر".
كما أن القانون البحري اليمن لا يجيز أن يزيد مبلغ التأمين على قيمة البض اعة المؤمن 

يمن على أنه: " لا يجوز أن يزيد مبلغ البحري  من القانون ال(  411عليها، حيث تنص المادة )
 التأمين على البضائع على المبلغ الأعلى من المبالغ الآتية:

 ن ش  راء البض  اعة في زمان ومكان الش  حن وس  عره الجاري في هذا المكان والزمان إذا كانت أ.  
 غير مشتراة وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.

التاريخ الذي كان يجب أن تص      ل فيه في قيمة البض      اعة في زمان ومكان الوص      ول أو في ب. 
 حالة هلاكها.

 ن بيع البض          اعة إذا باعها المؤمن له يض          اف إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في ج. 
 عقد البيع".
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 ثانيًا: نطاق الت مين من حيث ال مان والمكان
يتح دد النط اق الزمن والمك اني لعق د الت أمين البحري وفق اتف اق المؤمن والمؤمن ل ه، فلهم الحري ة 
في تح دي د ذل ك النط اق، وق د وض              ح الق انون البحري اليمن بعض الأحك ام المتعلق ة بنط اق  

. 1يمن على أن ه: " البحري  من الق انون ال(  410الت أمين الزمن والمك اني، حي ث تنص الم ادة )
تكون البض   ائع مش   مولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها 
المتع  اق  دان في وثيق  ة الت  أمين ومع ذل  ك يجوز للمؤمن طل  ب زيادة قس              ط الت  أمين إذا بقي  ت 
البض  ائع في ميناء أو اس  تغرق مرورها أو إعادة ش  حنها على س  فينة أخرى مدة غير اعتيادية أو 

س        فينة التي تحملها إلى الالتجاء إلى أحد المواند أو تغيير طريقها المعتاد وذلك ال إذا اض        طرت 
 (.379مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة)

وإذا ك ان ت البض               ائع أثن اء الرحل ة محلا لنق ل بري أو نهري أو جوي مكمل ة له ذه الرحل ة  .  2
 سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك".

يمن على أن ه: "يبقى المؤمن مس              ئولا  البحري  من الق انون ال(  368كم ا تنص الم ادة)
عن الأخطار التي يش      ملها التأمين في حالة الاض      طرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو الس      فينة 
وإذا لم يكن تغيير الرحلة اض     طراريا يبقى المؤمن مس     ئولا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في 

 لة عدم وجود اتفاق".  جزء من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد في حا
ووفقًا للنصو  السابقة فإنّ القانون البحري قد حر  أن يكون التأمين يغطي الرحلة 
البحرية لنقل البض      ائع، كما أنه جعل التأمين البحري يغطي عمليات النقل البري، أو النهري،  
أو الجوي إذا ك  ان  ت تل  ك العملي  ات مكمل  ة للنق  ل البحري ويس              ري عليه  ا أحك  ام الت  أمين 

الة تغيير الطريق، أو الس     فينة في حالات الض     رورة يظل التأمين البحري البحري، وكذلك في ح
يغطي الأخطار التي قد تحدث، هذا إذا لم يكن هناك اتفاق في عقد التأمين يقض              ي بخلاف  

 ذلك.
 ثالثاً: حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه في نطاق الت مين البحري

قرر القانون البحري اليمن حق الحلول للمؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ض              د الناقل 
البحري المس            ؤول عن ض            مان البض            ائع المنقولة، ويحل قانونًا محل المؤمن له في حدود مبلغ 
التعويض الذي   الوفاء به للمؤمن له عن الاض         رار التي لحقت بالبض         ائع المؤمن عليها، فقد 
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يمن على أنه: " يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع  البحري من القانون ال( 392نصت المادة )
حقوقه التي نش        أت بمناس        بة الأض        رار التي يش        ملها التأمين وذلك في حدود التعويض الذي 

 دفعه".
وإذا ك   ان الق   انون ق   د منح المؤمن حق الحلول ومط   الب   ة الن   اق   ل البحري ورفع دعوى 

ع المقررة له ض   د المؤمن و المس   ؤولية ض   ده، إلّا أن الناقل البحري يس   تطيع التمس   ك ض   ده بالدف
ومن أهم تلك الدفوع دفع التمس             ك بتحديد مس             ؤوليته التي قررها القانون اليمن، فقد   ،له

  والمتع  اق  د  الن  اق  ل  من  يمن على أن  ه: " لك  لالبحري  من الق  انون ال(  259/2الم  ادة )نص               ت  
( 249)    المادة  من(  1)  الفقرة في  المنص   و  عليها  المس   ئولية بتحديد التمس   ك   الفعلي والناقل

 والن اقل المتع اقد الن اقل  من التعويض  طالب  علي ه  ما يحص              ل يزيد  أن يجوز ولا الق انون هذا  من
 المذكورة". الفقرة في عليه نصو الم  الحد الأقصى على  الفعلي
كان نوعها  يمن على أنه: " تحدد المس         ئولية أيا  البحري من القانون ال( 249/1)  المادةوتنص  

ثلاثين ألف ريال عن كل طرد أو وحدة   (30000عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يتجاوز )
(ريال عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالِ للبض   اعة أي الحدين 100ش   حن أو بما لا يجاوز )

 أعلى".     
وبناء على ذلك؛ وإذا كان القانون البحري اليمن قد منح الناقل حق الدفع بتحديد المسؤولية،  

ه، في تعويض الض      رر الذي وقع على بض      اعته  قالمطالبة بحمحل المؤمن له في عند حلول المؤمن 
ا حدد ذلك التعويض بمبالغ زهيدة لا يش             ملها التأمينالمنقولة، والتي  ، كما أن القانون أيض             ً

تكفي لجبر الض   رر اكما س   بقا فإن ذلك ينعكس س   لبًا على زيادة أقس   اط التأمين، فالمؤمن 
تظهر هن ا  أق ل ع ا دفع ه للمؤمن ل ه، ومن    ،يعلم أن ه لن يحص              ل من الن اق ل إلّا على مبلغ مح دد

التي تحدد المبالغ النقدية لمس   ؤولية    ،بوض   وح حاجة المش   رع اليمن إلى إعادة النظر في النص   و 
راجع منذ ص دورها  أن تلك النص و  لم تُ و التي يجب دفعها للتعويض، لاس يما  و  ،البحريالناقل 

عا جعل تلك المبالغ لا تس  اوي ش  يء، بس  بب ض  عف القيمة النقدية  قبل حوالِ ثلاثين عامًا، 
 للعملة اليمنية. 
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 الخلاصة:
 يخلص هذا الفصل في خاتمته إلى الآتي:

. أوجب القانون البحري اليمن على عاتق الناقل البحري للبض          ائع الالتزام بإعداد س          فينة  1
للملاحة، ويقوم باس    تلام البض    ائع وش    حنها ورص    ها ونقلها إلى ميناء التفريغ والمحافظة ص    الحة  

 عليها، ومن ثم تفريغها وتسليمها لأصحبها في ميناء الوصول.
تقد  و  وتجهيزها للنقل، هاتغليف البض  ائع وحزمبالقانون البحري اليمن  . يلتزم الش  احن في 2 

  .البيانات الصحيحة عن البضائع وتسليمها للناقل البحري في المكان والزمان المتفق عليهما
البحري ن القانون  فإالش      احن بيانات غير ص      حيحة عن البض      ائع إلى الناقل  . عندما يقدم3

المتعمد عندما يثبت الناقل  هاأو تلف  البض   ائعتلك ن مس   ؤولية هلاك عاليمن قرر إعفاء الناقل 
 عدم صحة تلك البيانات.

الأجرة كاملة عند الناقل  س          تحقحس          ب الاتفاق، يبدفع الأجرة للناقل  يلتزم الش          احن .4
في حالة عدم التمكن من منها   اجزءً ويس           تحق   الوص           ول بالبض           ائع إلى الميناء المتفق عليه،

 .مواصلة الرحلة البحرية، وعدم استحقاقها في حالة هلاك البضائع
حق الحبس، وحق الامتياز على البضائع لاستيفاء أجرة . يقرر القانون البحري اليمن للناقل  5

 النقل المستحقة.
يوص   ف س   ند الش   حن في القانون البحري اليمن بأنه س   ند يمثل البض   اعة ويوازي حيازتها،  . 6

عطى حامل الس     ند مطلق التص     رف في أس     ند الملكية، وترتب على ذلك أن القانون  دوأنه يع
  .البضائع التي يمثلها سند الشحن

عالج القانوني البحري اليمن حالات مسؤولية الناقل البحري عن الهلاك، والتلف، والتأخير  .  5
الناقل وحدد مسؤولية في تسليم البضائع لأصحابها، وأوجب ضمان الأضرار المترتبة عن ذلك، 

  .بمبالغ نقدية محددة بالعملة اليمنية البحري
المس              ؤولي ة، وق د طبق أحك ام الفق ه من  ع الج الق انون البحري اليمن أس              ب اب الإعف اء  .  6

الإس  لامي فيما يتعلق بالس  بب الأجنبي المنفي للمس  ؤولية، وكذلك عند حدوث الهلاك بس  بب 
 .إنقاذ الأرواح والأموال



 

 
301 

يتوافق مع . يبطل في القانون البحري اليمن اش تراط الناقل الإعفاء من المس ؤولية الأمر الذي 8
 الفقه الإسلامي. ما ذهب إليه 

. تتوافق أحكام المس    ؤولية في القانون البحري اليمن عن هلاك البض    ائع المنقولة في التص    ادم 9
حيث أوجب قيام مس ؤولية الناقل البحري عندما يتس بب البحري مع ما قرره الفقه الإس لامي،  
 .صاب البضاعة المنقولةأفي وقوع تصادم بحري نتج عنه ضرر 

قرر القانون البحري اليمن عدم قيام المس      ؤولية في حالة حص      ول التص      ادم البحري دون . 10
خط أ فق د الأمر ال ذي يتوافق مع الفق ه الإس              لامي، كم ا أن الق انون البحري اليمن في ح ال ة  

لزم كل س  فينة بدفع تعويض أحدوث التص  ادم البحري بين س  فينتين بس  بب الخطأ المش  ترك قد 
هم ا وج ب على ك ل منهم ا دفع نص ؤُ بنس              ب ة الخط أ ال ذي ارتكب ه ق ائ ده ا، ف إذا تس              اوى خطَ 

 التعويض.
طبق الق انون البحري اليمن م ا علي ه العم ل في الاتج اه الفقهي الم الكي ال ذي يرى انتف اء  .  11

مس           ؤولية الناقل البحري عن طرح بعض البض           ائع المنقولة في البحر عند حدوث خطر داهم 
ووض      ح القانون  ، يوجب عليه لفيف الحمولة لنجاة الس      فينة وما عليها من أش      خا  وأموال

البحري اليمن كيفي ة تس              وي ة قيم ة البض              اع ة المطروح ة، وذل ك وفق طريق ة معين ة جع ل قيم ة  
س       تفاد من نجاة الس       فينة االبض       اعة المرمية في البحر خس       ارة مش       تركة يس       هم في دفعها من 

  نقذت بضائعهم.أوالبضائع، فيشترك في دفعها صاحب السفينة، وأصحاب البضائع الذين 
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 الخاتمة  
هذا البحث الموسوم ب       "أحكام النقل البحري للبضائع في الفقه الإسلامي وتطبيقها في   توصل

 اليمن "، إلى عدد من النتائج، وبعض التوصيات والمقترحات، وهي على النحو الآتي:
 أولً: النتائج 

يندرج تنظيم أحكام عقد النقل البحري للبض    ائع في الفقه الإس    لامي ض    من باب الإجارة  . 1
وتمتاز هذه الأحكام  والض      مان، ويش      مل هذا التنظيم مختلف موض      وعات نقل البض      ائع بحراً،

بأنها تحفظ حقوق كلًا من الناقل والش  احن، وبش  كل يحقق التوازن والتعادل بينهما في الحقوق 
والواجبات، بعيدًا عن تعس    ف الطرف القوي في عقد النقل البحري، بل إنها ض    منت للطرف 

اط الإعفاء المتض رر التعويض العادل في حالة هلاك، أو تلف، أو تأخر البض ائع، من غير اش تر 
من المس   ؤولية، أو تحديدها بمبلغ مقدر س   لفًا، وأس   س   ت مس   ؤولية الناقل البحري على أس   اس  

 .تطيع التنصل عنها إلّا بإثبات السبب الأجنبيالمسؤولية المفترضة التي لا يس 
. يعتبر س  ند الش  حن البحري في الفقه الإس  لامي مس  تند يتض  من بيانات البض  اعة المش  حونة 2
ا للبض   ائع،  ، و يمكِّن حامله من اس   تلام البض   ائع عند وص   ولهاو  لا يعد قبض س   ند الش   حن قبض   ً

 . ولا يمثل حيازتها
بيع البض    ائع المنقولة عن طريق س    ند الش    حن، إذا كان من بيده  في الفقه الإس    لامي يجوز  . 3

الس  ند قد تملاك واس  تلم البض  ائع حقيقة قبل حيازته س  ند الش  حن، ويأخذ البيع في هذه الحالة 
أحكام البيع الغائبة على الص فة، وفي هذا الحالة لا يعد تس ليم البائع س ند الش حن إلى المش تري 

ا للبض  ائع، فإذ ا باع المش  تري البض  ائع إلى مش  ترٍّ  نٍّ فيخض  ع البيع لأحكام بيع  تس  ليمًا وقبض  ً
 وهو بيع غير جائز وفقًا للراجح في الفقه الإسلامي.  ما لم يقبض

جواز رهن البض        ائع عن طريق س        ند الش        حن البحري الذي في الفقه الإس        لامي  رجح  . ي4
، حا لو كانت البض   ائع غير حاض   رة ويكفي قبض س   ند الش   حن عن القبض يتض   من بياناتها

يجوز رهن البض         ائع المبيعة قبل قبض         ها مطلقا عن طريق رهن س         ند  ، كما  الحقيقي للبض         ائع
 الشحن وفقًا للراجح من أقوال الفقهاء.
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لا يتضمن بيانات    الذي  . يعتبر خطاب الضمان البحري المقابل لإصدار سند شحن نظيف5
البض      ائع كما ش      اهدها الناقل من قبيل الحيل غير المش      روعة ويبطل بطلانا مطلق لمنافاته لمبدأ  

 الصدق والأمانة، ويعتبر نوع من الغش و التدليس.  

يوص   ف س   ند الش   حن في القانون البحري اليمن بأنه س   ند يمثل البض   اعة ويوازي حيازتها،  . 6
حامل الس        ند   القانون ذلك أعطىوب ويعتبر تظهير س        ند الش        حن لأمر نقل لملكية البض        ائع

مطلق التص   رف في البض   ائع التي يمثلها س   ند الش   حن، والإطلاق بهذه الطريقة يقتض   ي ص   حة  
البيع في كل الأحوال، وهو بذلك قد خالف الفقه الإس     لامي في مس     ألة التص     رف بالبض     ائع  
بالبيع عن طريق س   ند الش   حن، وبالذات في البيوع البحرية المتكررة التي تقع على البض   ائع عن 

ق س    ند الش    حن، التي لا يس    بقها قبض حقيقي للبض    ائع من البائع، كما يختلف هذا حا طري
ا لم يقبض فإنه قص          ر ذلك على غير الطعام، أما بيع  مع الرأي الفقهي الذي يرى جواز بيع م

      ما لم يقبض من المواد الغذائية فهذا لم يقل  وازه أحد من الفقهاء.

الإسلامي في الجزاء المترتب عن تقد  الشاحن بيانات    القانون البحري اليمن الفقه  خالف.  7
غير صحيحة عن البضائع إلى الناقل، في حين قرر الفقه الإسلامي فساد العقد وما يترتب عن 
ذلك من حلول أجرة المثل عن الأجر المس       مى دون تأثير ذلك على مس       ؤولية الناقل في حال 

أبعد من ذلك الجزاء وقرر إعفاء الناقل عن  هلاك البض           ائع، نجد أن القانون اليمن ذهب إلى
مس    ؤولية هلاك البض    ائع أو تلفها المتعمد، عند تقد  بيانات خاطئة عنها عندما يثبت الناقل 

 عدم صحة تلك البيانات.

أقر القانون البحري اليمن بخطاب الض   مان البحري من أجل إص   دار س   ند ش   حن نظيف  . 8
قد فتح بابًا للتض  ليل والكذب يس  تغله بعض  هم، وقد يظهر البض  ائع بذلك فإنه  ،  يس  هل تداوله

بخلاف حقيقتها، وتزداد خطورة ذلك بس    بب  اح القانون التعامل بس    ند الش    حن، وتداوله،  
والتص         رف فيه بمطلق التص         رفات، وهذا يعن تبادل س         ندات ش         حن قد تحتوي بيانات غير 

لائتمان، والمش      تري للبض      ائع، وغيرهم عن ص      حيحة، تؤدي إلى غش الغير كالبنوك التي تمنح ا
 انتقل إليه سند الشحن.
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بالمس          ؤولية المحدودة للناقل البحري، بحيث يجب عليه تعويض القانون البحري اليمن  أخذ  . 9
بما يس      اوي حد أقص      ى وهو القانوني  التعويض قرر   الش      احن لا بقيمة البض      اعة الهالكة، وإنّا

مبلغ ثلاثين ألف ريال يمن عن كل طرد أو وحدة ش         حن، أو مائة ريال عن كل كيلوجرام من 
التحديد قد خالف أحكام الش ريعة الإس لامية التي توجب أن ، وبهذا وزن البض اعة أيهما أعلى

يكون التعويض مس              اويًا لقيمة البض              اعة الهالكة لا أقل ولا أكثر من ذلك، كما أن تحديد 
القانون البحري اليمن التعويض بالعملة اليمنية، ودون العمل على تغيير مقدارها منذ ص         دور  

م بما يتناس        ب مع التغير في قيمة العملة الوطنية جعل هذا المبلغ يعد 1994القانون في س        نة 
 ضئيلًا جدًا، ولا يتناسب مع فارق الأسعار الكبير، والتضخم المالِ للعملة، وانفاض قيمتها.

 
 ثانيًا: التوصيات والمقترحات:

لتطبيق أحكام النقل البحري للبض ائع في الش ريعة الإس لامية على نظام النقل البحري للبض ائع 
 التوصيات والمقترحات الآتية:للمشرع اليمن في اليمن نورد 

قترح أن يكون النص بع  د التع  دي  ل  ي( من الق  انون البحري، و 221/1تع  دي  ل نص الم  ادة ).  1
يُحرار س    ند الش    حن من نس    ختين أص    ليتين تُس    لام إحداهما إلى الش    احن، وتبقى   .1كالآتي: "

الأخرى لدى الناقل، ويوقِّّع الش      احن أو نائبه النس      خة الأص      لية المحفوظة لدى الناقل، ويذكر 
فيها أنها غير قابلة للنزول عنها، ويوقِّّع الناقل أو نائبه النس       خة الأص       لية المس       لامة للش       احن، 

ه النس خة لحائزها الش رعي الحق في اس تلام البض ائع والتص رف فيها بالتص رفات التي وتعُطِّي هذ
ا  لا يش       ترط لص       حتها قبض البض       اعة وحيازتها، ولا يعد قبض س       ند الش       حن حيازة وقبض       ً

 للبضائع".
قترح أن يكون النص بع  د التع  دي  ل  ي( من الق  انون البحري، و 227/1تع  دي  ل نص الم  ادة ).  2

كالآتي: "يبطل بطلانًا مطلقًا كل خطاب ض   مان أو اتفاق يض   من بمقتض   اه الش   احن تعويض 
الناقل عن الأض رار التي تنتج عن إص دار س ند ش حن خالٍّ من أي تحفُّظ على البيانات الواردة  

 به ولا أثر له".
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قترح أن يكون النص بع   د التع   دي   ل ي( من الق   انون البحري، و 246تع   دي   ل نص الم   ادة ).  3
كالآتي: "إذا تعماد الش احن ذكر بيانات غير ص حيحة في س ند الش حن عن طبيعة البض ائع أو 
 قيمتها فلا يصح عقد النقل، وتجب أجرة المثل، وليس الأجر المسماى في حالة تنفيذ العقد".

( من القانون البحري الذي يحدِّد مس         ؤولية الناقل البحري، ويحدِّد 249إلغاء نص المادة ). 4
التعويض، وإلغاء النص        و  المرتبطة به الخاص        ة بتحديد مس        ؤولية تابعي الناقل البحري مبلغ 

والناقل الفعلي عن هلاك البض  ائع المنقولة أو تلفها، أو التأخير في تس  ليمها، وهذه النص  و :  
ا للق  اع  دة  ي(، و 259/2(، )256/3/ج(، )252(، )251/2) قترح أن يكون التعويض وفق  ً

 العامة في القانون المدني اليمن.
المزي د من ال دراس               ات والبحوث في   ال النق ل البحري ومواض              يع ه، ك الملاح ة البحري ة، .  5

 والمساعدة والإنقاذ البحري، والحوادث البحرية في الفقه الإسلامي.
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 قائمة المراجع 
 

 الكتب 
على مذهب الإمام الوجي  في الفقه   ه                  (.1425. )س   راج الدين الحس   ينابن أبي الس   ري، 

. 1. طتحقيق: مركز البح    ث العلمي وإحي    اء التراث الإس              لامي  .أحمفففد بن حنبفففل
 .مكتبة الرشد الرياض:

 

  د.ط. د.م.  .الشفففففففففرا الكبير على م  المقنع  . )د.ت(.عبد الرحمن بن قدامةابن أبي عمر، 
 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.

 

  .التفريع في فقه الإمام مالر بن أنس  ه                      (.1428. )عبيد الله بن الحس       ينابن الجلاب، 
 .دار الكتب العلمية . بيروت:1. طتحقيق: سيد كسروي حسن

 

تحقيق:   دي محم د   .كففايفة النبيفه في شفففففففففففرا التنبيفهم(.2009. )أحم د بن محم دابن الرفع ة،  
 دار الكتب العلمية.بيروت:  .1. طباسلوم

 

تحقيق:   .الدر النقي في شرا ألفاظ الخرقي ه    (.1411. )جمال الدين أبو المحاسنابن المبرد،  
 .دار المجتمع للنشر والتوزيع . جدة:1. طرضوان مختار بن غربية

 

 د.ط.  د.م. .القوانين الفقهية . )د.ت(.محمد بن أحمدابن جزي الكلبي، 
 

  .دار الفكر بيروت:د.ط. . المحلى بالآثار . )د.ت(علي بن أحمد ابن حزم،
 

  .د.م  .1وآخرون. ط تحقيق: ش       عيب الأرنؤوط .سففففففندالم ه                      (.1421. )أحمد  ابن حنبل،
 .مؤسسة الرسالة

 

 .مكتبة الخانجي مصر:د.ط. . القواعد . )د.ت(.زين الدين عبد الرحمنابن رجب، 
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 القاهرة:د.ط.  . بداية المجتهد ونهاية المقتصفففد م(.2004)  .محمد بن أحمدابن رش    د الحفيد، 
 .دار الحديث القاهرة

 

.  حققه: محمد حجي وآخرون   .لبيان والتحصففيلا  ه                 (.1408. )محمد بن أحمد  ابن رش  د،
 .دار الغرب الإسلامي . بيروت:2ط

 

. 1. طتحقيق: محمد حجي  .المقدمات الممهدات  ه                  (.1408.)محمد بن أحمد  ابن رش   د،
 .دار الغرب الإسلامي بيروت:

 

العقد المنظم للحكام فيما  ري بين   م(.2011. )عبد الله بن عبد الله الكناني  ابن س    لمون،
دار   . القاهرة:1. طتحقيق: محمد عبد الرحمن الش اغول .أيديهم من العقود والأحكام

 .الآفاق العربية
 

. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ه   (.1423. )جلال الدين عبد الله  ابن شاس،
 .دار الغرب الإسلامي. بيروت: 1. طتحقيق: حميد بن محمد لحمر

 

دار الفكر   . بيروت:2. طرد المحتففار على الففدر المختففار  . )د.ت(.محم  د أمينابن ع  اب  دين،  
  .المعاصر

 

محمد ولد  :تحقيق  .الكافي في فقه أهل المدينة م(.1980. )يوسف بن عبد الله  ابن عبد البر،
 .مكتبة الرياض الحديثة . الرياض:2. طماديك الموريتاني

 

  .تحقيق: عب د الس              لام محم د ه ارون   .معجم مقفاييس اللغفة . )د.ت(.أحم د زكرياابن ف ارس،  
 دار الفكر.د.ط. بيروت: 

 

تبصفففففففففرة الحكام في أصفففففففففول الأقضفففففففففية ومناهج  (.ه1406. )إبراهيم بن علي  ابن فرحون،
 مكتبة الكليات الأزهرية.د.م.  .1. طالأحكام
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دار بيروت:   .1. طالكافي في فقه الإمام أحمد ه                (.1414. )عبد الله بن أحمد ابن قدامة،
 الكتب العلمية.

 

 :قيقتح  .المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ه                       (.1421. )عبد الله بن أحمد ابن قدامة،
 .مكتبة السوادي للتوزيع. جدة: 1ط وآخرون. محمود الأرناؤوط

 

. الق اهرة: 1وآخرون. ط  تحقيق: ط ه الزين  .المغن  م(.1968. )عب د الله بن أحم د  ابن ق دام ة،
  .مكتبة القاهرة

 

تحقيق:  .الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ه        (.1440. )عبد الله محمد  ابن قيم الجوزية،
 .دار ابن حزم . بيروت:دار عطاءات العلمالرياض:  .4. طنايف بن أحمد الحمد

 

تحقيق: محمد حسين شمس   .تفسير القرآن العظيم         (.ه1419. )إ اعيل بن عمر كثير،ابن  
  .دار الكتب العلمية . بيروت:1. طالدين

 

تحقيق: عبد   .المحيط البرهان في الفقه النعمان                (.ه1424. )برهان الدين محمودابن مازة،  
 .دار الكتب العلمية. بيروت: 1. طالكر  سامي الجندي

 

دار الكتب . بيروت: 1. طالمبدع في شرا المقنع  (.ه  1418 . )إبراهيم بن محمد ،ابن مفلح
 العلمية.

 

 بيروت:  .1. طتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي .الفروع   م(.2003. )محمد ابن مفلح،
 .دار الرسالة

 

 .دار صادر. بيروت: 3ط .لسان العرب ه (.1414) .محمد بن مكرمابن منظور، 
 

وض       ع حواش       يه وخرج   .الأشفففففباه والنظائر ه                     (.1419. )زين الدين بن إبراهيمابن نجيم، 
 .دار الكتب العلمية . بيروت:1. طأحاديثه: زكريا عميرات 
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بيروت: . 2. طالبحر الرائق شفففففففففففرا كن  الفدقفائق . )د.ت(.زين ال دين بن إبراهيمابن نجيم،  
 .دار الكتاب الإسلامي

 

 .دار الفكرد.ط. بيروت:   .فت  القدير . )د.ت(.محمدكمال الدين ابن همام،  
 

دار   د.ط. بيروت:  .المهذب في فقه الإمام الشفافعي  . )د.ت(.إبراهيم بن علي ،أبو إس حاق
 الكتب العلمية.

 

تحقيق: محمد محيي الدين عبد   .سفففففففنن أن داود  . )د.ت(.س         ليمان بن الأش         عث ،أبو داود
 المكتبة العصرية.  بيروت:د.ط. . الحميد

 

د.ط.  .  الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلاميةه             (. 1398. )اتحاد البنوك الإسلامية
 .الهيئة العامة للمطابع الأميرية السعودية:

 

  .المهمات في شففففرا الروضففففة والرافعي   ه                    (.1430. )جمال الدين عبد الرحيمالإس     نوي،  
  .التراث الثق افي المغربي ال دار البيض              اء:  .1وآخر. ط تحقيق: أبو الفض              ل ال دمي اطي

 .دار ابن حزمبيروت: 
 

 . بيروت:4. طالوجي  في إيضاا قواعد الفقه الكلية ه   (.1416. )محمد صدقي  ،آل بورنو
 .مؤسسة الرسالة العالمية

 

 .دار الفكرد.ط. بيروت:  .العناية شرا الهداية . )د.ت(.محمد بن محمدالبابرتي، 
 

  .مطبعة السعادة . مصر:1. طالمنتقى شرا الموط ه (. 1332. )سليمان بن خلفالباجي، 
 

 .منشأة المعارف الإسكندرية: د.ط. .مبادئ القانون البحري م(.1975. )عليالبارودي، 
.  تحقيق: محمد زهير الناص   ر   .صفففحي  البخاري ه                  (.1422. )محمد بن إ اعيلالبخاري،  
 دار طوق النجاة. بيروت: .1ط
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 .دار الكتاب الإسلامي د.ط. د.م. .مجمع الضمانات . )د.ت(.غا  بن محمد البغدادي،
 

بيروت. .  1. طالتهذيب في فقه الإمام الشفففافعي م(.1997. )الحس    ين بن مس    عودالبغوي،  
 .دار الكتب العلمية

 

 .دار الفكرد.م.  .2ط .الفتاوى الهندية ه (.1310البلخي، نظام الدين وآخرون. )
 

.  دراس ة وتحقيق: عبد الس لام الجعماطي  .أكرية السففن                 (.ه1438. )خلفبن أبي فراس، 
 .دار الأمان . الرباط:2ط

 

تحقيق: محم د عب د الق ادر   .أحكفام القرآن  م(.2003. )محم د بن عب د الله أبوبكربن العربي،  
 .دار الكتب العلمية . بيروت:3. طعطا

 

 .1. طالطففالبين على حففل ِّ ألفففاظ فت  المعينإعففانففة    م(.1997. )أبوبكر عثم  انبن محم  د،  
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. د.م.

 

 . عالم الكتب . بيروت:1. طشرا منتهى الإرادات ه (.1414. )منصور بن يونسالبهوتي، 
 

تحقيق ولريج  .كشفففاف القناع عن م  الإقناع   ه                   (.1421. )منص    ور بن يونسالبهوتي، 
 السعودية. .1ط السعودية.وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل في 

 

  .الروض المربع بشرا زاد المستقنع تتصر المقنع  ه           (.1438. )منصور بن يونسالبهوتي، 
 .دار ركائز للنشر والتوزيع . الكويت:1وآخرون. ط تحقيق: خالد بن علي المشيقح

 

تحقيق: هلال   .الإقنففاع كشفففففففففففففاف القنففاع عن م     . )د.ت(.منص              ور بن يونسالبهوتي،  
 مكتبة النصر الحديثة. الرياض:د.ط. .  مصيلحي مصطفى
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. تحقيق: محمد عبد القادر عطا  .السفففنن الكبرى  ه                  (.1424. )أحمد بن الحس   ينالبهيقي،  
 دار الكتب العلمية. . بيروت:3ط

 

. 1. طالتعويض عن الضففففففففرر في الفقه الإسففففففففلامي م(.1999. )محمد بن المدنيبوس          اق،  
 .دار إشبيليا الرياض:

 

حقق ه  .جواهر الفدرر في حفل ألففاظ المختصفففففففففففر  م(.2014. )عب د اللَّا شمس ال دين التت ائي،
 دار ابن حزم. . بيروت:1. طوخرج أحاديثه: نوري حسن المسلاتي

 

دار الج امع ة  الإس              كن دري ة: د.ط.  .التحكيم البحري  م(.2005. )محم د عب د الفت احالترك،  
 .الجديدة

 

ض      بطه وص      ححه:  .البهجة في شففففرا التحفة م(.1998. )علي بن عبد الس      لامالتس      ولِ،  
 .دار الكتب العلمية . بيروت:1. طمحمد عبد القادر شاهين

 

، تحقيق:  موعة باحثين في الجامع لمسفففائل المدونة ه                  (.1434. )أبو بكر محمدالتميمي،  
 .دار الفكرد.م.  .1. طرسائل دكتوراة

 

تحقيق: حميش عبد   .المعونة على مذهب عالم المدينة  . )د.ت(.عبد الوهاب بن علي الثعلبي،
 .المكتبة التجارية مكة المكرمة:د.ط. . الحق

 

التوسففط بين مالر وابن القاسففم في المسففائل التي   ه                 (.1426. )قاس  م بن خلفالجبيري،  
 .دار الضياء . مصر:1. طتحقيق: باحُّو مصطفى .اختلفا فيها من مسائل المدونة

 

 . بيروت:1. طتحقيق: جماعة من العلماء  .التعريفات ه    (.1403. )علي بن محمدالجرجاني، 
  .دار الكتب العلمية
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دار  . بيروت:2. طالفقفه على المفذاهفب الأربعفة  م(.2003. )عب د الرحمن بن محم دالجزيري،  
 .الكتب العلمية

 

المحقق: عبد الس        لام محمد علي  أحكام القرآن ه                       (.1415. )أحمد بن عليالجص        ا ،  
 .دار الكتب العلمية . بيروت:1. طشاهين

 

المحقق: عصمت الله عنايت   .شرا تتصر الطحاوي ه     (.1431. )أحمد بن عليالجصا ،  
 .دار البشائر الإسلامية ودار السراجد.م.  .1وآخرون. طالله محمد 

 

 .دار الفكر .مد.ط. د. .حاشية الجمل . )د.ت(.سليمان بن عمرالجمل، 
 

تحقيق: عبد  .نهاية المطلب في دراية المذهب  ه             (.1428. )عبد الملك بن عبد اللهالجوين، 
 .دار المنهاجد.م.  .1. طالعظيم محمود الدّيب

 

تحقيق: عب د   .الإقنفاع في فقفه الإمفام أحمفد بن حنبفل . )د.ت(.موس              ى بن أحم دالحج اوي،  
 .دار المعرفة بيروت: د.ط. .اللطيف السبكي

 

د.م.   .1ط .الجوهرة النيرة على تتصر القدوري       (.  ه1322) .أبو بكر بن عليالحدادي، 
 .المطبعة الخيرية

 

 .منشأة المعارف الإسكندرية:د.ط. . البيوع البحرية م(.1972. )أحمد محمودحسن، 
 

اتفففففاقيففففة هفففامبورل  م(.1989. )أحم    د محمودحس              ن،     د.ط.  .التعليق على نصفففففففففففوص 
 .منشأة المعارف الإسكندرية:

 

  .الكليات معجم في المصففففففطلحات والفروق اللغوية   . )د.ت(.أيوب بن موس       ىالحس       ين،  
  .مؤسسة الرسالةبيروت:  د.ط. وآخر. تحقيق: عدنان درويش
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الدر المختار شرا تنوير الأبصار وجامع  ه            (.1423. )محمد بن علي الحصنالحصكفي، 
 .دار الكتب العلمية بيروت: .1. طتحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم .البحار

 

دراس ة وتحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله    .القواعد  ه               (.1418. )أبو بكر بن محمدالحص ن،  
 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. الرياض: 1ط وآخر. الشعلان

 

تحقيق: علي    .كفاية الأخيار في حل غاية الختصارم(.1994. )أبو بكر بن محمدالحصن، 
 دار الخير. . دمشق:1وآخر. ط عبد الحميد بلطجي

 

د.م.   .3. طمواهب الجليل في شفففففرا تتصفففففر خليل م(.1992. )محمد بن محمدالحطاب، 
 .دار الفكر

 

. 1. طتحقيق: خلي ل عمران المنص              ور  .ملتقى الأبحر  (.ه1419. )إبراهيم بن محم د  ،الحلبي
 دار الكتب العلمية. لبنان:

 

 .1. طغم  عيون البصائر في شرا الأشباه والنظائر ه   (.1405. )أحمد بن محمدالحموي،  
 .دار الكتب العلميةبيروت: 

 

 .دار الفكر للطباعةبيروت:  د.ط.    .شرا تتصر خليل  . )د.ت(.محمد بن عبد اللهالخرشي،  
 

 .دار الفكر العربي القاهرة: د.ط. .الضمان في الفقه الإسلامي م(.2000. )عليالخفيف، 
 

 4.طالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشففافعي  ه                 (.1413وآخرون. )  مص  طفىالخن، 
 .دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع  دمشق:

 

تعريب: فهمي    .درر الحكام في شففففففرا مجلة الأحكام  ه                       (.1411. )علي حيدرخواجه،  
 دار الجيل. د.م.. 1.طالحسين
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الأرنؤوط وآخرون.  حققه: شعيب   .سنن الدارقطن (ه          1424. )علي بن عمرالدار قطن، 
  .مؤسسة الرسالة. بيروت: 1ط

 

د.ط.    .مجمع الأنهر في شفففرا ملتقى الأبحر  . )د.ت(.عبد الرحمن ش   يخي زادهداماد أفندي،  
 دار إحياء التراث العربي. د.م.

 

تقد : عبد الله    .المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ه             (.1432. ) دبيان بن محمدالدبيان،  
 د.م. .2ط وآخرون. بن عبد المحسن التركي

 

دار د.ط. د.م.    .حاشفففية الدسفففوقي على الشفففرا الكبير . )د.ت(.محمد بن أحمدالدس   وقي، 
 .الفكر

 

 :ض     بطه وص     ححه .الشففففامل في فقه الإمام مالر  م(.2008. )بهرام بن عبد اللهالدمياطي،  
 .مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث د.م.  .1. طأحمد بن عبد الكر  نجيب

 

.  تحقيق: لجنة علمية   .النجم الوهال في شرا المنهال ه (.1425. )محمد بن موسىالدميري،  
 .دار المنهاج . جدة:1ط

 

نقل  ه إلى العربي  ة وعلق علي  ه:   .تكملفة المعفاجم العربيفة  م(.1979. )رينه  ارت بيتر آندوزي،  
 .وزارة الثقافة والإعلامالعراق:  .1وآخر. ط محمد سليم النعيمي

 

القفانون البحري في ضفففففففففففوء القفانون اللبنفان والتففاقيفات    م(.1995. )ه اني محم ددوي دار،  
 دار النهضة العربية. بيروت:د.ط. . الدولية

 

 .دار الجامعة الجديدة الإسكندرية:د.ط. .  القانون البحريم(. 2004محمد. )هاني دويدار،  
 

  . صيدا:المكتبة العصرية  . بيروت:5. طتتار الصحاا  ه (.1420. )زين الدين محمدالرازي،  
 .الدار النموذجية
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 .دار إحياء التراث العربيبيروت:  .3. طتفسير الرازي ه (.1420. )عبد الله محمد الرازي،
 

  . الإس   كندرية:1ط  .القانون البحري الإسفففلامي م(.1998. )مص   طفى محمد رجبرجب،  
 .المكتب العربي الحديث

 

مناهج التحصفيل ونتائج لطائف الت ويل في شفرا  (.ه                1428)علي بن س عيد الرجراجي،  
دار ابن  د.م.  .1ط وآخر.  اعتنى به: أبو الفض     ل الدمياطي .المدونة وحل مشففففكلاتها

 .حزم
 

 .المكتبة العلميةد.م.  .1. طشرا حدود ابن عرفة ه (.1350. )محمد بن قاسمالرصاع، 
 

 .النظم المسفففففففففتعذب في تفسفففففففففير غريب ألفاظ المهذب م(.1988. )محمد بن أحمدالركبي،  
 .المكتبة التجارية مكة المكرمة: د.ط.  .تحقيق: مصطفى عبد الحفيظ سالم

 

ط  .المنهفالنهفايفة المحتفال إلى شفففففففففففرا    م(.1984. )محم د بن أبي العب اسالرملي، شمس ال دين  
 .دار الفكر. بيروت: أخيرة

 

 .الرملي  جمعه  ا: شمس ال  دين محم  د  .فتفاوى الرملي  . )د.ت(.ش              ه  اب ال  دين أحم  دالرملي،  
 .المكتبة الإسلاميةد.ط. د.م. 

 

.  دار الفكر المعاصر بيروت:  د.ط.  .  نظرية الضمان ه (.1418بن مصطفى. )وهبة  الزحيلي،  
 دار الفكر.  دمشق:

 

العقود المسفففففففففففمفاة في قفانون المعفاملات المفدنيفة    م(.1987بن مص              طفى. )  وهب ةالزحيلي،  
 .دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر د.ط. د.م.  .الإماراا والقانون المدن الأردن

 

 .دار الفكر . دمشق:4. طالفقه الإسلامي وأدلته . )د.ت(.وهبة بن مصطفىالزحيلي، 
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 دار القلم. . دمشق:1. طالفعل الضار والضمان فيه ه (.1409. )مصطفى أحمد، ءالزرقا
 

  .دار الفكر . دمشق:9. طالمدخل الفقهي العام م(.1967. )مصطفى أحمد، ءالزرقا
 

 .1. طنظفام التف مين حقيقتفه والراي الشفففففففففففرعي فيفه  م(.1984. )مص              طفى أحم د،  ءالزرق ا
 مؤسسة الرسالة. :بيروت 

 

ض   بطه   .شففرا ال رقان على تتصففر خليل  ه                  (.1422. )عبد الباقي بن يوس   فالزرقاني، 
  .دار الكتب العلمية . بيروت:1. طوصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين

 

تحقيق:  .شرا ال رقان على موط  الإمام مالر  ه        (.1424. )محمد بن عبد الباقيالزرقاني، 
 .مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة:1. ططه عبد الرؤوف سعد

 

تيس   ير فائق  حققه: .المنثور في القواعد الفقهية  ه                  (.1405. )بدر الدين محمد ،الزركش   ي
  .وزارة الأوقافالكويت:  .2وآخر .ط محمود

 

  .دار العبيكان د.م. .1. طشرا ال ركشيه (.1413. )محمد بن عبد اللهالزركشي، 
 

 . القاهرة:1. طتبيين الحقائق شفففففرا كن  الدقائق  ه                     (.1313. )عثمان بن عليالزيلعي، 
 المطبعة الكبرى الأميرية.

 

  الت مين شففففففركات في   وتطبيقاته  الإسففففففلامي  التعاون  الت مين  م(.2000. )ملحم أحمدس        الم،  
 .المكتبة الوطنية :لأردناد.ط.  الإسلامية.

 

تحقيق: عادل أحمد عبد   .الأشباه والنظائر ه            (.1411. )تاج الدين عبد الوهاب السبكي، 
 .دار الكتب العلمية. بيروت: 1وآخر. ط الموجود

 

 .دار المعرفة بيروت: د.ط. .المبسوط م(.1993. )محمد بن أحمدالسرخسي، 
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غْدي .  تحقيق: ص      لاح الدين الناهي   النتف في الفتاوىم(. 1984. )علي بن الحس      ين ،الس      ُّ
  .مؤسسة الرسالة . بيروت:دار الفرقان: الأردن .2ط

 

 دار الكتب العلمية. . بيروت:2. طتحفة الفقهاء م(.1994. )محمد بن أحمدالسمرقندي،  
 

  .تحقيق: ص   لاح الدين الناهي  .عيون المسففائل                  (.ه1386. )نص   ر بن محمدالس   مرقندي، 
 .مطبعة أسعدبغداد:  د.ط.

 

دار   د.م.  د.ط.    .أس  المطالب في شرا روض الطالب  . )د.ت(.زكريا بن محمدالسنيكي،  
 .الكتاب الإسلامي

 

الأشففباه والنظائر في قواعد وفروع فقه  ه                 (.1403. )جلال الدين عبد الرحمنوطي، يالس  
 .دار الكتب العلميةبيروت:  .1. طالشافعية

 

  .دار المعرفةبيروت:  د.ط. .الأم ه (.1410. )محمد بن إدريس ،الشافعي
 

.  مغن المحتال إلى معرفة معان ألفاظ المنهال  م(.1994. )محمد بن أحمد الخطيبالش    ربين، 
  .دار الكتب العلميةبيروت:  .1ط

 

 .دار النهضة العربية د.ط. بيروت: .لقانون البحريا م(.1978. )محمود  يرالشرقاوي، 
 

  . جدة:1. طالإجارة الواردة على عمل الإنسفففففان م(.1980. )ش      رف بن عليالش      ريف، 
 .دار الشروق

 

  ص              نع اء: د.ط.  .أحكفام المعفاملات التجفاريفةم(.  2009. )الرحمن عب د اللهعب د  شمس               ان، 
 .جرافكس للطباعة
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. 1. طتحقيق: عصام الدين الصبابطي  .نيل الأوطار ه       (.1413. )محمد بن عليالشوكاني، 
 .دار الحديث مصر:

 

دار   . بيروت:1. طتحقيق: محمد بوينوكالن  .الأصفل ه               (.1433. )عبد الله محمد  الش يباني،
 ابن حزم.

 

 . دار المعارف  د.ط. د.م. .بلغة السالر لأقرب المسالر  . )د.ت(.أحمد بن محمد  الصاوي،
 

تحقيق:   .تصحي  التصحيف وتحرير التحريف  ه      (.1407. )صلاح الدين خليلالصفدي، 
 .مكتبة الخانجي. القاهرة: 1وآخر. ط السيد الشرقاوي

 

  وآخرون.  تحقيق: روحي أوزجان .الشروط الصغير   ه            (.1394، )أحمد بن محمدالطحاوي، 
 مطبعة العاني. . بغداد:1ط

 

دار المطبوع  ات   الإس              كن  دري  ة:د.ط.  .  القففانون البحري  . )د.ت(.مص              طفى كم  الط  ه،  
 .الجامعية

 

 القاهرة:  د.ط.  .لم اولة الت مين الإسففلامي الأسففلوب م(.1988. )عبده الس  يد ،عبد المطلب
 .دار الكتاب 

 

 .دار الاعتصام د.م. .1. طالعقود الشرعية الحاكمة ه  (.1397. )عيسىعبده، 
 

  .حاشففففففففففية العدوي على شففففففففففرا كفاية الطالب الربان  (.ه1414)علي بن أحمد العدوي، 
  .دار الفكر بيروت: د.ط. .تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي

 

 .  قواعد الأحكام في مصام الأنام   ه        (.1414. )عز الدين عبد العزيزالعز بن عبد السلام، 
 .مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة: د.ط. .راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد
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. يسفف لونر عن المعاملات المالية المعاصففرة  ه                 (.1431. )حس  ام الدين بن موس  ىعفانة،  
 .القدس: المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر .1ط

 

دور سففففند الشففففحن في تنفيذ عقد البيع  كاف( أو   م(.1971. )عزيز عبد الأميرالعكيلي، 
 .دار النهضة العربية د.ط. بيروت: . سيف(

 

دار   بيروت:  د.ط.  .من  الجليل شفففففففرا تتصفففففففر خليل م(.1989. )محمد بن أحمدعليش، 
  .الفكر

 

 .الكتبعالم د.م. . 1ط .معجم اللغة العربية المعاصرة ه (.1429. )أحمد مختارعمر، 
 

، تحقيق: قاسم محمد البيان في مذهب الإمام الشافعي        (.ه1421) .يحيى بن سالمالعمراني، 
 .دار المنهاج. جدة: 1. طالنوري

 

د.ط.  .  التشفففففريع الجنائي الإسفففففلامي مقارنًا بالقانون الوضفففففعي  . )د.ت(.عبد القادرعودة،  
 .دار الكاتب العربي بيروت:

 

دار النهض    ة    د.ط. بيروت:  .النقل البحري للبضففففائع م(.1992. )علي جمال الدينعوض، 
 العربية.

 

   .دار الكتب العلمية   . بيروت:1. طالبناية شرا الهداية  ه (.1420. )محمود بن أحمد  العين،
 

دار   بيروت:  د.ط. .عمدة القاري شفففرا صفففحي  البخاري  . )د.ت(.محمود بن أحمد العين،
 .إحياء التراث العربي

 

.  الصفففففففففففحاا ال اللغة وصفففففففففففحاا العربية م(.  1987. )إ اعيل بن حماد الجوهري الفارابي،
 دار العلم للملايين. بيروت: د.ط. .تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار
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دار   . جدة:1. طأحكام البحر في الفقه الإسففلامي م(.2000. )عبد الرحمن بن أحمدفائع،  
 .الأندلس الخضراء

 

د.ط.    وآخر.  مه  دي المخزومي  تحقيق:  .كتفاب العين  . )د.ت(.الخلي  ل بن أحم  د  الفراهي  دي،
 دار ومكتبة الهلال.د.م. 

 

 . دار الجامعة الجديدة  الإسكندرية:  د.ط.  .القانون البحري م(.2007. )محمد السيدالفقي، 
 

تحقيق: محم  د نعيم   .لقففاموس المحيطا  ه                             (.1426. )   د ال  دين أبو ط  اهر  ،الفيروزآبادي
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت: 8. طالعرقسُوسي

 

 . الكويت:1ط. نظرية الضففمان في الفقه الإسففلامي  ه                 (.1403. )محمد فوزيفيض الله،  
  .مكتبة التراث الإسلامي

 

 بيروت:د.ط.  .  المصفففففباا المنير في غريب الشفففففرا الكبير   . )د.ت(.أحمد بن محمدالفيومي، 
 المكتبة العلمية.

 

المطبعة  . مصر:2. طمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ه            (.1308. )محمدقدري، 
 الكبرى الأميرية.

 

تحقيق: كامل محمد  .تتصفففففففففر القدوري ه                           (.1418.)أحمد بن محمد بن أحمدالقدوري،  
 .دار الكتب العلمية بيروت: .1. طعويضة

 

. 1وآخرون. ط  تحقيق: محم  د حجي  .الففذخيرة  م(.1994).  ش              ه  اب ال  دين أحم  دالقرافي،  
 .دار الغرب الإسلامي بيروت:

 

 .عالم الكتبد.ط. د.م.  .الفروق .)د.ت(. شهاب الدين أحمدالقرافي، 
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  وآخر.  تحقيق: أحمد البردوني  .لجامع لأحكام القرآناه         (. 1384. )محمد بن أحمد القرطبي،
 .دار الكتب المصرية . القاهرة:2ط

 

د.ط.  .  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي .صفحي  مسفلم  . )د.ت(.مس لم بن الحجاجالقش يري، 
 .دار إحياء الكتب العربية القاهرة:

 

دار النف ائس  د.م.    .2. طمعجم لغفة الفقهفاء  ه                             (.1408وآخر. )  محم د رواسقلعجي،  
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 

 بيروت:  د.ط.  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (.1986. )أبوبكرعلاء الدين  الكاساني،  
 .دار الكتب العلمية

 

ال   دار العلمي   ة ال   دولي   ة    . الأردن:2. طالقففانون البحريم(.  2003. )لطيف جبركوم   اني،  
 للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع.

 

 . الرياض:  1. طالمطلع على دقائق زاد المستقنع ه      (1429. )عبد الكر  بن محمداللاحم،  
  .دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

 

. 1. طتحقيق: أحمد عبد الكر  نجيب.  التبصففرة  م(.2011. )علي بن محمد الربعياللخمي، 
 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةقطر: 

 

 دار الكتب العلمية.بيروت:  .1. طالمدونةه (. 1415. )أنس ،مالك 
 

وآخر.    علي محمد معوض تحقيق:  .الحاوي الكبير                        (.ه1419. )علي بن محمدالماوردي،  
 .دار الكتب العلمية . بيروت:1ط

 

ك ارخ انه    . كراتش              ي:نجي ب هواوين :تحقيق  .مجلفة الأحكفام العفدليفة موع ة علم اء. )د.ت(.  
 د.ط. د.م. آرام باغ. .تجارت كتب
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مطابع دار  . مص      ر:2. طالموسففففوعة الفقهية الكويتية. ه                    (1427 موعة من المؤلفين. )
 .الصفوة

 

دار   د.م..2.طالإنصاف في معرفة الراج  من الخلاف  . )د.ت(.علاء الدين عليالمرداوي،  
 .إحياء التراث العربي

 

، تحقيق: عب    د الحمي   د  المحكم والمحيط الأعظم  ه(.1421. )علي بن إ    اعي    ل  المرس              ي،  
 .دار الكتب العلمية . بيروت:1. طهنداوي

 

  .تحقيق: طلال يوس ف   .الهداية في شفرا بداية المبتدي  . )د.ت(.علي بن أبي بكرالمرغيناي،  
 .دار إحياء التراث العربي بيروت: د.ط.

 

 دار الدعوة.د.ط. د.م.  .المعجم الوسيط مصطفى، إبراهيم وآخرون. )د.ت(.
 

  د.ط.  .الأوجه التجارية والقانونيةالنقل المتعدد الوسفففائط   م(.1996. )فاروق محمدملش، 
 الشنهابي للطباعة والنشر. الإسكندرية:

 

. تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني .العقودجواهر  ه   (.1417. )محمد بن أحمدالمنهاجي،  
 .دار الكتب العلمية . بيروت:1ط

 

دار بيروت:   .1. طالتال والإكليل لمختصفففففففر خليل م(.1994. )محمد بن يوس         فالمواق،  
 الكتب العلمية.

 

، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد السنن الكبرىه            (.  1421. )أحمد بن شعيبالنسائي،  
 .مؤسسة الرسالة. بيروت: 1وأخرون. ط المنعم شلبي

 

 .دار الفكر .د.م. د.ط .الفواكه الدوان ه (.1415. )أحمد بن غا النفراوي، 
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عرب عباراته الفارس   ية:    .دسففتور العلماء ه                  (.1421).  عبد النبي بن عبد الرس   ولنكري،  
 .دار الكتب العلمية . بيروت:1. طحسن هاني فحص

 

. تحقيق: عب  د الغن ال  دقر  .تحرير ألففاظ التنبيفه  ه                             (.1408. )محيي ال  دين يحيى  النووي،
 دار القلم.  .دمشق:1ط

 

ال     دين يحيىالنووي،   الطففففالبين وعمففففدة المفتين  م(.1991. )محيي  تحقيق: زهير   .روضففففففففففففففة 
 .المكتب الإسلامي . بيروت:1. طالشاويش

 

 دار الفكر.د.ط. د.م.  .المجموع شرا المهذب . )د.ت(.محيي الدين يحيى النووي،
 

جامعة الإمام . الس    عودية: 1ط  .التفسفففير البسفففيط (.ه1430. )علي بن أحمدالنيس    ابوري،  
  .محمد بن سعود الإسلامية

 

دار   . بيروت:1. طتحقيق: يوسف أحمد  .اختلاف الأئمة العلماء ه     (.1423). يحيىهبيرة،  
 .الكتب العلمية

 

جمعه  ا: عب  د الق  ادر    .الفتفاوى الفقهيفة الكبرى  بن حجر . )د.ت(.  أحم د بن محم  دالهيتمي،  
 المكتبة الإسلامية. د.ط. د.م. .بن أحمد الفاكهي

 

  د.ط.  .تحفة المحتال في شفففففرا المنهال م(.1983.)أحمد بن محمد بن علي بن حجرالهيتمي،  
 .المكتبة التجارية الكبرى مصر:

  
 المقالت والمجلات

العدد ، 2المجلد ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي .خطاب الضمان ه           (.1406. )بكرأبو زيد،  
 ، السعودية.نظمة المؤتمر الإسلامي  دة(، م2)
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مجلفففة الجفففامعفففة   .نظ   ام الإثب   ات في الفق   ه الإس              لامي  (.1423. )عوض عب   د اللهأبوبكر،  
 ، السعودية.بالمدينة المنورةالجامعة الإسلامية (، 62، العدد )الإسلامية

 

عقد التأمين التجاري للتعويض عن الض  رر حقيقته   ه                 (.1432. )محمد حس  نآل الش  يخ، 
، جامعة الإمام محمد بن س   عود  (8)، العدد مجلة الجمعية الفقهية السفففعودية  .وحكمه

 الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض، السعودية.    
 

أس        اس مس        ؤولية الناقل البحري وحالاتها في النظام م(.  2020)  .أحمد عبد اللهآل س        فران،  
  ،مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسففففانية   .البحري الس     عودي والفقه الإس     لامي

 السعودية.جامعة طيبة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، (، 24)العدد 
 

مجلففة مجمع الفقففه   .الت   أمين وإع   ادة الت   أمين  ه                             (.1406. )عب   د الله بن زي   دآل محمود،  
 ، السعودية.نظمة المؤتمر الإسلامي  دة(، م2) ، العدد  2، المجلدالإسلامي

 

، المنت دى  184الع دد  .مجلفة البيفانعق د الت أمين،  ه                             (.  1423. )ه اني عب د اللهبن جبير،  
  ، لندن.الإسلامي

 

الندوة الدولية حول    التكافلي.  للتأمين  الش           رعي  م(. التكييف2011بو هراوة، الس           عيد. )
بين الأسففس النظرية والتجربة    شففركة الت مين التقليدي ومؤسففسففات الت مين التكافلي

 الجزائر. ، جامعة سطيف،التطبيقية
 

القبض وص      وره، بخاص      ة المس      تجدة منها    ه                    (.1410)س      عود بن مس      عد الثبيتي،  الثبيتي،  
،  نظمة المؤتمر الإس     لامي  دة م  (،6العدد )   مجلة مجمع الفقه الإسففففلامي  .وأحكامها
 السعودية.

 

مجلفة مجمع الفقفه   .الت أمين وإع ادة الت أمين  ه                             (.1406بن مص              طفى. )وهب ة  الزحيلي،  
  ، السعودية.نظمة المؤتمر الإسلامي  دة(، م2) ، العدد  2، المجلدالإسلامي
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الرهنان الحيازي والر ي في النظام المالِ الإس           لامي  ه                          (.1439وآخرون. )  لقمانزكريا،  
 الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. (،41، العدد )21المجلد  ،مجلة التجديد .الماليزي

 

ه     (. القواعد العامة للوفاء بالأجور والجزاءات المقررة على مخالفتها في 1438سعيدي، زيان. )
(، جامعة 14، العدد )مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية الفقه الإسلامي.

 ، الجزائر.الجزائر، كلية العلوم الإسلامية
 

مجلة مجمع الفقه   .القبض وص         وره، بخاص         ة المس         تجدة منها وأحكامها  .المختارالس         لامي، 
 ، السعودية.نظمة المؤتمر الإسلامي  دةم (،6العدد )  الإسلامي

 

مجلة مجمع  .تجربة البنك الإس   لامي الأردني ه                 (.1409. )الس   يد موس   ى ش   حادةش   حادة،  
 ، السعودية.نظمة المؤتمر الإسلامي  دة(، م5)، العدد الفقه الإسلامي

 

القبض وص       وره، بخاص       ة المس       تجدة منها   ه                     (.1410. )الص       ديق محمد الأمينالض       رير، 
،  نظمة المؤتمر الإس     لامي  دة م  (،6العدد )   مجلة مجمع الفقه الإسففففلامي  .وأحكامها
  السعودية.

 

مجلة   .القبض وص  وره، بخاص  ة المس  تجدة منها وأحكامها. محمد رض  ا عبد الجبار العانيالعاني، 
 ، السعودية.نظمة المؤتمر الإسلامي  دةم (،6العدد )   مجمع الفقه الإسلامي

 

المجلة   .س         ندات الش         حن الدولِ النظيف م(.2022. )حس         ام رض         ا الس         يدعبد الحميد،  
 ، السودان.فرع الخرطوم كلية الحقوق  جامعة القاهرة (،1، العدد )13، المجلد القانونية

 

مجلة م(. س    ند الش    حن الإلكتروني دراس    ة ش    رعية قانونية.  2023عبد العظيم، إيمان إبراهيم. )
،  (، جامعة الأزهر، فرع أس         يوط 35، العدد )3، الإص         دار  كلية الشفففففففريعة والقانون

  مصر.
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مجلة   .القبض وصوره، بخاصة المستجدة منها وأحكامها  ه   (.1410. )عبد الله محمدعبد الله،  
 ، السعودية.نظمة المؤتمر الإسلامي  دةم (،6العدد )   مجمع الفقه الإسلامي

مجلفة   .عق  د النق  ل البحري دراس               ة في الق  انون الروم  اني  م(.2008. )عب  اس مبروكالغزيري،  
 ، جامعة المنوفية، مصر.(28)، العدد 16المجلد   البحوث القانونية والقتصادية

 

مجلففة مجمع الفقففه   .الت   أمين وإع   ادة الت   أمين  ه                             (.1406. )محم   د عب   د اللطيفالفرفور،  
 ، السعودية.نظمة المؤتمر الإسلامي  دة(، م2) ، العدد  2، المجلدالإسلامي

 

  .القبض وصوره، بخاصة المستجدة منها وأحكامها   ه (.1410. )علي محيي الدينالقره داغي،  
  السعودية.، نظمة المؤتمر الإسلامي  دةم (،6العدد )  مجلة مجمع الفقه الإسلامي

 

إش        كالية خطاب الض        مان وأثره في القانون البحري   م(.2018. )أمين س        عيدالكوش        اب،  
،  مجلة السففففففففعيد للعلوم الإنسففففففففانية والتطبيقية   .اليمن والمص          ري والاتفاقيات الدولية

 .اليمنجامعة السعيد، (، 1) ، العدد2المجلد جامعة السعيد، 
 

، مجلة العلوم الشرعية  .العقد الصوري حكمه وأثره  ه               (.1440).  عبد الإله مزروعالمزروع،  
 .، السعوديةجامعة القصيم ،(2)، العدد 12لد المج

 
 امعيةالجرسائل ال

رس        الة    .عقد النقل البحري للبضففففففائع في التشففففففريع الج ائري  م(.2015. )زناجيآس        ية،  
 .ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، البويرة، جامعة اكلي محند اولحاج، الجزائر

 

نظام الت مين التعاون التكافلي الإسفففلامي  قواعده  م(. 2004البعلي، عبد الحميد محمود. )
التج ارة، ج امع ة   رس               ال ة م اجس              تير، كلي ة  .وفنيفاتفه مع المقفارنفة بالتف مين التجفاري

 ، دولة الكويت.الكويت
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دكتوراة، المعهد رسالة   .الإسلاميالرهن في الفقه    ه       (.1406. )مبارك محمد حمدالدعيلج، 
 .العالِ للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أسفففففففففباب إعفاء الناقل البحري من المسفففففففففؤولية في عقد النقل   م(.2019. )دالعس            عيد،  
رس        الة دكتوراة، كلية الحقوق والعلوم الس        ياس        ية، جامعة أبوبكر بلقايد،    .للبضففففففائع

 تلمسان، الجزائر.
 

  .عقد النقل البحري في الفقه الإسلامي والنظام م(.  1992. )علي جار الله محمدالشهراني،  
 رسالة ماجستير، المعهد العالِ للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

 

عقففد النقففل البحري في الفقففه الإسفففففففففففلامي م(.  1980. )تاج ال  دين عوض الكر الطي  ب،  
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